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مقدمة الكتاب OT‏ 01 210 كل 
الباب الأول 
الأصول النظرية لدراسات علم اجتماع التنظيم 
الفصل الأول EEE E O OO A‏ 
التعريف بعلم اجتماع التنظيم وموضوعاته وطرائقه وعلاقته بالعلوم الأخرى NE‏ 
أولاً- التعريف بعلم اجتماع التنظيم: E‏ 
ثانياً- مجالات الدراسة في علم اجتماع التنظيم وموضوعاته: E‏ 
ثالثاً: طرائق البحث في علم اجتماع التنظيم: O E‏ ا 
رابعاً: علم اجتماع التنظيم والعلوم الاجتماعية الأخرى: SE‏ 
الفصل الثاني ل ا ل 
التنظيم الاجتماعي: آلياته ومكوناته E‏ 
أولاً - التنظيم الاجتماعي ومكوناته: ل اك 
ثانياً- حيوية التنظيم الاجتماعي وفعالياته: 0 
ثالثاً- الجماعات غير الرسمية في التنظيم: EO E‏ 
الفصل التثالث N O A O‏ 
قضايا العمل والتنظيم في الدراسات المبكرة لعلم اجتماع ا ةم 
أولاً - هربرت سبنسر ومفهوم التطور: N Cg‏ 
ثانياً- التحليل المادي التاريخي ودراسة السلوك التنظيمي تر 
ثالثاً- ماكس فيبر والتنظيمات البيروقراطية E‏ 


قضايا العمل والتنظيم في الدراسات المعاصرة لعلم الاجتماع O NE‏ 
أولاً- دراسات علم الاجتماع وقضايا العمل والأداء في المؤسسات: EEE‏ 
ثانياً- التفسير النفسي الاجتماعي للفعل ملعل وو كن eee‏ 
ثالثاً- التحليل الوظيفي للنظم ودراسة مظاهر السلوك ١1511‏ 
رابعاً- نظريات التحديث وقضايا التنظيم في المجتمع الصناعي A‏ 


الباب الذاني 
علم الاجتماع ودراسة الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة 


الفصل الأول N SVE E‏ 
الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة E‏ 
أولاً- تحديد موضوع الدراسة: ا 1 00 
ثانياً - الدراسات السابقة والأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة: SS‏ 
ثالثاً- الأصول النظرية لدراسة مسائل الأداء التنظيمي للمؤسسات الدولة: فيل 
رابعاً - فرضية الدراسة: ا VA‏ 
خامساً- مفهوم التنظيم بين شرعية الإدارة وعملية الضبط الاجتماعي:.......٤۸٠‏ 
سادساً- وحدة التنظيم ومعايير الضبط في مجتمع نموذجي EE‏ 
سابعاً- ازدواجية التنظيم ومعايير الضبط الاجتماعي ا 
ثامناً- التحولات المجتمعية والأداء التنظيمي للمؤسسات في الوقت الراهن: ل يل 
تاسعاً- الخلاصة والنتيجة و التوصيات العامة: E ER‏ 


جماعات المصلحة واحتواء القرار في المؤسسات العامة 1 
أولاً- بنية التنظيم الاجتماعي وتشكل جماعات المصالح: لال 
ثانياً- النواة الرئيسية لجماعات المصالح ضمن التنظيم المؤسسي: 5 
ثالثاً- مكونات شبكة جماعات المصلحة: e‏ 
رابعاً- التوسع في عمل الشبكة والسعي لاحتواء بنية التنظيم المؤسسي: ٠٠۹....‏ 

N E E O CO الفصل التالث‎ 

الضوابط الأخلاقية ومظاهر الفساد الإداري في المؤسسات العامة O‏ 
أولاً- التعريف بمفهوم الفساد الإداري ومظاهره في المجتمع الحديث: E‏ 
ثالتاً- مشكلة الفساد الإداري في المجتمع العربي الراهن: AT‏ 
ثانياً- الأصول النظرية للبحث والدراسات السابقة: e‏ 
ثالثاً- التحليل البنيوي ودراسة مظاهر الفساد الإداري: ب 0 E‏ 


رابعاً- مظاهر الضبط الاجتماعي في المرحلة التقليدية ومحددات السلوك: ٠٠٠.٠.‏ 
خامساً- التغيرات المجتمعيتوأشكال الضبط الاجتماعي في المجتمع العربي ٠٠۸.‏ 
اا - ھاو وھا NE EO E E E‏ 


اك 
التطلب الاجشاعة رفحانا العمل 


الفصل الأول 0 
أثر العوامل الشخصية والاجتماعية في مستوى الأداء المهني E‏ من 
أولاً- الأصول النظرية للدراسة الميدانية: TT‏ 
ثانياً- الإطار التحليلي للدراسة: 0 
ثالثاً- المسوّغات النظرية والعملية للدراسة: 0 
رابعاً- الافتراضات الرئيسية للدراسة: 0 
خامساً: مجتمع الدراسة وعينة البحث وطرق جمع البيانات: A‏ 


۷ 


سادساً- أثر العوامل الشخصية والاجتماعية في مستوى الأداء: VE‏ 


سابعاً- نتائج الدراسة: 210000008 
الفصل الثاني VANS E‏ 
الشروط الاجتماعية لعمل المرأة وأثرها في مستويات الأداء المهني NS‏ 
أولا - تحديد موضوع الدراسة والدراسات السابقة A‏ 
ثانياً: افتراضات الدراسة e O‏ 
ثالثاً: النموذج النظري وأسس تكوين المؤشرات 0 
لاء مما الغاس اللمدقيدة راداي قطليل المقعيررات O TAN‏ 
ااا کر الارن رنہ الاتحاايل E O E‏ 
سادساً: المعايير الإحصائية المستخدمة في التحليل الإحصائي للبيانات ٠٠٠٠....‏ 
سابعاً: الدراسة الاستطلاعية وتصميم قائمة الاستبيان EAS E‏ 
ثامناً: عينة الدراسة ومجتمع البحث الميداني ون 
تاسعاً: تحليل النتائج والعوامل المؤثرة على المشاركة الإنتاجية للمرأة: AT‏ 
الفصل الثالث ا 
أثر المستوى المعيشي للأسرة في الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة مك 
أولاً- الأصول النظرية للبحث والدراسات السابقة: 7 50000000 
ثانياً- الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة: E‏ 
ثانياً- الأصول المنهجية للدراسة الميدانية: A‏ 
= ارقا ورات مسقرى الأمصفاةة E‏ 
ثالثاً- نتائج الدراسة: 9 
رابعاً- تفسير النتائج: ل 1 


لكك للك 
الأخصائي الاجتماعي والعمل مع الجماعات في التنظيمات الاجتماعية 


التعريف بالجماعة الإنسانية وعوامل تشكلها AT‏ 
أولاً - التعريف بمفهوم الجماعة : ل 00 
ثانياً - أنواع الجماعات الإنسانية : ل 
6 دهيورية الاعات : A e N O O‏ 

EV SEA RR O O O AA RE EAA الفصل الثاني‎ 

المهام الرئيسية للأخصائي الاجتماعي في المؤسسات سم 
أولاً. الصفات والخصائص الأساسية للأخصائي الاجتماعي : ا 
NEE NTSC E E 0‏ 
ثالثاً- المقابلات : N‏ 
رابعاً- إعداد التقارير الدورية 0 

الفصل لثالث ا 0 

مجالات العمل مع الجماعات الإنسانية في المؤسسات الإنتاجية والخدمية 2 
O E DE OR RET 2‏ 1 
ثانياً- التوجيه والإشراف : E‏ 
ثالثاً- مجالات التنظيم والإدارة : O‏ 0 

القصال الغاس ل ا 0 

التقارير العلمية والدراسات ل E E E‏ 
زلا کے فعدين ہک اایےے د O‏ 
ثانياً -- صياغة أهداف البحث : CO ORD ARE RN‏ 
ثالثاً - افتراضات البحث الرئيسية : E EE OOO‏ 


4 


ایتا ت تعديد مال االدر ا ؟ OS ARO‏ 


خامساً - تصميم قائمة الاستبيان : O‏ 
سادساً- اختيار عينة الدراسة ووسائل جمع البيانات : N E‏ 
سابعاً- صياغة التقرير العلمي : ل E‏ 
AEST‏ 
فهرسة الجداول والأشكال التوضيحية الواردة في الكتاب O‏ 
أ- فهرسة الجداول ا ا 
ب- فهرسة الأشكال التوضيحية E E O A E A‏ 
قائمة بالمصطلحات الأساسية المستخدمة في دراسات علم اجتماع التنظيم ٤٤١......‏ 
أ- بحسب الترتيب الهيجائي لأحرف اللعة العربية E O‏ 
ب- بحسب الترتيب الهيجائي لأحرف اللغة الفرنسية ل 
قائمة المراجع المستخدمة في الكتاب م N‏ 
أ- قائمة المراجع المستخدمة باللغة العربية A Ey‏ 
ب- قائمة المراجع المستخدمة باللغة الفرنسية E‏ 


ج - مواقع على شبكة الاتصال العالمية (الأنترنيت) مستخدمة في الكتاب ..497 


المقدمهة 


يعد التطور التنظيمي للمؤسسات العامة ومراكز العمل المختلفة من السمات 
الرئيسية المميزة للمجتمع ا وهو معيار أساسي من معايير تنميته قي الت 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية» لما يؤديه التنظيم من دور تتعاظم أهميته مع الاتساع 
الكبير في الوظائف المنوطة هذه المؤسسات التي أصبحت معنية بالأداء الإنساني وتلبية 
الحاحات المختلفة للمجتمع على نطاق واسع. فلقد بات الأداء الإنسا قي جحالات 
السياسة والقضاء والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارةء وختلف ألوان النشاط 
الإنساني رهن بتطور الطابع التنظيمي فيهاء ورهن بتطور البعد المؤسسي في جوانبها 
المختلفة. 

ويستمد التطور التنظيمي للمؤسسات أبعاده وخحصائصه من السمات الكلية 
والعامة التي تصف الحتمع الأوسع» فالتنظيم المؤسسي جزء لا كال من التنظيم 
الاحتماعي العام ويحمل خحصائصه» ما يجعل التطوير التنظيمي للمؤسسات بمعزل عن 
التنظيم الاحتماعي العام عاملاً من عوامل الاضطراب. ويؤدي إلى انتشار مظاهر الخلل 
وضعف الأداء في المؤسسات حت مع اتصافها بخصائص التنظيم النموذحي الذي تنتشر 
ملاغه قي لاا الأخرى. 

ويسهم التحليل الاحتماعي للنظم في دراسة المعايير التي تشاد عليها المؤسسات 
الفاعلة في المحتمع» وفي توضيح مقدار توافق أهدافها وغاياتما مع المعايير الاجتماعية 
والقيم الأحلاقية السائدة في التنظيم الاحتماعي العام» ذلك أن الأداء الإنساني 5 
التنظيمات الاحتماعية إنما يرتبط مقدار التوافق بين الأسس العيارية التي تشاد عليه هذه 


التنظيمات مع المعايير الأخلاقية والاحتماعية السائدة في امجتمع بصورة عامة. 


وتحفل دراسات علم اجتماع التنظيم بتراث نظري غني وواسع» يقدم الباحثون 
الاحتماعيون فيه تصورات نظرية متعددة لأسس تحليل النظم الاجتماعية وكيفية معالحة 
ا التي تعاني منها المؤسسات بصورة عامة» ومشكلات العمل بصورة خاصة. 

ويأحذ الباحثون الاحتماعيون في تحليلاعم لقضايا التنظيم والأداء التنظيمي 
مذاهب عدة» منها ما يرتبط بالاتحاهات النظرية التقليدية في علم الاحتماع» ومنها ما 
يتعلق بالتطور اللاحق للدراسات الاحتماعية التي أحذت بالنمو المطرد منذ بدايات القرن 
العشرين» والتي استفادت كثرراً من تطور التنظيمات الاحتماعية نفسهاء وخاصة 
التنظيمات السياسية المتمثلة بالأحزاب والقوى السياسية التي أحذت تنمو منذ ذلك 
الحين من خلال نمو النظم بالدرحة الأولى. كما استفاد علماء احتماع التنظيم من النمو 
الملاحظ في تطور المؤسسات العسكرية» وبنية السلطة» والمؤسسات الأمنية التي وحدت 
نفسها معنية بامحافظة على أمن المجتمع بمستوياته المتعددة» ووحدت نفسها مدفوعة إلى 
تطوير دراسات تحليل النظم ممذه الغاية. 

ويضاف إلى ذلك أن علماء اجتماع التنظيم وحدوا قي تطور تنظيمات العمل 
وحاصة قي جحالات الإنتاج الصناعي والتجاري وقي المؤسسات الإدارية مجحالاً حصباً 
لدراساتم» وجعلوا منها مختبرات لتحليل فرضياتهم وإغناء نظرياعم» كما وجد المعنيون 
بعذه التنظيمات في تحليل النظم ما يساعدهم على تجحاوز مشكلاتم» ومشكلات 
الإداريين والعاملين في مؤسساتهم, مع ما يترتب على ذلك من أرباح مادية تعود عليهم 
من جراء تطوير هذه المؤسسات. 

وتنمو أهمية دراسات علم احتماع التنظيم في الوقت الراهن مع النمو الواسع قي 
الطابع التنظيمي للفعاليات الاقتصادية والاحتماعية والسياسية» والتي أصبحت جاوز 
الجحدود السياسية للدول وامجتمعات» وبخاصة مع انتشار الشركات الكبرى» وانتشار 
وسائل الاتصال التي حعلت من عمليات التواصل بين أجزاء العام المتباعدة الأطراف 


متاحة بشكل لم يسبق له مثيل قي التاريخ» الأمر الذي يجعل التنظيمات الاجتماعية 
امحلية عرضة للتأثيرات الثقافية الممتدة في أنحاء العام المحتلفة» ويجعل معاييرها مناقضة في 
كثير من الأحيان للمنظومات الثقافية والحضارية الحلية. وغالباً ما يؤثر ذلك ق بنية هذه 
التنظيمات» ويجعل أداءها مضطرباً وغير مستقرء وقد تمتد آثار ذلك على بنية امجتمع 

وقي ذلك تكمن أهية دراسات علم احتماع التنظيم ومشكلات العمل تي 
الجتمعات الإنسانية كافة» وقي الحتمع العربي بشكل خحاص» ففي الوقت الذي امتد فيه 
الطابع التنظيمي للفعاليات السياسية والاحتماعية والاقتصادية المختلفة» وفي الوقت الذي 
يزداد فيه الانفتاح نحو الثقافات المتنوعة في العالم» تصبح التنظيمات الاجتماعية الفاعلة 
في امجتمع العربي حاضعة لتأثير بنى ثقافية وحضارية متباينة في اتجاهاتما ومعاييرها وقيمهاء 
مما يجعل المعاني والدلالات الاجحتماعية لأنغاط السلوك الاحتماعي بصورة عامة» ولأنماط 
السلوك التنظيمي متباينة أيضاً ومضطربة تسهم قي اضطراب التنظيم نفسه» وتحول دون 
قدرته على تحقيق أهدافه وغاياته التي اس لیما 

إن عمليات التطوير والتحديث في ابحتمع العربي بصورة عامة تتطلب العمل على 
تحليل الأداء التنظيمي للمؤسسات على احتلاف أشكاطماء قي جحالات الإدارة العامة» 
وجحالات العمل والإنتاج» وجال الخدمات الاجتماعية» وختلف ابججالات للمبنية على 
أشكال التنظيم الاحتماعي. فالتطوير الاقتصادي مرتبط اشد الارتباط بتطوير المؤسسات 
المعنية به» والتطوير الصناعي معني بتطوير مؤسساته» وتطوير مؤسسات الإدارة العامة 
معني بتطوير التنظيمات الفاعلة فيها. ويدل ذلك على أن عملية التطوير قي القطاعات 
المخحتلفة لا تنفصل عن عمليات تطوير التنظيمات الفاعلة قي هذه القطاعات. 

وقي ضوء الأهمية المتزايدة لدراسات علم احتماع التنظيم ق الحتمع العربي الراهن» 


يأحذ الحتاب معالجة موضوعاته 2 أربعة أبواب رئيسية يبحث أوضما قي الأصول النظرية 


لدراسات علم احتماع التنظيم» وذلك في أربعة فصول تعالج موضوعات التعريف بعلم 
احتماع التنظيم وموضوعاته وعلاقته بالعلوم الاحتماعية الأحرى» والتعريف مفهوم 
التنظيم ومعاييره وآلياته ومكوناته» ثم قضايا التنظيم ومشكلات العمل في الدراسات 
المبكرة لعلم الاحتماع» وأخيراً قضايا التنظيم ومشكلات العمل في دراسات علم 
الاحتماع المعاصر. 

ويأحذ الباب الثا بتحليل القضايا المتعلقة بالأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة» 
فيبحث الفصل الأول منه قي مشكلات الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة المعاصرة في 
امجتمع العربي» ويعالح الفصل الثاني موضوع أثر جماعات المصالح الخاصة وآليات عملها 
في المؤسسات العامة وكيفية سعيها لاحتواء عملية اتخاذ القرار فيهاء وأحيراً يقدم الفصل 
الثالث تحليلاً اجتماعياً لمظاهر الفساد الإداري في مؤسسات الدولة» وهي الظاهرة 
الآحذة بالانتشار ق المحتمعات الحديثة بصورة عامة» با قي ذلك الدول العربية. 

ويتناول الباب الثالث موضوع التنظيم الاجتماعي وقضايا العمل في الجتمع 
الحديث» فيبحث الفصل الأول منه في أثر العوامل الشخحصية والأسرية والاجتماعية في 
مستوى الأداء المهني للعاملين قي المؤسسات الإنتاجية للقطاع العام بوصفه تنظيماً 
احتماعيا إنتاجيا. ويعالح الفصل الثاني موضوع أثر المستوى العوامل الذاتية والأسرية في 
الأداء المهني للمرأة العاملة ف المؤسسات التنظيمية الإنتاحية. كما يتناول الفصل الثالث 
موضوع الدلالات الاحتماعية لعمل المرأة واحتلافها باحتلاف المستويات المعيشة للأسرة. 

أما الباب الرابع فيبحث قي للمهام المنوطة بالأحصائي الاحتماعي للتعامل مع 
الجماعات الإنسانية قي تنظيمات العمل» ويضم خسة فصول» تتناول التعريف مفهوم 
الجماعات الإنسانية ومعاييرهاء والمهام الرئيسية المنوطة به» ومحالات عمله» وأسس إعداده 


للتقارير العلمية المطلوبة منه ق التنظيمات الاجتماعية المختلفة. 


وينتهي الكتاب بقائمة المصطلحات الأساسية المستخدمة في علم احتماع 
التنظيم» مرتبة بحسب أحرف اللغة العربية» وأحرف اللغة الفرنسية» 3 قائمة ا مراجع 
الرقيسية (المعخدمة ق الكاب. 


عن ف 9/۲ 


ا أحمد عبد العزيز الأصفر د اذب زید عقيل 


تنظرية لدرا 
اللاصول النظر_ب 


الفصل الأول 
التعريف بعلم اجتماع العنظيم 02 وطرائقه 


وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الأخحرى 


يعد علم احتماع التنظيم واحداً من ميادين علم الاحتماع الأكثر حداثة لاتصال 
موضوعاته اتصالاً مباشراً بقضايا علم الاجتماع المعاصر على الرغم من أنه بعكن تلمس 
بوادر التحليل الاجتماعي لقضايا التنظيم معناه العام قي دراسات القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء في أعمال الرواد الأوائل لعلم الاحتماع» وبخاصة في أعمال كل من هربرت 
سبنسر» و اوغست کونت» وکارل مارکس» 6 درکهام. 

ويلاحظ أن دراسات علم الاحتماع التنظيم قد نمت بصورة مطردة مع الانتشار 
الواسع لاستخدام مفهوم 'التنظيم" قي الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية المختلفة» ذلك أن هذا المفهوم بات يشكل الأساس الذي تشاد عليه الدراسات 
العلمية قي الحالات المختلفة» نظراً لما يتيحه من إمكانية تنظيم تصور الإنسان للأشياء 
الحيطة به» وللظواهر التي يرغب بتحليلها ومعرفة العوامل المكونة هما والعوامل المؤدية 
إليها. 

لقد أحذت دراسات علم اجتماع التنظيم بالنمو والتطور مع تطور مفهوم التنظيم 
ذاته» ففي حين كانت الدراسات المبكرة لعلم الاجتماع تعالج القضايا الاجتماعية برؤية 
تنظيمية عامة» أصبحت دراسات علم الاجتماع المعاصر تعالج قضاياها برؤية تنظيمية 
أكثر دقة» وتستخدم قي ذلك أدوات متطورة تتيح هما إمكانية تحليل أنغاط السلوك 
الاجتماعي ضمن التنظيم بمستوياته المتعددة بصورة تختلف عما كانت عليه في الماضي. 


أولاً- التعريف بعلم اجتماع التنظيم: 

علم احتماع التنظيم بالتعريف هو الدراسة العلمية لمختلف أشكال التنظيم 
الاحتماعي من مؤسسات وتنظيمات واتحادات في ضوء آلياته التي تعزز وحدته وتماسكه 
من جحهة» وفي ضوء القيم الأخلاقية والمعايبر الاحتماعية الضابطة همذه الآليات في امجتمع 
الأوسع من حهة ثانية. والتي من شأنا أن تحدد أشكال التفاعل بين مكونات التنظيم 
ضمن بنيته العامة» وقي سياق علاقته مع اجتمع ال 

وينطوي هذا التعريف على قضيتين أساسيتين ترتبط الأولى بموضوعه والثانية 
عمجب اا 
أ- موضوع علم اجتماع التنظيم: 

يتمثل موضوع البحث في هذا الميدان من ميادين علم الاحتماع في أشكال 
التنظيم الاحتماعي من مؤسسات وتنظيمات واتحادات ختلفة» الرسمية منها وغير الرسمية» 
فالطابع التنظيمي للأداء الإنساني بات منتشراً في امجتمع الحديث بقوة» حتى أحذ يشمل 
حمل النشاطات والفعاليات الاحتماعية والاقتصادية والسياسية. وبات من الواضح أن 
الفعاليات ذات الطابع الفردي آخذة بالتناقص التدريجي» حى غاب العدد الكبير منهاء 
وم يعد له أية فعالية تذكر. 

ففي الحال السياسي لم يعد دور الأفراد في العمل السياسي قائماً كما كان في 
الماضي» إذ أحذت تنتشر بقوة معايير العمل التنظيمي للأحزاب والجمعيات السياسية» 
والنوادي. وبات كل فاعل تي النشاط السياسي ال عن كونه عضواً في تنظيم» أو 
اتحاد. وكل فاعل سياسي بوصف فرداً يكن أن يتعرض للإزاحة والإبعاد كلياً لضعف 
حيلته أمام قوة الأحزاب والقوى للمنظمة» والتي تحند لصالحها الرأي العام» وتستخدم 
وسائل الإعلام المتطورة. 


وقي الحال الاقتصادي والإنتاحي» م يعد للتنظيم الحرق أو الأعمال ذات الطابع 
الفردي أي دور فاعل قي الحياة الاقتصادية» ذلك أن الشركات الكبرى أحذت تستوعب 
الإنتاج والسوق بقوة» ولا تستطيع القوى الأحرى منافستها ما لم تكن على درحات 
عالية من التنظيم الذي يجمع الجهود» ويؤلف بينهاء ويجعل منها كلاً موحداً تمتد نشاطاته 
وفعالياته إلى حارج حدود الدولة الواحدة. 

وني جحال التعليم والبحث العلمي أصبحت المؤسسات المنتجة للمعرفة على 
مستوى الأبحاث والدراسات» والتعليم» أكبر من أن تقوى على منافستها حهود مالك 
وإن تعددت واتسعت» بل أن قوة العلماء وقدرتم على العطاء العلمي» وإنتاج المعلومات 
أصبحت وقفاً على مقدار تفاعلهم مع المؤسسات العلمية التي تمد نشاطاتما وتحاربما إلى 
حارج حدود بلداتماء وبات العالم المنفرد المستقل عن المؤسسات عاجزاً عن المشاركة في 
إنتاج المعارف والمعلومات» وإن علت به معارفه» واتسعت بحاربه. 

وعتد الأمر إلى قضايا الصحة والخدمات والتعليم» ومختلف أشكال النشاط 
الإنساني التي أصبحت مجموعها خحاضعة للتنظيم» وتستمد قوقا مقدار اعتمادها على 
تنظيم مواردهاء وجمع قدراتما. ما يجعل لعلم اجتماع التنظيم محالاً واسعاً بمتد من الصناعة 
إلى الزراعة» والسياسة» والسياحة» والتعليم والصحة والخدمات ات أشكال النشاط 

فالتنظيم الاحتماعي بأشكاله المختلفة» ومظاهره المتنوعة» وفق هذا التصور يشكل 
موضوع علم احتماع التنظيم» مما ينطوي عليه من مشكلات وقضايا تخص أدائه بصورة 
عامة» وأداء العاملين فيه بصورة خاصة؛ مما يجعل لعلم احتماع التنظيم ارتباطاً وثيقاً 
بموضوع العمل الإنساني الذي يرتبط بأنماط السلوك المهني والتنظيمي ضمن المؤسسات. 
وتبعاً هذا التصور يمعكن توصيف موضوعات علم احتماع التنظيم بالقضايا التالية: 

6 بنية التنظيم ومكوناته الأساسية» وطبيعة العلاقة بين هذه المكونات. 
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6 قضايا التنظيم من حيث الأهداف» والمعايير» ومشكلات الاتصال» وكيفية اتخاذ 
رار 
© السلوك الاجتماعي التنظيمي والعوامل المؤثرة فيه. 

ب- منهجية الأبحاث في دراسات علم اجتماع التنظيم: 

يأحذ علم احتماع التنظيم بدراسة موضوعاته وتحليلها في ضوء آليات التنظيم 
ذاته» والتي من شأغا أن تعزز وحدته وتماسكه من جهة» وني ضوء القيم الأخحلاقية 
والمعايير الاحتماعية الضابطة هذه الآليات ف الحتمع الأوسع من حهة ثانية. فالأداء 
التنظيمي للمؤسسات» وفق هذا التصور لا يرتبط بمكوناتا التنظيمية أو بقدراتما الذاتية 
فحسب» إنما بطبيعة العلاقة بين هذه المؤسسات والحتمع الحيط بها أيضاً. كما أن الأداء 
التنظيمي لكل مكون من مكونات التنظيم إنما يرتبط أيضاً بطبيعة علاقته بالمكونات 
الأحرى. ويندرج الأمر ذاته على السلوك التنظيمي للأفراد والجحماعات الذي يتأثر 
بالاعتبارات التنظيمية والآليات التي تحدد مستوى التفاعل الاجتماعي والمهني ضمن 
ا 

وتظهر خحصوصية البحث قي علم احتماع التنظيم منحيين أساسيين يرتبط الأول 
بالفرضيات التي تفسر قضايا التنظيم» ويتعلق الثاني ممنهجية البحث وطرائقه قي التفسير 
والتحليل. 

اوبات ارات فا اه لت مام ال التنظيمية ذافاء ومن ال 
الاحتماعية هذه البيغةء ذلك أن ما بميز علم احتماع التنظيم عن العلوم الاحتماعية 
الأحرى في معالحته لقضايا التنظيم لا يكمن في موضوع البحث» نظراً لاشتراك علوم 
أحرى قي دراسة القضايا نفسهاء إنما بالمقولات النظرية المفسّرة همذه القضايا. فعلم النفس 
(مثلة) يعيد أشكال السلوك التنظيمي إلى الاعتبارات النفسية المتصلة ببنية الشخحصيةء 
ومكوناتماء وطبيعتها. بينما يأخذ علم الاحتماع العام بتفسير السلوك التنظيمي بعوامل 
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احتماعية عامة» كالجنس ومستوى التعليم» ومكان الإقامة» والاتجاهات الثقافية وغيرها. 
أما علم احتماع التنظيم فيأحذ بتحليل أغاط السلوك التنظيمي بصورة عامة» ويسعى 
للكشف عن تأثير العوامل التنظيمية» وبيئة التنظيم» في تلك الأغاط ودرحة انتشارها بين 
التنظيمات المختلفة في ابحتمع الواحد» واجحتمعات المتعددة. 

كما أن علم احتماع التنظيم يستخدم في دراسة موضوعاته الطرائق والأدوات 
والوسائل التي يستخدمها علم الاحتماع العام» أو تستخدمها ميادين علم الاحتماع 
الأحرى» كعلم احتماع العائلة» وعلم الاجتماع الريفي» وعلم احتماع التنظيم وغيرهاء 
وتتمثل هذه الطرق بالطريقة التاربخية» وطريقة المسح الاجحتماعي» وطريقة للمقارنة» 
والطريقة التجريبية وغيرها. 
ثانياً- مجالات الدراسة في علم اجتماع التنظيم وموضوعاته: 

بالنظر إلى تعدد جحالات التنظيم في الحياة الاحتماعية بصورة عامة» يأخحذ علم 
احتماع التنظيم بدراسة محتلف أشكال التنظيم المنتشرة في المؤسسات على اختلاف 
أنواعها في الحالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاحتماعية والعسكرية والأمنية 
وحلافها. وقي كل محال من جالات البحث يتناول علم احتماع التنظيم موضوعات 
ختلفة تتعلق بطبيعة المحال» وحصوصياته. 
أت مجالات البحث في علم اجتماع التنظيم: 

تنتشر جحالات البحث قي علم احتماع التنظيم بانتشار رت العمل الإنساني» 
فحيث يوحد العمل» يوحد جال من جالات البحث» وتأت المؤسسات الاجتماعية 
التالية في مقدمة التنظيمات التي يتناوها علم اجتماع التنظيم» بالإضافة إلى مؤسسات 


عديدة أخحرى يصعب حصرها: 
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المؤسسات الإنتاحية كالشركات الزراعية والصناعية والتجارية» وشركات النقل» 
والسياحة» والمصارف وشركات التأمين» وغير من التنظيمات التي تمدف إلى نحقيق 
الأرباح المادية» سواء اتصفت بتبعيتها للدولة والقطاع العام» أو للقطاع الخاص. 
المؤسسات العنية بالخدمات الاحتماعية» كمؤسسات التربية والتعليم والبحث 
العلمي (الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث وغيرها)» ومؤسسات الرعاية الصحية» 
(المستشفيات» والمصحات» ..) ومؤسسات الخدمات الاجتماعية الخيرية» 
(الجحمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات التي لا تستهدف الربح المادي). 
المؤسسات النقافية والإعلامية التي تمدف إلى التأثير ي الرأي العام» وتوحيهه» 
ونشر المعارف» والعلوم وتحقيق عمليات التواصل مع المجتمعات الأخرى» تبعاً 
لحاحات الحتمع ومعاييره ونظمه الثقافية والحضارية» وغالباً ما تشمل هذه 
ا 00000 إل الات 
المنتجة للتقافة» ل قي مجحالات الفنون والآداب والسينما وغيرها. 

امسات اللسبااسية كال حاب والاعظيماي والاعادات ذات قاض السياسياةة 
E E‏ لاسر 
كجماعات الضغط» وجماعات المصلحة» وقوى المعارضة وغيرها من التنظيمات 
الاجتماعية المعنية بالمشاركة السياسية على احتلاف أشكاها. 

المؤسسات الأمنية المعنية ا على أمن المواطن وأمن الدولة من المخاطر 
الثقافية والحضارية التي تدد أمنهاء وتحعلها عرضة للخطر. وتشمل هذه 
المؤوسسات مؤسسة الجيش المعني بحماية الحتمع من أي عدوان خارحي يهدده» 
وكذلك المؤسسات المعنية با محافظة على أمن المواطن وحمايته من الجرائم التي يمكن 
أن تمدده. وكذلك المؤسسات المعنية بحماية الدولة» ومؤسساتها ومنجزاتها. 
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6 التنظيمات لت ذات الأهداف الخاصة كاتحادات العمال والفلاحين 
ومنظمات الشبيبة والطلبة والحرفيين وغير ذلك من التنظيمات التي باتت تشغل 
موقعاً أساسياً وهاماً ني بنية الانتاج بأشكاله المتنوعة الفكري منه والمادي 
والاقتصادي والتجاري وغيره. 

0 ا ا ل 0ت‎ E E E 
المشروعة في كثير من الأحيان» كالتنظيمات الكبرى المعنية بإنتاج ل والدعارة‎ 
والمخدرات والتي باتت تشكل مصدر خطر على المحتمعات في معظم دول العالم»‎ 
حتى القوية منهاء وغالباً ماتحمل هذه التنظيمات في مضموغا أبعاداً سياسية تفوق‎ 
قي أهميتها ال التي تسعى إليهاء إذ تمدف هذه التنظيمات إلى تقويض‎ 
دعائم الدولة» وحعلها حاضعة لتأثير جماعات المصلحة التي اصبحت بثابة‎ 
الأدوات الحديدة التي تستخدمها الدول الكبرى في السيطرة على الدول الأضعف»›‎ 
من خلال ما تمارسه من تفكيك أواصر الارتباط بين مكوناتا الثقافية والحضارية.‎ 

ب- موضوعات البحث في علم اجتماع التنظيم: 
يأحذ علم احتماع التنظيم بدراسة موضوعاته قي كل جحال من جحالات فد بالنظر 

إلى المؤسسة المعنية بمجال العمل على أا تنظيم احتماعي يتصف بجملة من المقومات 

التي تميزه عن غيره وتحعله قادراً على أداء مهامه بالصورة الأفضل. ومذا يعد تحليل النظم 
الأساس الذي تبنى عليه موضوعات البحث قي علم احتماع التنظيم» وتشمل هذه 

الموضوعات عادة القضايا الرئيسية التالية: 

ه التحليل الاحتماعي للأداء المؤوسسي: 
يعد الأداء المؤسسي واحداً من أهم موضوعات علم اجحتماع التنظيم» ذلك أن 

المؤسسات العامة والخاصة إنما يتم إنشاؤها لتحقيق غايات مددة» وأهداف واضحة 


e‏ ل ل ل ل اف 
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وتحند هما أعداد غفيرة من العاملينء فإذا لم يأت الأداء المؤسسي هما 015462 للقدرات 
الموظفة فيها ففي ذلك ما يدل على أن قدراً كبيراً من المدر ني الإمكانات والطاقات» 
والخسارة المادية والمعنوية التي تصيب الحتمع برمته» دون أن تعود المنافع إلى أي من 
السات الأخرى. 

وتصبح دراسة الأداء المؤسسي للتنظيمات أكثر أهمية عندما تأخذ مجموعة كبيرة 
من العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية تؤثر في الأداء المؤسسي» وتحعله ينحرف عن 
أهدافه وغاياته الأساسية» ليصبح منتجاً لأهداف وغايات ليست غاياته» وأهداف 
ليست أهدافه» وقد يصل مستوى الخلل حداً يجعل هذه المؤسسات تؤدي نتائج مناقضة 
لما هو مطلوب منها» كأن تصبح للمؤسسات الثقافية مثلاً منتجة لثقافة ل 
ومساعدة على الاحتراق الثقافي الذي يهدد وحدة الأمة» وتماسكها. نما يجعل تحليل 
الأداء التنظيمي للمؤسسات الثقافية ضرورة من ضرورات الحافظة على أهدافها» وضرورة 
من ضرورات الحافظة على الموارد التي بملكها الجتمع وعدم بعثرتا. 
ا التحليل الاحتماعي لأنغاط القيادة في التنظيم: 

تسهم أغاط القيادة في التنظيم الاجتماعي بتحديد جملة من القضايا المتنوعة» 
فهي تسهم في تحديد مستوى الأداء التنظيمي ل وني ل هذا الأداءء ودرحة 
توافقه مع الغايات الأساسية التي يسعى إليها التنظيم» أو تسعى إليها المؤسسة. فقد 
ينحرف التنظيم بكليته عن أهدافه بفعل انحراف قيادته» أو اضطرابجا قي اكاك 
للمؤسسة. كما تسهم أغاط القيادة في تحقيق عملية التوافق بين مكونات التنظيم وججعله 
NSE NN CGC SOUS‏ 
ويجعلها غير قادرة على أن تؤدي وظائفها بالشكل المحطط ها. 
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التحليل الاجتماعي لوسائل الاتصال وقنواته ي التنظيم: 

ترتبط آليات الاتصال ضمن التنظيم في حزء كبير منها بأنماط الإدارة الي تقوده 
فالطرق المتاحة للفاعلين لتحقيق عملية التواصل بينهم قد تسهم في تعزيز الترابط بين 
مكونات التنظيم وتحعله قادراً على الأداء الأفضل لوظائفه. وقد تؤدي صعوبات التواصل 
بين المكونات إلى جعلها أكثر بعثرة وتشتتاًء مما يفقد التنظيم عاملاً أساسياً من عوامل 
قوته. وإلى حانب ذلك قد تؤدي عمليات التواصل السهلة أيضاً إلى تعزيز أنماط سلوكية 
تبعد التنظيم عن غاياته وأهدافه. الك فإن قنوات الاتصال تعد بحق بثابة سلاح ذو 
حدين» فإذا لم جسن استخدامه يؤدي إلى ضعف التنظيم وفشله في أداء المهام الموكولة 
الب ى الوت الذي باد فيه المعنيون بالتنظيم بالبحيق عن اساب الكل خارج 
العوامل المؤدية إليها. 
ه٠‏ االتحليل الاجحتماعي لآليات انخاذ القرار: 

تشكل عملية اتخاذ القرار واحدة من العوامل الأساسية التي يبنى عليها الأداء 
التنظيمي» ففي حين يجتهد عدد كبير من الإداريين قي صياغة معايبر لاتخاذ القرار من 
بحارهم التي تتفاوت في مستوى عمقهاء إلا أن العدد القليل منهم يعيد مظاهر الفشل 
إلى الأسس التي اعتمدها؛ ظناً منه أن عوامل الفشل إنما تعود إلى اعتبارات أخحرى خارحة 
ll‏ 

وللآليات اتخاذ القرار أشكال عدّة تختلف باحتلاف طبيعة التنظيم» وجالات 
ل ال ا EG‏ اا 
يناسب تنظيم احتماعي مخحدد لا يناسب بالضرورة تنظيم احتماعي أخر» والطرق 
اة اا الار ى ده ار جد ل ١‏ کا ياك لار ای 


برغم وجوه التقارب بين هذه E‏ 


۷ 


| ك0 لان الات اناد 

يجابه التنظيم في معظم الأحيان مشكلات عديدة لا تتصل بطبيعة القيادة» ولا 
بأشكال اتخاذ القرار فحسب» ا بطبيعة تفاعل التنظيم مع البيئة المحيطة به» وبطبيعة 
القيم والاتحاهات الاجتماعية خارج التنظيم. وبطبيعة الموازنات التي تقيمها المؤسسات 
الأكبر بين اعتبارات كثيرة. فقد تحول الاعتبارات السياسية في كثير من الدول دون تحقيق 
التنظيم لأهدافه الاقتصادية» بينما تعيق الاعتبارات الاقتصادية الأداء التنظيمي 
للمؤسسات السياسية في دول أحرى. وقد تؤدي الاعتبارات الاقتصادية إلى تعطيل الأداء 
المؤسسي لتنظيمات الرعاية الاجتماعية» كما تشكل للمنافسة الاقتصادية عاملاً أساسياً 
من العوامل التي تؤدي إلى انتشار مشكلات لا يستطيع التنظيم تحاوزها مفرده» وكل 
ذلك يشير إلى أن عدداً من مشكلات التنظيم يمعكن أن يعود إلى قضايا حارحة عن 

وقد تنتشر في بنية التنظيم مشكلات من نوع آخر تؤدي إلى تعطيل وظائفه» 
والحيلولة دون تحقيق أهدافه» ومن ذلك مظاهر الصراع الاحتماعي داحل التنظيم» 
وبخاصة بين القوى الفاعلة فيه» حيث يصبح الصراع حول السلطة وإدارة المؤسسة 
موضوعاً أساسياً من مواضيع الصراع تارة» أو تحقيق أكبر قدر من النافع والمصاح 
الشخصية على حساب الأداء التنظيمي تارة أحرى. وقد تنتشر مظاهر الصراع 
الاجتماعي ضمن المؤسسة لاعتبارات اجتماعية وثقافية وسياسية. وفي الحالات المختلفة 
يؤدي الصراع المؤسسي إلى فشل المؤسسة» وغالباً ما يأحذ الإداريون بتفسير ذلك بعوامل 
كثيرة أخرى قد تكون بعيدة عن العامل الحقيقي . 
ه٠‏ التحليل الاحتماعي لأنغاط السلوك التنظيمي: 

تنتشر في التنظيم الاحتماعي عادة بحموعة كبيرة من أنماط السلوك» يقترب بعضها 
من بعضها الآخحر تارة» ويبتعد بعضها عن بعضها ا تارة أحرى» وقد تتوافق في 
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بمحملها مع أهداف التنظيم» الأمر الذي يعزز وحدة التنظيم وفعاليته» وقد ا هذه 
الأنماط السلوكية بعيدة عن أهداف التنظيم نما يسبب قدراً كبيراً من الهدرء وتظهر هذه 
الأشكال ف اللامبالاةء وغياب الإحساس بالمسؤولية» والتسيب وغير ذلك. وقد تأ 
الأنماط السلوكية أيضاً مناقضة تماماً لأهداف التنظيم وغاياته» الأمر الذي يؤدي إلى 
حعل المؤسسة تفشل في أداء وظائفها فشلاً واضحاًء وقد تحعلها تؤدي الوظائف المناقضة 
لما هو مطلوب منها. ومثال ذلك أن تظهر أغاط سلوكية يصبح هدف الأفراد من خحلاها 
تأمين حاحاتم الخاصة» بصرف النظر عما يترتب على ذلك من نتائج تمس المؤسسة 
r‏ 
ه٠‏ التحليل الاحتماعي لأداء العاملين 

يشكل الأداء المهني للعاملين الأساس الذي يتحقق من خلاله الأداء التنظيمي 
للمؤسسة» وقد تؤدي مجحموعة كبيرة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى 
حعل الأداء المهني للعاملين ضعيفاً دون أن يكون للعوامل التنظيمية تأثير كبير» فقد يعود 
ضعف الأداء المهني للعاملين إلى طبيعة الظروف الاجتماعية التي يعيشونا خارج 
مؤسساتم» أو إلى ضعف مستويات تعليمهم» أو عدم توافق اتجاهاتمم وميوهم» 
وتفصصاتمم مع طبيعة الأعمال المطلوبة منهم في المؤسسة. فإذا حاءت هذه الأعمال 
على درحة كبيرة من التوافق مع أهدافهم وغاياتعم» فإن احتمالات الأداء تكون عالية» 
وقي حال حاءت هذه الأعمال المنوطة يم غير متوافقة مع طموحاقم» وتخصصاتهمء 
فمن الطبيعي أن يشكل ذلك عاملاً أساسياً من عوامل ضعف الأداء المهني» وقد ينتهي 
الآ إل فشل اط ف لا 
ثالاً: طرائق البحث في علم اجتماع التنظيم: 

يستخدم الباحثون قي علم الاحتماع طرقاً متعددة قي البحث» تختلف باحتلاف 
ا د ا ی 
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والخصائص التي جحعل هذه الطرق مناسبة للأغراض المختلفة التي يتطلبها البحث من 
موضوعات كمية» أو كيفية. ويز الباحثون قي هذا الحال بين طريقة دراسة الحالة» وطريقة 
تحليل المضمون» وطريقة المسح الاجتماعي» وطريقة المقارنة» والطريقة التجريبية. 
ويستخدم علم احتماع التنظيم هذه الطرق بأشكال مختلفة تبعاً لغاياته» ولخصوصيات 
موضوع دراسته. 

أ. طريقة دراسة الحالة: 

تستخدم هذه الطريقة عند اهتمام الباحث بدراسة المؤسسات بوصفها نسقاً 
متكامل العناصر مترابط الأجحزاء. ففي دراسة هذه المؤسسات يجد الباحث نفسه مضطراً 
لاستخدام هذه الطريقة لكونما تساعد في تحليل واقع المؤسسة وأبعادهاء فيسعى إلى تحليل 
العناصر الأساسية التي يتكون منها التنظيم والوظائف المنوطة بكل عنصر من عناصره» 
وق أشكال العلاقات التي تربط هذه العناصر بين بعضها بعضاً. 

ا وفق هذا التصور تشكل وحدة متكاملة» وعند البحث في عوامل نموها 
أو في العوامل التي تعيق عملية الأداء فيهاء غالباً ما تستخدم طريقة دراسة الحالة للتعرف 
على أوحه القصور الوظيفي في أي نشاط من نشاطات المؤسسة أو في أي عنصر من 
عناصرها» حيث يتم التمييز ق إطار المؤسسة بين الأقسام والفروع المكؤنة ها تبعاً 0 
تقسيم العمل وتوزيع الوظائف» فإذا ما تبين وحود عقبات مهنية في هذا القسم أو ذاك 
ابحه البحث إلى موضع الخلل ليتعامل معه في مستوى آخر من البحث كوحدة تحليل 
أيضاًء» ويعتمد قي ذلك على دراسة الحالة. ومن الملاحظ أن هذه الطريقة تستخحدم في 
الحالات التي تغيب فيها الرؤية العامة للأشياء» في الوقت الذي تزداد فيه الدراسة 
التفصيلية الجحزئية الق تعيق الرؤية الكلية. 
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تستخحدم هذه الطريقة حيث يكون في مقدور الباحث أن يعبر عن آرائه وأفكاره 
دون حوف أو تردد» وحيث يكون في مقدوره أن يتحدث عن بحثه وأهدافه مع المعنيين 
به سواء أكانوا أفراداً أو جماعات أو مؤسسات. كأن يهدف مثلاً إلى التعرف على واقع 
العمال في قطاع صناعي معين» للكشف عن عوامل اللامبالاة والتهرب من العمل وغيرها 
من الظواهر. عندئذ يستطيع الباحث أن يقوم ببحثه بالتعاون مع الأشخاص العنيين 
بعملية الإنتاج ويرغبون في تحسينه» كما أنه يستطيع ذلك بالتعاون مع العاملين أنفسهم 
للكشف عن مواطن تذمرهم» والأسباب التي تدعوهم إلى إهمال واجباتم المهنية نحو 
المؤوسسات التي يعملون فيها. 

وقي هذا السياق يستطيع الباحث اختيار عينة من العمال الذين ره زملائهم قي 
العمل» ويجري المقابلات معهم ويتعرف على آرائهم ومشكلاتم من خلال قائمة استبيان 
يكون قد أعدها مسبقاً هذا الغرض. ومن ثم يقوم الباحث بعد ذلك بتحليل البيانات 
ا ال م 

وتستخدم هذه الطريقة أيضاً ني بحالات أخرى» مثل التعرف على كمية الإنتاج 
الذي نحققه مجحموعة كبيرة من المؤسسات الإنتاجية» حيث يتم توزيع قائمة استبيان 
تتضمن العلومات المرغوب فيها من المؤسسة على تدوين إحاباتحم بالطريقة التي تنص 
عليها قائمة الاستبيان. وقد تنتشر مثل هذه البحوث بمسميات مختلفة كالمسح الزراعي 
والمسح الصناعي» والمسح التجاري وغيرها» حيث يتم رصد كل الفعاليات الاقتصادية 
المرتبطة بهذا القطاع الإنتاحي أو ذاك. 
د . طريقة المقارنة: 

تقضي ضرورات البحث الاجتماعي يي محال التنظيم التعرف على مواطن القوة 
والضعف © المؤسسات المختلفة» أو النشاطات الاقتصادية المتعددة. فقد يرغب الباحث 
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في معرفة الفعالية الاقتصادية التي يؤديها قطاع الزراعة بالمقارنة مع الفعالية الاقتصادية التي 
يؤديها قطاع الصناعة مثلاء ني هذه الحالة يعتمد الباحث على ما يسمى بطريقة المقارنةء 
حيث يقوم بمقارنة مستلزمات الإنتاج قي هذا القطاع» ومستلزماته قي القطاع الآحر» من 
حيث رأس المال المستخدم» وقوة العمل القائمة على عملهاء والإمكانات المادية والتقنية 
التي يتصف ها كل قطاع» لتصل المقارنة أخيراً بين نسبة الإنتاج الفعلي إلى حجم ما هو 
مستثمر في القطاعين وتقرير درحة الفعالية الاقتصادية بين كل منهما. 

وتستخدم هذه الطريقة في الغالب عندما يراد اتخاذ قرار اقتصادي ليكون في 
مقدور المحطط أن يختار بين بجحموعة من القرارات التي تحدد مسارات التنمية الاقتصادية 
في هذا البلد أو ذاك» فعملية اتخاذ القرار حزء أساسي لا يتجزأً من العمل الاقتصادي» 
ولا يتاح للمعنيين بأمور التنظيم اتخاذ القرارات الصحيحة إلا من خلال المقارنة الصحيحة 
بين فعاليات النشاطات الاقتصادية» أو من خلال المقارنات بين الضروري من الاستهلاك 
وغير الضروري بالنسبة إلى مرحلة دون غيرها. وني ضوء ذلك تبرز أهمية طريقة المقارنة التي 
تمكن المحطط من اتخاذ القرار الصحيح في الظروف المناسبة له. 
ه - الطريقة التجريبية: 

تبرز أهمية هذه الطريقة في الأعمال التي تكتسب طابعاً علمياً بالدرحة الأوى» 
فعندما يرغب الباحث بالتعرف على فعالية طريقة حديدة من طرق الإنتاج يستطيع أن 
يضع هذه الطريقة موضع التطبيق الفعلي في إطار مؤسسة إنتاحية معينة» يقرر بعد ذلك 
صلاحية هذه الطريقة لأن تكون شاملة لفروع الصناعة الأحرى أو للنشاطات الأخرى. 

غير أن هذا الاستخدام غالباً ما يكون مكلفاً للغاية» فقد تتوقف مؤسسة من 
امؤسسات عن الإنتاج لفترة من الزمن تطول أو تقصر تبعاً للفترة التي تتطلبها التجربةء 
الأمر الذي يجعل هذه الطريقة ويهذا الشكل» مناسبة لنوع محدد من التجارب» دون غيره 
من الأنواع بحكم ما تتطلبه من تكاليف لا يسؤغها أحياناً المتوقع من 0020 وقد 
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استخحدمت هذه الطريقة دراسات اقتصادية واحتماعية عديدة من أبرزها الدراسات 
المرتبطة بالإدارة العملية (تايلور)» وتحارب مدرسة العلاقات الإنسانية مع بدايات القرن 
ا 

كما الك الباحثين قي علم اجتماع التنظيم» وكذلك الباحثين ق العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية يستفيدون عادة من استخدام المنطق التحريي» دون الاعتماد على طريقة 
التجريب كما هي في العلوم الطبيعية» فقد أتاح استخدام النماذج الرياضية في علم 
الاحتماع إمكانية التمييز بين المتغيرات التي تدحل في تفسير الظواهر لبيان الأهم منهاء 
ويعد هذا التمييز بمثابة الأساس الذي يقوم عليه المنطق التجريي ف العلوم كافة. 

ومن الملاحظ أن استخدام أي من الطرق المشار إليها لا يعد كافياً بمفرده في أي 
من البحوث للرتبطة بعلم احتماع التنظيم» فقد يعتمد الباحث على طرق متلفة» تتباين 
بينها بتباين البيانات والمعلومات التي يرغب الباحث في الحصول عليهاء فقد يستخدم 
طريقة واحدة فقط إذا ما كان البحث المرغوب فيه بسيطاً وحدوداً بدقة» ولا تتجاوز 
أسئلته عدداً قليلاًء ومن الطبيعي أن تزداد حاحة الباحث إلى طرق أكثر دقة كلما 
اتصف بجحثه بالتعقيد» وقد يضطر الباحث إلى استخدام طرق البحث المختلفة في آن 
واحد. 
رابعاً: عدم اجتماع التنظيم والعلوم الاجتماعية الأخرى: 

يشترك علم اجتماع التنظيم مع العلوم الأخرى في جملة من الموضوعات التي يهتم 
بماء ا بالتحليل والدراسة. وتعد علوم الاجتماع والاقتصاد» والنفس» والنفس 
الاجتماعي» والخدمة الاجتماعية من أكثر هذه العلوم ارتباطاً بهذا الميدان من ميادين 
علم الاحتماع. 

وتتميز العلوم الاحتماعية في معالحتها لموضوعاتها بالافتراضات الرئيسية التي تعتمد 


عليها فى تفسير الظواهر والمشكلات الأساسية التي تتم با. فالسلوك الإنساي موضوع 
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يهتم به كل من علم النفس وعلم احتماع التنظيم» غير أن كلا منهما يعتمد افتراضات 
نظرية مختلفة لتفسير مظاهر السلوك» ففي حين يعتمد علم النفس في تفسيره لمظاهر 
السلوك على الافتراضات التي تميز بين أشكال السلوك باحتلاف الخصائص النفسية 
الذاتية للفاعلين» بحد أن علم احتماع التنظيم يهتم بالظروف الاجتماعية المتعلقة بظروف 
العمل ليفسر من خلاها تباين أشكال السلوك الإنسا. كما يعتمد علم الاقتصاد على 
الافتراضات التي تفسر أشكال السلوك باحتلاف العوامل الاقتصادية المرتبطة عسائل 
العرض والطلب» والسوق والعوامل التجارية وغيرها. 
أ - علم اجتماع التنظيم وميادين علم الاجتماع: 

يعتمد علم احتماع التنظيم في دراسته للمشكلات الاجتماعية ضمن الحياة 
Ml lh‏ علم الاحتماع العام» لذلك من الطبيعي أن تأت ارتباطاته 
بعلم الاجتماع العام» وميادين علم الاحتماع الأحرى وثيقة» ومتكاملة. ومن الملاحظ أنه 
من الصعوبة تحليل الظواهر الاجتماعية وكأنا أحزاء منفصلة ومستقلة عن الحيط 
الاجتماعي العام. 

يبرز ارتباط علم اجتماع التنظيم بعلم الاجتماع العام من خلال اعتماده على 
المبادئ الأساسية التي يعتمدها علم الاحتماع سواء من حيث الأصول النظرية في دراسته 
لموضوعاته» أو من حيث الأصول المنهجية التي يعتمدهاء أو من حيث الأدوات 
والتقنيات التي يستخدمهاء لذلك فإن ارتباطه بعلم الاجتماع العام ارتباط وثيقاًء فيستمد 
منه الأصول النظرية» والأسس المنهجية» في الوقت الذي يستفيد علم الاحتماع من نتائج 
البحوث والدراسات التي يخلص إليها علم اجتماع التنظيم» ويستفيد من ذلك في تطوير 
النظرية الاحتماعية» وتعزيز قدرتما على فهم الواقع بنوعياته المحتلفة. 

وهو على درحة عالية من الارتباط بعلم الاجتماع الريفي الذي يشترك مع علم 
اجتماع التنظيم قي دراسة العدد الكبير من الظواهر الاجتماعية» وحاصة تلك المرتبطة 
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بمظاهر المجرة والتحضر وانتقال السكان من الأرياف إلى المدن وبالعكس. فالاستقرار في 
لدت وي الراكر السداعية الكبيرة» وقدوم السكان الريفيين إليها لا يعد موضوعاً خاضاً 
بعلم احتماع التنظيم فحسب» بل هو موضوع مشترك يتناوله كل ميدان من ميادين علم 
الاحتماع من زوايا مختلفة. فعلم احتماع التنظيم يولي اهتمامه بعوامل الجذب والاستقرار» 
والإقامة قي المدن والمراكز الصناعية الكبيرة» بينما يهتم علم الاحتماع الريفي بعوامل 
الدفع» ويسعى إلى تحسين ظروف الاستقرار ف الريف في ضوء ما يحدث من تطورات 
رة ق الال وماك الاعات المدية 

ويظهر ارتباط علم احتماع التنظيم مع علم احتماع العائلة من خلال الدراسة 
الاحتماعية التي حكن أن يقوم بها كل منهما حول تركيب العائلة ووظائفها قي الات 
الصناعية الحديثة» وحاصة في إطار الأسرة العمالية التي تتعرض قي ظروف التطور 
المؤسسي إلى تغيرات كبيرة في بنيتها ووظائفها الأساسية» فتميل إلى انخفاض حجمهاء 
وتراحع عدد الأطفال» ودخول لتر ميدان العمل المستقل عن عمل الزوج» ويصبح 
عملها حارج المنزل» نما يمكنها من تحقيق بعض مظاهر الاستقلال الاقتصادي. ومع 
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بحسب درحة اعتمادها النظم القرابية» ودرحة ارتباطها باجتمعات الأصلية لما. فقد نحد 
قي المدينة الواحدة من الأسر ما يتصف بالاستقلال وعدم الارتباط القوي بابجتمعات 
الأصليةء إلى حانب أسر أخحرى تتصف بقوة الارتباط وشدة التماسك الاحتماعي» ويعد 
هذا التباين واحداً من الموضوعات التي يهتم بما علم احتماع التنظيم» ويشترك في دراستها 
مع علم اجتماع العائلة. 

كما يهتم علم احتماع التنظيم بالموضوعات المتصلة بالتعليم الفني» ورعاية 
الإبداع» والدور الذي يمكن أن يؤديه نظام التعليم عموماً في تعزيز النشاط الصناعي» 
وتوفير الأطر الفنية والمهنية المتخحصصة للمنشآت الإنتاحية المختلفة» فالتطبيقات المختلفة 


للعلم والتكنولوجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع التعليم ومستوياته» ومشكلاته من جهة, 
وبواقع البعد المؤسسي ومستويات تطوره» وقدرته على تلبية حاجات التطور امجتمعي 
المتعدد الجوانب. الأمر الذي يجعل لعلم احتماع التنظيم ارتباطاً وثيقاً بعلم الاحتماع 
التربوي والأسس التي تقوم عليها مسارات التعليم وحططه» ومدى ارتباطها للك 
الاحتماعي ق البلد المعني. 

وال الم دته فا قي ميادين علم الاحتماع الأحرى» كعلم الاحتماع 
الاقتصادي» وعلم الاجتماع الثقاني وغيرهما. 
ب - علم اجتماع التنظيم والعلوم الأخرى: 

يشكل السلوك الإنساني مع العوامل المؤدية إليه» وما ينجم عنه من آثار تتصل 
بأشكال الصلات الاجتماعية والروابط القائمة بين الأفراد الموضوع الرئيسي المشترك بين 
علم احتماع التنظيم والعلوم الاحتماعية والإنسانية الأحرى. وتبرز في مقدمة العلوم التي 
تقترب في موضوعاتما من هذا الميدان من ميادين العلم وتشاركه اهتماماته كل من علوم 
الاقتصاد والنفس الاجتماعي» والخدمة الاجتماعية. 

ففي محال العلوم الاقتصادية نحد موضوعات عديدة تستحوذ على اهتمام كل من 
الاقتصاديين وعلماء الاحتماع بي اف التنظيمات» مثل موضوعات الإنتاحية» وتنظيم 
العمل» والتسويق» والموارد البشرية» وإدارة الأفراد» وغيرها. غير أن ما يميز معالحة علم 
احتماع التنظيم عن معالحة العلوم الاقتصادية للموضوعات المشار إليها يكمن في 
المتغيرات الأساسية التي يلجأ إليها علم الاحتماع لتفسير الظواهر المتعددة» والمتنوعة» ففي 
حين تتجه دراسات علم احتماع التنظيم إلى تفسير الظواهر المرتبط بقضايا الإنتاج» 
والتسويق» والتخحطيط لقوة العمل بالعودة إلى طبيعة البنى الاجتماعية والنظم التي تحدد 
أشكال التفاعل الاجتماعي ضمن التنظيم» وصيغ العلاقات القائمة بين الأفراد. يلجأ 
الباحثون قي العلوم الاقتصادية إلى تفسير المشكلات والقضايا المعنية بالدراسة بالعودة إلى 
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جملة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي» والتي تقوم قي محملها على مبدأ التوازن بين 
العرض والطلب. أو بين الأحر والإنتاج» أو بين الكفاءة والأداء وغير ذلك من 
الاعتبارات. نما يشير إلى أن الاحتلاف بين علم احتماع التنظيم والعلوم الاقتصادية لا 
يكمن في الموضوعات المطروحة للدراسة إنما في طريقة المعالحة» وأساليبهاء والمتغيرات 
EHEC‏ 

كما يشترك علم احتماع التنظيم مع علم النفس الاجتماعي قي الكثير من 
القضايا والموضوعات التي يهتم با هذا الميدان من ميادين العلم. فمشكلات الإدارةء 
والقيادة» والرأي العام» ومستويات الأداء تستحوذ أيضاً على اهتمام الباحثين والمفكرين 
في كلا الميدانين» وتأتي طريقة معالجتهماء وأسلوب تحليلهما متباينة نسبياً» ويكمن وجه 
الاحتلاف أيضاً في طبيعة الافتراضات التي تفسر واقع المشكلات. فعلم احتماع التنظيم 
يعيل إلى تفسير الظواهر المعنية بطبيعة النظم الاجتماعية امحددة لأشكال التفاعل بين 
الأفراد» بالإضافة إلى استعانته بالظواهر الاجتماعية المحيطة بالظواهر المدروسة وتتصل جا 
على نحو من الأنحاء. بينما تميل دراسات علم النفس الاحتماعي إلى تحليل الظواهر 
بالعودة إلى المتغيرات النفسية الاجتماعية المتعلقة بحياة الأفراد وظروفهم» مثل عوامل 
التنشئة» وأنماط الجماعات» وقضايا الاتصال وغيرها من المتغيرات التي تنجم عن تفاعل 
الذات مع الموضوع. 

وأخيراً نلاحظ أن علم احتماع التنظيم يشترك مع الخدمة الاحتماعية في عدد كبير 
من الموضوعات» وخحاصة المتصلة منها بالخدمات للمقدمة للعاملين» حيث يهتم الباحث 
الاحتماعي قي جال الخدمة لتوفير الحاحات الأساسية للعاملين من مسكن» وظروف 
عمل مناسبة» وأجور مرتفعة» وحدمات صحية وتعليمية مناسبة بغية تقدم ما يحب 
تقديمه للعاملين على اعتبار أن ذلك يعد حقاً من حقوقهم» وواجباً على المؤوسسات يجب 


أن توفره للعاملين بصرف النظر عن طبيعة الإنتاج» وكفايته» ومقداره. أما علم احتماع 
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التنظيم فيضيف إلى العناصر المشار إليها بعداً تفسيراً للمشكلات فيربط بين إنتاجحية 
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العاملين. 
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الحنظيم الاجتماعي : آلیاته ومكوناته 


يتصف التنظيم الاحتماعي بجملة من الخصائص ولمكونات التي ميزه عن 
الأشكال الاجتماعية الأخحرى للتجحمعات البشرية التي تشترك مع التنظيم بصفات 
اا ا 22 ا ا مع الإشارة إلى أن آي شكل من أشكال التفاعل 
الاجتماعي لابد أن ينطوي على قدر ما من التنظيم يختلف باحتلاف طبيعة التحمع 
وأهدافه وغاياته. 
أولةً - التنظيم الاجتماعي ومكوناته: 

يولي علم احتماع التنظيم ااا ادا بأبعاد البناء الاحتماعي في التنظيم» التي 
تعد ثابة الأطر التي تحيط بالعاملين وتؤثر في سلوكهم وأنماط الفعل التي يمارسونما في 
سياق علاقاتحم الرسمية مع التنظيم البيروقراطي. وتدل الدراسات الاجتماعية في هذا 
الإطار عن اهتمام الباحثين بالجماعات التي تنمي أشكال من التفاعل تختلف عن بعضها 
كثيراً باحتلاف طبيعة هذه الجماعات والعوامل المؤثرة فيهاء من حيث تكوينهاء 
وأهدافهاء والطرق التي تعتمدها قي تلبية حاحات أعضائها» ومن حيث الأدوار المنوطة 
بكل عضو» ومن حيث درحة توافق أهداف الجماعات ضمن التنظيم مع أهداف 
التنظيم بصورة عامة. 

كما تولي الدراسات الاجتماعية اهتمامات واسعة أيضاً بالمشكلات التي تحدث 
بين الأفراد والجماعات» ومدى تأثيرها في سلوك العاملين» والمشاكل التي تعترض عملهم 
وتأثير ذلك في بنية التنظيم» كما تشكل طبيعة العلاقة بين إدارة التنظيم الصناعي مع 
عماطها موضع اهتمام وتحليل» وكذلك القيم الاجتماعية الموروئة» وكيفية اتخاذ القرارات» 
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وفعالية قنوات الاتصال» وطبيعة الإشراف والراقبة والتوحيه» إضافة إلى تحليل أثر 
العلاقات القرابية والعشائرية والدينية والطائفية في البناء التنظيمي» وغيرها من القضايا التي 
تنعكس بشكل مباشر على مستويات الأداء والإنتاجية. 
أت التعريف بمفهوم التنظيم: 

يستخدم مفهوم "التنظيم" بمعان عديدة في وقت واحد» فهو يدل تارة على نوع 
محدد من أنواع التنظيم» كتنظيم المصنع» والمشفى» والمؤسسات الأحرى» ويشير تارة أخرى 
إلى معنى قريب من معنى البناء الاحتماعي أو الركيب الاجحتماعي» أما التنظيم معناه 
الدقيق فيشير إلى نوع محدد للجماعة هي الجماعة البيروقراطية (الجوهري» ۱۹۸۳» 77). 
ويتضمن كتاب (علم الاحتماع( لؤلفيه بروم الت (L.Broam &P.Selsnick)‏ 
عام )۱۹٦۳(‏ تحليلاً لمفهوم التنظيم الاحتماعي الذي يعني بالنسبة إليهما العلاقات 
المنمطة للأفراد والجماعات» وهو يشكل مع القيم والمعايير المصدرين الأساسيين للنظام 
العام في الحياة الاحتماعية (الجوهري» ۱۹۸۳ء ۷۳). وقد تطرق الباحثان قي دراستهما 
لثلاثة مفاصل أساسية ني مفهوم التنظيم هي: العلاقات الموحودة بين الأفراد المكونين 
للتنظيم معناه البيروقراطي (أي المؤسسات). والعلاقات السائدة في الجحماعات اكات 
والمؤسسات وامحتمعات الحلية» ثم العلاقات المنتشرة في التجمعات الأكبر في الحتمع. 
كما اما ناقشا الجماعات الأولية والأسرة والدين والتربية .. إل (الجوهري» ۱۹۸۳ء 
WY‏ 

ويتصف التنظيم الاجتماعي بجملة من الخصائص التي تميزه عن التجمعات 
الإنسانية والاحتماعية الأخحرى» وتأ أهية البحث في خصائص التنظيم الاحتماعي من 
التنوع الذي قد يلاحظه الباحث في تعريف التنظيم ووصف أبعاده البنائية والوظيفية. 
ذلك أن تحديد الخصائص يسهم في توضيح ماهية التنظيم» ووظائفه بشكل أفضل» 
ويساعد قي تحليل السبل الكفيلة بتحقيق غاياته» فقد ترتب على احتلاف الحتمعات» 


وحاصة فيما يتعلق يمستويات تطور التنظيم نفسه ظهور تباينات واسعة في التوحهات 
النظرية لفهم التنظيم» وتباين في وحهات النظر حول عناصره الأساسية. وبرغم ذلك ساد 
الاتفاق بين معظم الدراسات على جلة من المسائل المتعلقة با لخصائص البنائية والوظيفية 
للتنظيم» والتي تأ في مقدمتها مسائل التخصص,» وتقسيم العمل» والاتصال» ونسق 
السلطةء وتدرج الأدوار والعلاقات القائمة فيما بينها (شتاء د.ت» .)۷١‏ ويوحز 
الباحثون في علم الاجتماع أبرز خحصائص التنظيم قي النقاط التالية (حسن» ۱۹۸۲ء 
2006 
-١‏ تقسيم العمل» ومراكز ا ونظام للاتصال بين مختلف أحزاء المنظمة» وذلك 
وفق سياسة متعمدة ودراسة خخططة من أحل تحقيق أهداف للمنظمة. 
۲- تتحقق الأهداف المخطط لما عن طريق التوجيه والإرشاد والأنشطة القائمة» وتقوم 
الجهود المبذولة» ومعالحة حوانب القصور من خلال إعادة بناء الميكل التنظيمي. 
-٣‏ رفض العناصر غير المناسبة» واستبداطها بأشخاص وأفراد جحدد» وبذلك تصب 
عملية تحديد القوى البشرية عملية دائمة» ويمكن إعطاء الفرص الكافية لكل 
الأفراد ضمن التنظيم الاجتماعي من أجل الرقي في السلم الوظيفي والنقل 
والمكافأة لمن يستحقها. 
ب- أهداف التنظيم: 
تشكل أهداف التنظيم المسوغ الاحتماعي لبنيته بشكل عام» وغالباً ما يصبح 
التنظيم حالياً من مقوماته الأساسية مع غياب الأهداف التي يسعى إليها» وتظهر 
دراسات كل من (فيبر) و(بارسونز) و(ميرتون) و(جولدنر) وغيرهم أن الأهداف الواضحة 
هي المعيار الذي تقاس به صحة التنظيم الاحتماعي وقوته. ومذا يجد الباحثون أن فاعلية 
التنظيم تتصل بالدرحة الأولى بقدرته على إنحاز أهدافه بأد تكلفة وإنفاق للمواردء 
ودعم السلوك التنظيمي بربط معايبره بقيم امحتمع» ودعم محفزات السلوك» وتوفير 
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الإرضاءات الاحتماعية» التي تكفل تحقيق الأهداف الكامنة المتعلقة بتطلعات أعضاء 
التنظيم ليزداد حرصهم على تحقيق أهداف التنظيم المعلنة (شتاء د.ت» .)٠١‏ 

وبالنظر إلى أهمية الأهداف بالنسبة إلى التنظيم بصورة عامة» فقد وجد الباحثون 
أن استمرار التنظيم أمر مرتبط بامحافظة على تلك الأهداف» وبتطويرها وتوسيعها لأن 
استمرار أي منظمة إِنما رهن بقدرتها على النمو والتطور المستمرين» وحتى تستطيع المنظمة 
0000008 323 
مزيداً من التقدم. 
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تكمن أهية الببحث قي دراسة التنظيمات الاجتماعية» لما ها من انتشار واسع في 
جحوانب الحياة المختلفة» الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية» في الوقت الذي يلاحظ 
فيه تراحع الفعاليات الفردية على الأصعدة المختلفة. لقد نمت الدراسات العلمية المختلفة 
للتنظيمات الاجتماعية بشكل هائل منذ بدايات النصف التان من القرن العشرين» 
ويعود ذلك في حزء كبير منه إلى سرعة التقدم التكنولوحي الذي أحذ بالتوسع منذ ذلك 
الحين» بالإضافة إلى الاهتمام بالإنسان واحتياجاته المتعددة بوصفه الأساس الذي تقوم 
عليه الفعاليات التنظيمية. ولهذا بات من الضروري معرفة بنية هذه التنظيمات بما هي 
عليه من أهداف تسعى إليهاء وبما يشغله الإنسان من موقع في بنيتها العامة. 
د- مكونات التنظيم الاجتماعي: 

يعكن التمييز بين العناصر المكونة للتنظيم بحسب الرؤية التي يأحذ با الباحث» 
فيلاحظ ناصر العديلي أن التنظيم بصورة عامة يتألف من الأفراد الذي يشكلون مادته 
الأساسية» إذ تغيب إمكانية وحود التنظيم الاحتماعي معزل عن الأفراد الذي يجتمعون» 
ويتنظمون في أشكال من العلاقات» يمكن تسميتها بالمياكل» فلكل تنظيم هيكل يتوزع 
الأفراد من خلاله على مواقع متباينة» ومتفاوتة في مقدار الأعمال المنوطة اء وفي حجم 


E 


هذه الأعمال. ويضيف العديلي أيضاً عنصر المهام المنوطة بالأفراد بحسب المواقع التي 
يشغلوا في هيكلية التنظيم. فما هو مطلوب من شريحة محددة من الشرائح المكونة 
للتنظيم» لا يعد مطلوباً بالضرورة من شريحة أحرى. ويضاف إلى العناصر الثلاثة السابقة 
عنصر رابع يتمثل في الأدوات والتقانات المستخدمة في التنظيم» والتي تساعد الأفراد 
والجماعات على تحقيق غاياتم التنظيمية وعلى هذا يجد العديلي أن مكونات التنظيم 
تتمثل في أربعة مكونات أساسية هي (العديلي» » ۳۹۷): 


ا 


المهام: وهي الإبحازات التي يسعى التنظيم للوصول إليهاء إضافة إلى الخدمات 
المرتبطة بأهداف التنظيم. 

الميكل: وهو الشكل التركيي الذي ينظم الأنشطة والوظائف التي يؤديها التنظيم 
من أحل تحقيق الأهداف. 

الأفراد أو الأشخاص: وهو العنصر الحاسم لكل تنظيم» فعلى أكتافهم يقوم 
التنظيم وعن طريق سواعدهم وعقوهم يحقق التنظيم مهامه وأهدافه. 

الأدوات والأحهزة: وهي الأدوات والأحهزة التي عن طريقها يسعى التنظيم 
لتحقيق أهدافه ووظائفه» فهي الوسيلة الضرورية والكفيلة بتحقيق أداء حيد لجميع 
الأنشطة والمهام المناطة بالتنظيم كلياء ويسعى الأفراد الذين ينتسبون لتلك 
التنظيمات بكل جحهدهم مستخدمين تلك الأدوات والأحهزة من أحل تحقيق 
أهداف التنظيم المرسومة. 

غير أن التحليل البنيوي الوظيفي يأخذ بدراسة مكونات التنظيم بناء على توصيف 


ختلف نسبياً» فيجد (تالكوت بارسونز) أن الأداء التنظيمي لكل مؤسسة يرتبط بأربعة 


عناصر أساسية هي الجماعات الإنسانية» والأدوار» والمعايير» والقيم 
(Rocher,1968,10)‏ 


)1( الت 7500-9 

يصعب على أي فرد من أفراد المجتمع تحقيق أهدافه وممارسة سلوكه» بمعزل عن 
المجماعات الإنسانية التي يتفاعل معهاء أو ينضم إليهاء فهو ارس سلوكه قي وسط 
اجتماعي» ويحمل كل سلوك بالنسبة إليه معنى يستمده من الجماعة نفسها. ويعرف 
(سميث) الجماعة ل الوحدة التي تتكون من عدد من الأشخاص الذين يتوفر لديهم 
الإدراك الحسي الكلي بوحدتم ولديهم القدرة على التفاعل» ويضع (ماكدوحل) الشروط 
الرئيسية للجماعة والتي يجدها تي استمرارية بعض العناصر المكونة ضماء ووعي الأعضاء 
بطبيعة الجماعة وأغراضهاء وتفاعلها مع غيرهاء مع وحود القواعد التي تحدد العلاقات بين 
الأعضاء بالإضافة إلى البناء الذي يدل على تنوع الوظائف وتوزعها بينهم (هجحت» 
د.ت» ۱۲). 
)( الأدوار 401 080 


الدور الاحتماعي هو مجموعة الأنماط السلوكية التي يتوقع الأفراد أن يمارسها 
شخص محدد وهو يشغل موقعاً محدداً في بنية الجماعة. فالأفراد يأحذون مواقعهم ضمن 
الجماعات الإنسانية بحسب كفاءاتحم النفسية وروابطهم الاجتماعية 51 
الاقتصادية المختلفة» وعادة يشغل الفرد مواقع اجحتماعية واقتصادية متنوعة» فقد يكون 
رب أسرة» وعامل في المصنع» وراكب قي حافلة القطار» غير أن مجحموعة الأعمال المنوطة 
به وهو في موقع حدد تختلف عن جموعة الأعمال المنوطة به وهو قي موقع آخر. وهمذا 
فإن الدور المتوقع من الأب يختلف عن الدور المتوقع من مدير المدرسة أو معلم الصف» 
أو راكب حافلة القطار» مع أن الشخص الواحد قد يشغل هذه المواقع المختلفة. 

وقد أخحذ علماء الاجتماعي باستخدام تعبير "الدور" بعد أن شاع استخدامه في 
الحياة المسرحية» غير أن الفارق يكمن قي أن أحداث الدور معناه الاحتماعي وأفعاله 
بحري باتحاه واحد لا يمكن إعادته لذلك فهي صادقة» ولا تحصل إلا مرة واحدة» أما تي 
الحياة المسرحية فيمكن إعادة الأحداث وتطويعها بأي شكل مطلوب» ومذا بميز 


2 


الباحثون بين تلاثة معانٍ للدور: معنى مسرحي تثيلي» ومعنى شخصي» ومعنى اجتماعي 
لك ۰۱۹۸۸ ۱). 

إن كل فرد يعمل وكأنه يقرأ دوره مكتوباً في ثقافة مجتمعه أو يخيل إليه أنه يقرؤه 
بحسب فهمه له الأمر الذي يشير إلى أن الفرد بمارس دوره في التنظيم ليس في ضوء ما 
يتوقعه الناس» إنما ال إدراكه لطبيعة الحقوق والواجبات الترتبة عليه وهو في 
موقعه الاحتماعي» كما أن حدود هذا الدور تتضمن الأفعال التي تتقبلها الجماعة في 
ضوء معايير النظام الاجتماعي السائد ل ۱۹۸۸ء .)١‏ 

وني ضوء كل دور تتحدد الحقوق والواحبات التي تلائم المركز المناسب له فنواحي 
النشاط التي يتطلبها العمل تعتبر واحبات يقوم با الفرد» أما الامتيازات التي يتمتع جا 
القائم بالعمل فتعتبر حقوقاً له» وكلما ارتفعت مكانة الفرد زادت الحقوق والامتيازات التي 
يتمتع بهاء والتي تمیزه من غیره من الأفراد (حسن» ›» .)١١۹‏ 
(۳) المعايير الاجتماعية Norms)‏ esا):‏ 

المعايير الاحتماعية هي محموعة من الأسس والمبادئ التي يوازن من خلاها الأفراد 
بين الأغاط السلوكية» ويحكمون بصلاحية بعضها دون بعضها الآحر» أو تفضيل بعضها 
على بعضها الآحر تبعاً للقيم الاجتماعية السائدة» وتبعاً للمواقع والأدوار التي يشغلوغا 
في بنية التنظيم» أو الجماعات ضمن التنظيم. وتوصف اللمعايير الاجتماعية في التنظيمات 
بحملة من السمات والخصائص التي تأ في مقدمتها(القريوق» 2١59/85‏ 15): 
-١‏ تحديد ما يحب عمله وما لا يجب عمله في تلف المواقف والظروف لسلوك 

الأفراد وأدائهم. 
-٣‏ تتميز بالثبات والسكون النسي» بحيث توفر للأفراد معايبر السلوك في الحاضر 


ys. 


5ء 


-۳ 


يتم الوصول إليها بالإجماع» مما لا يستدعي رقابة محكمة على مدى التقيد بماء 
وتتوزع مثل تلك المسؤولية على مختلف أعضاء التنظيم. 

يتم الاعتماد قي تطبيق مثل هذه المعايير على وسائل جاعية لا فردية لأن ذلك 
يبعد الحرج أو التأثر عن شخص أو جماعة صغيرة فيما لو كانت تلك مسؤوليتها 
لوحدها. 

يعتبر التزامها مصدر الرضا للعاملين» وذلك لأا ذات أهية بالغة لأعضاء 


وهناك محموعة من الأسباب تدعو الأفراد في التنظيم الاجتماعي للانصياع والتزام 


المعايير الاحتماعية» التي تحقق التلاؤم والتناغم بين أعضاء التنظيم الاحتماعي الواحد» 
وعكن شرح أهمها (قسم الدراسات الفلسفية» د.ت» :)٠١١‏ 


> 


(5 


تحدد عضوية الفرد في جماعة لنت التي يتأثر بجاء فهي تحدد له كثيراً من 
الأشياء التي يراها ويفكر فيها ويتعلمها ويعقلها. 
ا ا كر 
من أن فهمه للأمور والأحداث فهم سليم. 

يتعرض الأفراد لضغوط تدفعهم إلى توحيد سلوكهم مما يناسب المعايير الاحتماعية» 
وتنشأً من الصراع الذي يعانيه الفرد نفسه نظراً لوحود أفراد يخالفونه في آرائهم 
وأفكارهم ومعايرهم الاجتماعية» وضغوط من الأفراد الآحرين تشككه وتؤثر قي 
معتقداته وسلوكه ومعاييره الاجتماعية. 

:Les Valeures) القيم‎ 


تعد القيم مصدر وحدة الجحماعة والأساس الذي تشاد عليه نشاطاتاء وتكامل 


فعالياتما. فكل الأشياء الحيطة بالفرد واحتمع تحمل بالنسبة إلى الأفراد والجحماعات قيم 


تتفاضل في مستواهاء وتتباين في يي وعندما يوازن الشخص بين جحموعة من 
الأشياء» أو بين مجموعة من أنماط السلوك» فهو يوازن القيم المعطاة هذه الأشياءء أو لهذه 
الأنغاط السلوكية. ويدل ذلك على لكل فرد موقف من الأشياء الحيطة به» أو اتحاه نحوها 
يجعلها مفضلة بالنسبة إليه أو مستبعدة. ويؤكد (بوكاردس- ودال,دع80) ف هذا السياق 
أن كل اتجاه لا بد أن يكون مصحوباً بقيمة» وأن الاتجاه والقيمة برأيه وحهان لحقيقة 
واحدة ولا معنى لأحدها دون الآحرء فحياة الإنسان حاضعة للاتجاهات والقيم معاً 

i 
كما ييز الباحثون في علم احتماع التنظيم بين ثلاثة مفاهيم متشابهة في دلالاتهاء‎ 

لكنها مختلفة في مضموناء وهي تعبر عن مكونات التنظيم المتعددة» وهذه المفاهيم هي 

(الأحرس» ۱۹۹۰ء :)٤١‏ 

-١‏ التنظيم الوظيفي: ويتأسس على تقسيم العمل بحسب الإمكانيات والمؤهلات 
والاحتصاصات العلمية (كاحاسبة والتخحطيط والتسويق ...إل) وبالتالي تحدد 
الوظائف والمهمات. 

؟- التنظيم الرئاسي: ويقصد به سلم المسؤوليات من القمة إلى القاعدة بحسب 
التسلسل» يبدأ بالرئيس العام في قمة المرم. ومن خلال ذلك التنظيم تتحدد 
قنوات الاتصال التي يتم عبرها نقل الأوامر والمعلومات الرسمية من الأعلى إلى 
الأدن. 

ال ا ات کی ات ای ا الم المي للم وت 

ا ا ا ا ا لك للك 

والتنفيذ عبر سلسلة من الخطوات وحلال فترات زمنية حددة. 


هر - 


أنماط التنظيم الاجتماعي: 


يمیز (وارن بنس- لل ال بين ثلاثة نماذج ا من التنظيمات 


الاحتماعية هي (صدیق» ۱۹۹۸ء ): 


اڪ 


النموذج التعادلي: وفيه تضعف حالات القلق والتوتر التي تسود العلاقات 
الاحتماعية ضمن التنظيم» وتغيب مظاهر التضارب والتنافر بين الجماعات 
والأفراد» وغالباً ما يستخدم أسلوب المناقشات الجماعية وتوضيح طبيعة المشاكل 
التي يواحهها التنظيم الاحتماعي. 

النموذج التنموي: وتنشر فيه علاقات واضحة بين أفراد التنظيم وتنمو من خلال 
ذلك العلاقات والقيم التي تساعد على بقائها ونموهاء وغالباً ما تتعزز في هذا 
النمط من أناط التنظيم العلاقات بين أفراده» حتى يصبح في مقدورهم القيام 
باتصالات أكثر فاعلية لحل مشاكلهم ومشاكل التنظيم على الأصعدة المختلفة. 
النموذج العضوي: ويولي اهتمامه بدرحة كبيرة بالعمل الجماعي بوصفه أسلوباً 
للأداء العضوي اللمتميز» ومن الأمثلة على هذا الأسلوب منهج بليك وموتون 
B1ake and Moition‏ والمعروف باسم الشبكة الإداريةء والذي يركز اساسا على 
استنباط تلك الأنماط القيادية التي تواكب العمل الجماعي. ولكل تنظيم من 
تنظيمات هذا النموذج هدفان أساسيان الأول داخحلي أي موحه نحو الداحل أي 
البناء التنظيمي من الناحيتين البنيوية والتنظيمية. والثاني خارحي أي موحه نحو 
حارج التنظيم» وهو يرتبط بمساههات متعددة من أحل بناء الحياة الاحتماعية في 
كل أنحاء الحتمع. 

حيوية التنظيم الأجتماعي وفعالياته: 

تختلف التنظيمات الاجتماعية عن بعضها بعضاً بدرحة التفاعل الاحتماعي 


داحلها» وعقدار عمليات التواصل السارية بين مكونات التنظيم» ویشکل استیعاب 


۸ 


الأعضاء قي التنظيم لطبيعة الحقوق والواحبات المترتبة عليهم معياراً اأساسياً من معايير 
النجاح قي كل تنظيم» ذلك أن العاملين في كل موقع من المواقع يتصفون بسمتين 
رئيسيتين» الأولى اخم مرؤوسين لمن فوقهم في سلم التنظيم الإداري» والثانية آم رؤساء 
لمن دونحم من العاملين» وتتجسد مستويات الوعي بالحقوق والواحبات في أشكال القرار 
الذي يتخذه كل عضو من أعضاء التنظيم تبعاً للموقع الذي يشغله قي علاقاته مع 
لا رين 
أ- البناء التنظيمي وتبادل الحقوق والواجبات بين أعضاء التنظيم: 

يقوم البناء التنظيمي للمؤسسات بصورة عامة على مقدار التضافر بين التنظيم 
المي (البيروقراطي) والتنظيمات الاجتماعية غير الرمية فيه. وغالباً ما يسهم هذا التوافق 
في منح البناء التنظيمي قوة إضافية تساعده في تحقيق أهدافه» وغاياته (القريوي» 2١9/45‏ 
.).٤‏ وفي هذا السياق تظهر دراسة كل من (لتون وسترنجر) حول أبعاد المناخ 
التنظيمي» أن طبيعة المناخ التنظيمي غالباً ما تتحدد بأسلوب القيادة وطبيعة الإشراف. 
ذلك أن الإشراف المتسلط يؤدي إلى أحواء غير صحية في التنظيم وقتل المبادرات 
والمساهمات وإضعاف روح التنافس مع التنظيمات الأحرى» وإذا كانت الديقراطية هي 
احور الذي يحرك الإشراف فإن ذلك سيدفع الاقتراحات والمساهمات إلى الأمام» وخلق 
أحواء صحية وتعزيز ثقة العاملين بأنفسهم» وتحقيق ذواتحم» وزيادة أواصر الحبة والألفة 
والتعاون فيما بينهم وبين التنظيم كلياً (القريوق» ٩۱۹۸ء .)١55‏ 

وعلى الرغم من أن التطور التقاني في التنظيم يساعد قي تحقيق أهدافه على نحو 
ختلف من حيث الكم والكيف قي آن واحد» غير أن ذلك لا يقلل من الدور الذي 
يؤديه الإنسان» ذلك أن تطور التقانات» واستخدام الآلات الحديثة قد يقلل من شأن 
الإنسان في بينة التنظيم» وقد يؤدي إلى إهمال أحاسيسه ومشاعره وعواطفه» غير أن ذلك 
سرعان ما يؤثر في أداء التنظيم» وإنتاحيته» وقد يؤدي الإهمال المستمر إلى فشل التنظيم 


كلياً عندما يغيب التفاعل الإنساني» وتصبح قيمة الإنسان أقل من قيمة الإنتاج. ومذا 
يجد المعنيون بدراسة التنظيم أن الاهتمام بالإنسان يعد ضرورة من ضرورات الأداء 
التنظيمي» وحتى لا يصل العامل مرحلة الاكتعاب و القلق والخوف من المستقبل لا بد 
من الاهتمام به ورعايته وضمان حقوقه» وكذلك لا يمكن إهمال دور البيغة الخارحية» 
وإسهامها ف التغير الذي يقوي أبعاد التنظيم وأثر البيئة الخارحية الام ق تقد الدعم 
والمساندة للعمال باعتبارها عنصراً هاماً وحيوياً من عناصر المناخ التنظيمي» وبالتالي 
يتطلب من الجهاز الإداري زيادة وشائج التعاون والمشاركة داحل التنظيم وخارحه وتوفير 
الدعمين المادي والمعنوي (القريوټ» ٩۱۹۸ء .)٠١١‏ 

لقد أحذ الباحثون في العلوم الاحتماعية عامة» وفي علم احتماع التنظيم بشكل 
حاص باستخدام تعبير "المناخ التنظيمي" منذ أحذ هذا المفهوم بانتشار قي العلوم العضوية 
والطبيعية. وهو يعتمد على أن لكل تنظيم ثقافة ue‏ ااC‏ متميزة» ومناحاً تهنا 
(احتماعياً وفكرياً) خحاصاً» وهو نتاج لتفاعل جلة من الخصائص الداخلية المتمثلة 
بالتنظيمات الرسمية وغير الرسمية» ونغط القيادة والإشراف» ونمط الاتصالات ونوعية 
العمل» ومدى وحود فرص أمام العاملين للمشاركة قي اتخاذ القرارات وغيرها التي ها الأثر 
الكبير في تحديد سلوك العاملين» ويفترض على الجهاز الإداري في كل تنظيم إعطاء المناخ 
التنظيمي القدر المناسب من الاهتمام والدراسة بشكل يسهم في تطوير السلوك الإداري 
للعاملین وتحسينه (القریوتي» .)٠١١۷ »۱۹۸٩‏ 

وقي سياق حديثة عن تبادل الحقوق والواجبات بين أعضاء التنظيم يرى حسن 
عبد الباسط أن أهم الحقوق التي يتمتع بها من يشغل منصب القائد أو الرئيس» تتمثل 
بحق الإشراف بقصد التوجيه قبل التنفيذ» و حق تقدير العمل بعد إنجحازه بالإقرار أو 
بالتعديل أو بالإلغاء» و حق الحلول والإحلال» فللرئيس أن يتولى تنفيذ العمل الذي كان 


مسنداً من قبل إلى أحد الأعضاءء وله أيضاً أن يحل بعضهم مكان بعضهم الآحر 
رج ترقا لت 

كما يضع (ليكارت) مبحموعة من الصفات التي يرى أن على المشرف أن يتصف 
بها قي الأقسام ذات الإنتاجية العالية» ومن تلك الصفات (الفارس» ۰ ۲۸۲): 
-١‏ عدم تعرض المشرف إلى تفصيلات ودقائق العمل الجزئية» إذا كان إشرافه يتصف 

بالعمومية. 
ان يكون اهتماء المشرف شاع المرؤوسين كرا 
2 أن تستحود عملية الإشراف عل ةكةم وقت المشرفا. 
ب- القيادة وآليات اتخاذ القرار 

يسهم الاحتلاف في درحات تمثل أعضاء التنظيم لأهدافه وغاياته في إنتاج ركاه 
من القيادة تتوافق مع أهداف التنظيم وغاياته في كثير من الأحيان. بينما يؤدي ضعف 
التمثل إلى ظهور أناط قيادية استبدادية تميل إلى الاستفثار والتحكم والتسلط بصرف 
النظر عما يترتب على ذلك من ضعف الأداء وتراحع الإنتاحية ف المؤسسات ذات 
الطابع الإنتاحي. أما التمثل الواعي لأهداف التنظيم وغاياته فيؤدي إلى انتشار أنغاط من 
القيادة البنية على المشاركة باتخاذ القرار. ويز (أ. براون) بين نمطين أساسيين من القيادة 
ها القيادة المتسلطة والقيادة الديمقراطية» وبينما يجعل نمط القيادة التساطي العمال 
يعيشون ي خحوف يبدون من خلاله ق حالة من دمائة الخلق والهدوء والنظام نما يعطي تي 
الظاهر انطباعاً جيداً. أما نمط القيادة بالمشاركة فيجعل من العمال أوفياء لعمله 
وللمهام الموكولة هم. ويصبحون بطبيعتهم مؤدبین ودودین (براون» » الام 

وتشغل مسألة تأثير القيادة في الأداء التنظيمى حيزاً كبيراً من اهتمامات المفكرين 


17 نید 7 الت حت أحري العديد من البحوث حول اتر سبالمو القيادة 


لمكت 


والأداء أو المردود بأسلوب يقارن بين أغاط القيادة السابقة والأداء التنظيمي» ومن تلك 
الدراسات تحارب (لوين» وليبيث» ووايت)» وهي من أهم الدراسات التي أظهرت صفات 
القيادة بحسب أساليبها المتعددة» من خلال تطبيقها على محموعة من الطلاب المتشاهين 
في القدرات والذكاء والسمات الشخصية» ففي الأسلوب المتسلط تم وضع الواحبات 
والتعليمات والمباح والممنوح وفق سياسة قائمة على الثواب والعقاب» أما الأسلوب 
الدمقراطي فكان التطبيق فيه على عكس الأسلوب السابق حيث اعتمد على المشاركة 
والحوار وطرح المقترحات والتوصيات تي حو جماعي موضوعي» أما الأسلوب الأخير (ترك 
الحرية) فقد وضع المشرف جموعة قواعد عامة» ونوع العمل المطلوب تنفيذه» وهم الحرية 
في عمل ما يريدون وما يرغبون به» وتوصلت الدراسة السابقة إلى عدة نتائج أهمها 
(الفارس)۲۸۱۰۰۰۰۰): 
-١‏ كان مقدار إنتاجية (ناتج الأداء) الجحماعة في ظل الأسلوب المتسلط أكثر بقليل 
من إنتاجية المحموعتين الآحريين. 
5 كانت درحة الابتكار والإبداع أكبر ف الأسلوب الديمقراطي منه قي الأسلوب 
E‏ 
-٣‏ كان الدافع إلى العمل أكبر في الأسلوب الحر» غير أن الأداء سار بشكل 
ا 
ويصف سليمان الفارس القائد الناحح في المؤسسات عامة» وف للمؤسسات 
الصناعية والإنتاحية بخاصة بجملة من الخصائص التي تسهم في بحاح عمل المؤسسة» 
وتحسن من مستوى الأداء» ويجد ذلك في الخصائص والصفات التالية (الفارس» ۲۸۸۰): 
-١‏ أن يكون القائد متقناً لعمله من الناحية الفنية. 
-٣‏ أن يكون قادراً على تحديد الأهداف والوسائل المتعلقة بمسيرة العمل بدقة 
ووضوح. 
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07 أن بكرن ناف ا ف تر ار شادات ع 
-٤‏ أن يعرف ل وكيف يستخدم الحوافز الإيجابية في حث العاملين على 2 
ومتى يمكن اللجوء لاستخدام الحاسبة. 
ه- ألا يستخدم العقاب وسيلة لحث العاملين على العمل» إلا عند الإساءة المتعمدة 
وعندما يكون ذلك ضرورياً لردع الآخحرين عن مخالفة الأنظمة والقوانين. 
-٦‏ القدرة على احترام الآحرين وتقبل آرائهم وأفكارهم وخلق روح المنافسة بين أعضاء 
امجموعة. 
۷- أن يتعرف دوافع أفراد المجموعة التي يشرف عليها ورغباتهم. 
۸- أن يتحلى بالصدق والنية الحسنة ال والموضوعية» وحاصة عندما يقوم 
بتقويم أداء العاملين. 
۹- أن يشجع الأفراد على تفجير ل الكامنة ي الابتكار والإبداع» وأن يهتم 
بتنمية مداركهم ودائرة معارفهم العامة. 
كما تشكل عله اتاد القرار الأساس الذي دى عله للمارسات وأشكال الفعل 
في التنظيم» وهي الأساس للممارسات القيادية فيه. حتى أن حياة التنظيم ليست إلا 
سلسلة من القرارات المتتالية التي تعكس في محملها تطور التنظيم والتغيرات التي تطرأ عليه 
حلال مرحلة زمنية 050 
وتزحر الدراسات النفسية والاجتماعية المعنية بالتنظيم بتعاريف عة لمفهوم اتخاذ 
القرار» فالقرار هو فصل أو حكم في مسألة او حلاف ا ۱۹۸۳ء »)۸٤‏ أو هو 
اب“ 23273 
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وتعتمد النظرة الكلاسيكية لمتخذي القرارات على أربعة عوامل هي (صديق» 


(EONAR 
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مجموعة البيانات والمعلومات المتوافرة قبل البت في القرار ومعرفة النتائج المترتبة على 


اتخاذه. 
الأسلوب المناسب الواحب اتباعه لتنفيذ القرار مع مراعاة الظروف الخاصة بالعمل 
والنتائج المرحوة منه. 


بعد الدراسة والتدقيق ببقى حير الحازفة والمخاطرة دون الاعتماد على المعلومات 
بشكل دقيق ويبقى نجاح القرار أو فشله قائماً على نسبة احتمالية معينة. 

توظيف الوسائل المساعدة في اتخاذ القرار الصحيح كالأحهزة الالكترونيةء 
والعمليات الرياضية» والسجلات. والجداول الإحصائية وغيرها. 


وعيز الباحثون في علم احتماع التنظيم بين نوعين أساسيين من أنواع القرارات 


بحسب طريقة اتخاذهاء وهما: القرارات الميرجحة» والقرارات غير المبرجحة (صدیق» .)١۹۹۸‏ 
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القرارات ال وهي قرارات مستمدة من القواعد والقوانين الخاصة بالمصنع» ولا 
تحتاج إلى الوقت أو التفكير العميق» ويتم اتخاذها بشكل سريع ومباشر بسبب 
الخبرة المتوافرة فهي قرارات روتينية ومتكررة» من الأمثلة على ذلك: الإجازات» 
موافقات» طلبات» نقاهات» تقسيم العمل..إخ. 

القرارات غير المبرحة: وهي القرارات الناتجحة عن مشكلات معقدة وعميقة 
وحديدة» ويحتاج القرار فيها إلى المزيد من التفكير والإبداع» حيث توحد خبرة 
سابقة لمثل هذه الحالات» وتتطلب وقتاً كبيراً لاتخاذهاء ورا تحتاج أيضاً إلى إحراء 
دراسات وأبحاث واستشارات معينة» فهي من القرارات الصعبة لتشابكها مع 
عوامل متعددة» فهي تسعى قي كل قضية حديدة إلى تطوير سياسة المصنع 
وحططه وأهدافه المرحلية قي ضوء القرارات الحديدة» ومن أمثلة ذلك: إلغاء قسم 


o 


معين») إحداث قسم جحدید» الميزانية» ادير والاستيراد» حاجة المصنع من 
العماالك وغير ذلك من القضايا الحيوية. 


وتعد نظرية (سيمون) من أهم النظريات النفسية الاحتماعية التي تناول عملية 


اتخاذ القرار لما تتصف به من أهمية في دراسة التنظيم» وتا هذه الأهمية برأيه للاعتبارات 
الرئيسية التالية (العديلى» » :)٤۷۹‏ 


- 


| 


لابد من دراسة عملية الاختيار واتخاذ القرارات في الدرحة الأولى» لأا تسبق 
دراسة الأعمال والوظائف التي تتم في المنظمة ويتم تحديدها أولاً. 

يجب أن تشتمل النظرية العامة للتنظيم على الأسس والمبادئ التنظيمية التي تضمن 
التوصل إلى قرارات صحيحة تماماًء كما يجب أن تحقق الأداء الصحيح للأعمال. 
تتطلب طبيعة التنظيم المرمي أن ينقسم أفراد المنظمة إلى فتتين: الأولى هي فئة 
لمنفذين وتضم الذين ينفذون الأداء الفعلي ويلتزمون بالقرارات» والثانية هي فة 
متحذي القرارات من هم ق المستويات العليا من الإدارة. 

إن عملية الاحتيار بين البدائل وتحديد نوع العمل الواحب أدائه هي وظيفة متخذ 
القرار» غير أن تنفيذ هذه القرارات يقع على عاتق المستويات الإدارية الدنيا. 

إن محل التركيز والاهتمام في الجهاز أو المنظمة» يجب أن يقوم به المنفذون» لأن 
نجاح أو فشل المنظمة يعتمد على أدائهم. 

إل جابا كا مر السلوك الفردي ف الات هر ملوك هادف وعدا اماف 
يحقق التجانس والتكامل بين أنغاط السلوك المختلفة. 


في المنظمة الواحدة هناك سلسلة من القرارات المتداحلة والمترابطة. 


oo 


۸- إن عملية اتخاذ القرار هي دائماً عملية بحث عن حل وسطء بعنى أنه لا يوحد 
بديل قادر على تحقيق الهدف تحقيقاً تاماًء والبديل الذي يتم اختياره يكون أفضل 
البدائل في حدود الظروف امحيطة. 

۹- إن العمل الإداري المحطط نحو هدف محدد هو عمل جماعي في الأساس» وبالتالي 
ينبغي أن يستند إلى بعض الأسس والعمليات التي تسهل أو تضمن ذلك. 

-٠١‏ تقسيم العمل على أساس رأسي» وإنشاء هرم سلطة يتدرج من القمة إلى القاعدة. 
كما يضع كل من (فيكتور فروم وتيون) في نظريتهما حول القائد وانخاذ القرار 

ثلائة معايير رئيسية للقرار الصحيح هي (صدیق» ۱۹۹۸ء ): 

-١‏ كفاءة الحل ونوعيته: التكلفة» الإيرادات» الوفر» الإنتاجية» الوقت» الابتكارء 
و 

۲- قبول الأفراد العاملين وولاؤهم له: درحة الرضا والحماسة ق التطبيق. 

-٣‏ كمية الوقت أو المدة التي ينفذ من خلاها القرار. 

ج- البيروقراطية ماهيتها وخصائصها: 
تعد البيروقراطية واحدة من أهم ما يز التنظيمات الاجتماعية في الوقت ل 

وهي تشغل موقعاً متميزاً من اهتمامات المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية عامة» 

وتي علم احتماع التنظيم بشكل خاص. وينطوي تعبير "البيروقراطية" على دلالات 

مختلفة» ومعان متنوعة. فهي تعني في معجم العلوم الاحتماعية "الجوانب الفنية للعمل 
الإداري» والإسراف في تسلسل الرئاسة الإدارية» ا وما يتبع كل ذلك من 
تأخير للعمل وتعطيل لمصالح الأفراد» وتحرب من الرقابة السياسية والبرلمانية» وقد حعل كل 

ذلك لكلمة "البيروقراطية" وقعاً سيئاً قي الأذهان لتداعي هذه الثالب مع اللفظ" 

06 ٤ » (مدکور»‎ 
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ويستخدم هذا التعبير أيضاً لوصف نظام حكومي تكون الرقابة فيه متروكة لطبقة 
الموظفين الرسميين الذين تحد سلطاتحم من حرية الأفراد العاديين» ويتصف هذا النظام 
بالرغبة الشديدة قي الالتجاء للطرق الرسمية قي الإدارة والتضحية بالمرونة من أجل الالتزام 
بتنفيذ التعليمات والبطء ق إصدار القرارات ورفض الالتجاء إلى التجارب. وق الحالات 
الحادة يتحول أعضاء البيروقراطية إلى طائفة تتوارث الحكومة وتحتكرها من أحل مصلحتها 

الخاصة ويتحول عملها إلى غاية في حد ذاته) (درويش» .)١18 2١9555‏ 
ويعد (ماكس فيبر) من أبرز علماء الاحتماع الذي ل المفهوم» وقد 

تناول خصائص التنظيم البيروقراطي» بالشرح والتحليل في ضوء النمط الثالي الذي 

اعتمده في تحليلاته ال وهو يحمل خحصائص التنظيم البيروقراطي بالخصائص 

YY 

-١‏ تنظيم مستمر للوظائف الرسمية التي تحكمها القواعد. وهذا من شأنه أن يعمل 
على توفير الجهد بدلاً من التفكير في الحلول اللازمة لكل حالة فردية. 

-١‏ نطاق اختصاص معين لكل مكتب ويتطلب هذا ما يأقّ: 

أ- التزامات وظيفية معينة قائمة على أساس مبدأ تقسيم العمل. 

ب- سلطة لشاغل المكتب تقابل الواحبات التي يلتزم أدائها. 

ج- تحديد واضح لوسائل الالتزام الضرورية» بحيث لا يكون استخدامها إلا في 
الجالات المنصوص عليها. 

-٣۳‏ تنظيم المكاتب قائم على أساس تسلسل السلطة» فكل وظيفة تخضع لحكم 
وإشراف وظيفة أخحرى أعلى منها» وكل موظف في هذا ارم الإداري مسؤول أمام 
رئيسه عن قرارات مرؤوسيه وأعمامم» كما أنه أيضاً مسؤول أيضاً عن قراراته 
وأعماله. 
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القواعد التي تحكم سلوك المكاتب عبارة عن قواعد فنية ومعايير عامة» وهناك نظام 
من الترقيات قائم على أساس الأقدمية أو الكفاءة أو الاثنين معاً. 

فصل الإدارة عن الملكيةء فالعاملون ف المنظمة ال وسائل العمل والإنتاج. 
عدم وجود أي حق في احتكار الوظيفة» أو تملك المكتب أو ما فيه. 

جميع الإحراءات الإدارية والقرارات والقواعد توضع الت كتابة. 

قيام الموظف بأداء وظيفته بروح رسمية بعيداً عن الاعتبارات الشخصية وعن 
العواطف وعدم الحاباة لزيادة الفاعلية الإنتاحية. 


ويجد الدكتور على الخضر أن اتصاف التنظيمات الاجتماعية الإنتاجحية بمخصائص 


التنظيم البيروقراطي يمكن أن يساعد هذه المؤسسات في تحقيق أداء أفضل» وإنتاج أوفرء 
ذلك أن هذه الخصائص تتيح قي المؤسسات الإنتاحية جحموعة من الشروط الموضوعية 
لزيادة الإنتاج» وتحسين شروط العمل» ومن ذلك (الخضر» ٩۱۹۸ء :)١١١‏ 


- 


أعلى كفاية ا 0 

يصلح التنظيم البيروقراطي في المؤسسات والشركات الضخمة التي تلترم القوانين 
التسلسل المرمي الرئاسي والدقة ف المسؤوليات والواحبات والحقوق أدى إلى وضع 
كل عامل في المكان الذي يناسب ومؤهلاته وخحبراته. 

عدم التعارض بين التنظيم البيروقراطي والتنظيم السياسي» لأن التنظيم البيروقراطي 
ال اا اناير 


o۸ 


> 


الثبات النسبي الذي يتمتع به التنظيم البيروقراطي» وعدم تأثره بالتغيرات التي تطرأ 
على نظام الفكر السياسى والدولة. 


كما يلاحظ طلال الشريف أن إيجابيات البيروقراطية تسهم في رفع مستويات 


الأداء للعاملين ق المؤسسات» وتساعد قي تحقيق الكفاية الإنتاحية» وبرغم ذلك يشير 
الشريف إلى مجحموعة من الماحذ والانتقادات التي وحهت للتنظيم البيروقراطي» ومن ذلك 
رال 05 د 


- 


-۳ 


+ 


إن التشدد والتمسك بالروتين» وعدم الليونة في القواعد والأنظمة التي يشدد عليها 
التنظيم البيروقراطي بشكل دائم» تحعله بعيداً عن التطورات والمتغيرات المستمرة» 
ويجعل أفراده حامدين أيضاً ويعانون سوء التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة بهم. 
تتحول الأنظمة والقوانين الموضحة في التعليمات واللوائح إلى غاية يسعى 
لتحقيقهاء ونسيان أنا محرد وسائل لتحقيق الغايات المتعلقة بأهداف المؤسسة» 
ويصبح هم الموظف محصوراً في تطبيق تلك الأوامر والتعليمات بحرفية شديدة 
وتزمت كبير دون النظر إلى جوهرهاء والخروج عنها يصبح حرمة يعاقب عليها 
القانون البيروقراطي. 

تعتمد المؤسسات الكبيرة عند تقسيم العمل والتخحصص إلى جحزئة أهدافها العامة 
إلى فرعية وثانوية على مستويات متعددة كالأقسام والورشات والفروع» وهذا ما 
يجعل العاملين يركزون على هذه الأهداف الفرعية على حساب الأهداف الكبرى» 
ما يؤدي إلى حدوث بعض الاضطرابات والاحتلافات بين الأهداف العامة 
والفرعية. 

تحدد الأنظمة البيروقراطية الحد ا من الأداء للفرد العامل الذي لا يجوز التقليل 


منه» نما يؤدي إلى اهتمام المشرفين والإداريين بإنحاز الحد الأدن المطلوب من 


۹ 


مستويات الأداء والإنتاجية الذي يحقق همم الرضا والارتياح» وهذا يجعل مستوى 
الطموح ومعدل الأداء ينخفض إلى حدوده الدنيا. 

تتم المستويات العليا تي التنظيم البيروقراطي باتخاذ القرارات وتصديرها إلى 
المستويات الدنيا في السلم الرئاسي أي إلى قاعدة المرم» وعليه تصبح القرارات 
فجائية تحمل من لغة القسر والضغط والأمر أكثر من لغة الإقناع والحوارء 
فالمشاركة في اتخاذ القرار من قبل العمال» تكاد تكون معدومة, مما يقتل في نفوس 
العاملين المهارات والقدرات الإبداعية ويعود بالآثار السلبية على التنظيم الصناعي 


ع 


بأكمله. 

إغفال أهمية العلاقات الإنسانية وضرورتا الحيوية قي نمو وتطور التنظيم 
البيروقراطي» وعدم الاكتراث بالعنصر البشري وحقوقه الأساسية قي الحوار 
والمناقشة والمشاركة مع الحفاظ على كرامته الإنسانية وتأمين حاحاته الضرورية. 


وشر و ست ر ا ا ا ر کن ار واو ار 


محموعة كبيرة من الأنماط السلوكية التي تتناقض مع أهدافه وغاياته» وتسهم هذه الأنغاط 
مرة أحرى في تقويض دعائمه» وإبطاء حركته» نما يضعف المنظومة الأحلاقية الضابطة 
للسلوك» وتضعف المعايير الاجتماعية التي توزن جا الأنغاط السلوكية» وتنتشر» كما يرى 
كمال المفتي» مظاهر الرشوة وعدم المسؤولية والإهمال والاتجار بالوظيفة العامة» وتديي 
مستويات الأداء والإنتاحية» والتدهور الملحوظ لسير العملية الإنتاحية في كامل التنظيم» 
وكل ذلك على حساب المصلحة العامة (المفتي» ۳۸۰١هء .)١١‏ 


د 


الضبط الرقابة والسلطة في التنظيم: 


يرتبط الأداء المؤسسي للتنظيم الاحتماعي ممقدار تمثل أعضائه لقيمه ومعاييره 


وأهدافه» وعقدار ما يأني التمثل عالياً يأني الأداء مرتفعاً» وعقدار ضعف التمثل يأني 


الأداء منحفضاًء وقد ينتهي ضعف التمثل إلى الانحراف والخروج عن الأهداف والغايات 
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ويلاحظ كمال ان أن تحقيق أهداف النشاط الرقابي ف التنظيم لا بد من وحود 
وسائل محددة تتم تمارستها من حلاها العملية الرقابية» ومن تلك الوسائل (المفتي» 


(TT ATA: 
التفتيش الإداري‎ )١( 
التقارير الإدارية‎ )۲( 
الإشراف والملاحظة‎ )۳( 
SG) 
لليزانيات التقديرية‎ )١( 
السجلات والإحصاءات‎ )٦( 


(۷) 


كما جد أنه بغية إنجحاز أهداف العملية الرقابية والوصول إلى معدلات عالية من 
الأداء والإنتاحية والوصول إلى الكفاية الإنتاحية المطلوبة» لابد لإدارة المؤسسة بمختلف 
مستوياتها من معرفة مجموعة من المسائل الأساسية» ومن ذلك (المفتي» ۳۸۰١ھ‏ 7؟): 


-١‏ ما هى الأهداف والغايات التق يحب تحقيقها على وحه التحديد. 


-٣‏ ما إذا كانت الأهداف والغايات التي تسعى للمنظمة لتحقيقها موحهة فعلاً نحو 
إشباع حاحات وتطلعات ورغبات من قامت المنظمة من أحلهم ولخدمتهم. 


-٣‏ ما هى العلاقة الفعلية بين الجهود المبذولة يي المنظمة ومدى إساهمها قي نحقيق 


الأهداف المرحوة. 


-٤‏ ما هي المعايير الرقابية (معدلات الأداء) سواء كانت كمية أو نوعية أو زمنية.. 


ه- كيفية الإشراف على الأعمال وفقاً هذه المعايير وهنا يتم قياس الأداء وحصره. 


0-5 کم تصحيح الأخحطاء والانحرافات إن وجحدت. 
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ه- قنوات الاتصال: 
يعرف الاتصال بأنه انتقال المعلومات والآراء والمشاعر والاتجاهات وتبادطما بين 
العمال والإدارة» وبين الإدارة والعمال» والاتصال المستمر يستهدف التفاهم والتوفيق بين 
أولئك وهؤلاء (العديلي» » .)٠٠٥١‏ ويرى العديلي أن الاتصال هو ( عملية مستمرة 
تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة» 
تنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الآحر) (العديلي» » »)٠٠١‏ ويعرف المورد 
rS (CVE)‏ الاتصال )€ommunicati01(‏ بأنه يقوم على (العديلي» 
(too‏ 
)١(‏ معلومات مبلغة 
(۲) رسالة شفوية أو حطية 
(۳) تبادل الأفكار أو الآراء أو المعلومات عن طريق الكلام أو الكتابة أو 
الإشارات. 
وتأت أهمية البحث في قنوات الاتصال وني طبيعته لما يؤديه من دور كبير الأثر في 
حياة التنظيم» فهي الشريان التي تسري من خلاله المعلومات والأوامر والاتجحاهات 
المحتلفة. وهي تأحذ أشكالاً متعددة تتوافق مع طبيعة التنظيم وأشكاله وبنيته. ويوحز 
سليمان الفارس الاعتبارات التي تعود إليها أهية دراسة وسائل الاتصال وقنواته إلى 
المسائل الرئيسية التالية (الفارس» » ۲۹۳): 
-١‏ ترشيد قرارات الإدارة في استخدام الموارد والإمكانات المتاحة قي المشروع على 
ا 
۲ وجه دلوك الاذاد حر جسن مستوی كفاءة الاداء على اساس تاذل العلومات 
والحقائق بين الأفراد. 


1۲ 


02 يسهم نظام الاتصال قي تفيز الأفراد على إقامة علاقات تبنى على‎ -٣ 

التفاهم والتعاون والمصالح المشتركة. 
-٤‏ يساعد الاتصال على ترسيخ للبادئ والأفكار العلمية لدى الأفراد» وإزالة 

المعتقدات الخاطئة من أذهافم . 

كما يصنف عمد القريوت أشكال قنوات الاتصال بحسب اتجاهاتاء ويجد ذلك 
قي نوعين على الأقل هما قنوات الاتصال المركزية حيث تتجه المعلومات والبيانات والأوامر 
من القيادة التي تتموضع قي المركز » وتتوزع أوامرها إلى الأطراف. ويؤدي هذا النمط إلى 
بطء الاتصالات وعرقلتها. ويتمثل النوع الثاني باللامركزية» حيث تنتشر مراكز لاتخاذ 
القرار حارج المركزء وتتوزع في الأطراف تبعاً لتقسيمات التنظيم وفعالياتماء ويهدف هذا 
النمط من قرات الاتصال إل تسهيل عملية الاتصال» لأنه يعتمد على التفويض في 
الساطة وفتح SES‏ في جميع الجهات والمستويات» ولا ننسى الإطار الثقاقي با 
فيه من قيم وعادات ومعايير احتماعية تنعكس على عملية الاتصالات وفعاليتها 
لكك ف ۱۱۸). 
و- الصراعات ضمن التنظيم: 

تسود التنظيم الاجتماعي مظاهر متعددة للصراع» وهي تزداد حدّة مع ضعف تمثل 
أعضاء التنظيم لأهدافه وغاياته» والقيم التي تنظم آليات العمل فيه» وبقدر ما يان 
التباين في فهم المعايير والقيم» بقدر ما يأني الصراع واسعاً. وغالباً ما يتجلى بأسباب قد 
تبدو للوهلة الأولى ا بعيدة عن طبيعة تمثل الأعضاء لمبادئ التنظيم وغاياته وأهدافه. 
ففي سياق تحليله لمظاهر الصراع الاجتماعي ضمن التنظيم يشرح الدكتور الجوهري 
بحموعة من المسائل المرتبطة بالأسباب الداعية إلى هذا الصراع» وأشكاله» ومن ذلك 


(IAS 6O (اجوهري»‎ 
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-١‏ لا يمكن إرحاع جميع التناقضات الموحودة تي البجحال الصناعي إلى علاقة السلطة 
مباشرة» فهناك تناقضات موحودة داحل الجهاز البيروقراطي وف العلاقة بين العمال 
والموظفين أو بين العمال والنقابات...إلخ. 

؟- تدور الصراعات حول الأحور» وظروف العمل» وغير ذلك من الأمور التي تتصف 
بحيوية وإلجاح قي حياة المصنع. 

-٣۳‏ لا يعني أن هذه الصراعات تأحذ دائماً وبالضرورة صورة حادة وعنيفة» ذلك أن 
إمكانيات تسوية الصراع قد يسرت عملية التدحل في صور التعبير عن الآراء 
والمواقف المتصارعة» وحعلت من الممكن التحكم في مسار علاقات الصراع 
والتناقض . 

ثالاً- الجماعات غير الرسمية في التنظيم: 
ينتظم أعضاء التنظيم بأشكال من الروابط الاجتماعية التي تخرج في طبيعتها عن 

غايات التنظيم وأهدافه» ذلك أن الأعضاء العاملين في التنظيم غالباً ما يؤسسون 

علاقات اجتماعية غير رسمية تؤثر في سلوكهم واتحاهاتم ومواقفهم إزاء العمل بصورة 
عامة» ومكن ممذه العلاقات أن تسهم في إثارة بجموعة كبيرة من المشكلات الاجحتماعية 
التي تعيق عمل التنظيم وتحد من فعاليته» في الوقت الذي يمكن همذه العلاقات أيضاً أن 
تسهم ق تأكيد أهداف التنظيم والعمل على تحقيقها. ويرتبط الأمر قي الجحالتين لكر 

توافق أهداف التنظيم مع أهداف الجماعات الثانوية غير الرس مية. 

أ- التعريف بالجماعات غير الرسمية وخصائصها: 
التنظيم الاحتماعي غير الرسعي بالتعريف هو التنظيم الذي يرتب العلاقات 

الاح اعا ن ال عا عار م الط ا اة ا ا 

القرابة» أو الانتماء العرقي» أو الديني» أو الاشتراك في مكان الإقامة الأصلي» أو 

الاشتراك في مكان الإقامة الحالي» أو الاشتراك في مجحموعة من الأهداف والطموحات 


1٤ 


الخارحة عن أهداف التنظيم ا للمؤسسة» أو الاشتراك في 22 من المشكلات 
والهموم والقضايا التي يعيشها العمال أو تعيشها بجموعة منهم. 

وتسهم بحموعة من العوامل ني تكوين الجماعات غير ل ا تنظيم هذه 
الجحماعات» منها الحاجة إلى الحب والميل إلى الاحتماع والحاجة إلى الأمن ودافع السيطرة 
والحاجحة إلى توكيد الذات والتقدير وغيرها من العوامل والدوافع التي تعزز التنظيم غير 
المي ف أحواء المؤسسات الرسمية. حيث (يشترك جميع أفراد النوع البشري في الحاحة إلى 
الاستجابة العاطفية» ويسعى الفرد إلى الانتماء إلى الجماعة لأنه احتماعي.. أو الجحاحة 
إلى الشعور بأن البيعة الاجتماعية بيئة صديقة أو الحاجة إلى تحصيل مكانة مرتفعة داحل 
الجماعة) (نعامة» ٩۱۹۸ء .)۲١‏ 

ويعكن التمييز بين خمسة مستويات رئيسية تتوزع فيها الجحماعات غير الرسمية في كل 
تنظيم» هي:المستوى الأول: ويشمل المؤسسة بمجملها بوصفها نظاماً كلياً» ونسقاً من 
الجماعات المتشابكة ذات الأنغاط المحتلفة. ويتألف المستوى الثاني من الجماعات الكبيرة 
التي تتخلل الأقسام والوحدات الفرعية» وتؤلف بين أعضائها رابطة حاصة مثل الاشتراك 
قي موطن أصلي واحد. أما المستوى الثالث فيرتبط بالحماعات الأولية التي تشكل أساساً 
مشتركاً في كل قسم من أقسام المؤسسة أو التنظيم. وتكون العلاقات بين أعضائها 
وثيقة» بدرحات متبادلة أيضاًء ومن الحتمل أن يعملوا أو يتناولوا طعامهم» ويتحدثوا معأ 
وتوصف الحماعة عند ا زمرة. ويشمل المستوى الرابع الجحماعات الصغيرة» أو 
المجحماعات الثانوية التي تضم على الأغلب صديقين أو ثلاثة بينهم صلة حيمة خاصة» 
وقد يكونون أعضاء في زمرات أكبر. وأخيراً المستوى الخامس الذي يضم الأفراد المنعزلين 
الذين نادراً ما يسهمون في أوجه النشاط الاجتماعي (حمد» ۰۱۹۷۳ .)۲٠۹‏ 

ولا فا ت ين الغا اة اا افا ال 


متعددة» قد تكون أوسع انتشاراً من قنوات الاتصال الرسمية» إذ تقوم هذه القنوات على 


أسس شخصية بالدرحة الأولى» وتقوم على الود والأهداف والقيم المشتركة وتكتسب 

قوة» وتلزم أعضائها بالتدريج (القريو» » .)١١١‏ 
ويسود الاعتقاد في الدراسات الاحتماعية» وخاصة في دراسات علم احتماع 

التنظيم بان هناك صراعاً مستمراً بين التنظيم الرسمى والتنظيم غير الرسمي» لاعتقادهم بأن 

التنظيم غير الرسمي يعيق الإنتاج» وبأنه عشوائي يجب ضبطه وتحديده ضمن قوالب رقابية» 

حت يتسنى للقيادة الإدارية التحكم في فعاليات التنظيم بصورة عامة» وإلى حانب ذلك 

ينتشر اعتقاد بأن مسألة الصراع ليست قائمة بالضرورة تي كل التنظيمات» وقد يسود 
التوافق بين أهداف التنظيم المي وغير الرسمي نما يساعد التنظيم المي على تحقيق 

أهدافه ويوفر له شروط بخحاحه. 
وتدل دراسات علم اجحتماع التنظيم أن القائد غير الرسعي يستحوذ على احترام 

العاملين وتقديرهم بدرحة تزيد عما يتمتع با القائد السمي» وذلك لأسباب كك يذكر 

الدكتور سليم نعامة أهمهاء ويجدها ق الأسباب التالية (نعامة» ۱۹۹۱ء :)١١‏ 

-١‏ لا يهتم القائد المي عشاكل العمال الاجتماعية» ويتحاشى الاستفسار عن هذه 
الأوضاع وخاصة ما يتعلق منها بخارج المؤسسة. 

-٣‏ إحالة العمال الذين هم جحاحة إلى الإرشاد والتوحيه في مسائل تتعلق بالعمل إلى 
أقدم العمال في القسم يشعر العمال بأنه يتصرف لا بوصفه واحداً منهم» بل 
بوصفه رئيساً بجموعة العمل. 

۳- يتحاشى القائد ال مشاركتهم في مسؤوليات العمل» ولا يطلب منهم 
مقترحات لتطوير عملهم» ويلجاً للعقوبة الأشد لأي بادرة سلبية. 
ويختلف الأمر بالنسبة إلى القائد غير المي الذي يشعر العمال بأنحم أقرب إليهم 

في مشاعره وأحاسيسه» ويا تفاعله معهم بصورة أفضل» وتوجز أهم الصفات التي 

يتمتع جا با لخصائص التالية: 
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يرشدهم إلى أفضل الطرق لأداء العمل» دون أن يطلب العمال منه ذلك. 

يهتم بعشاكلهم داحل المؤسسة وخارحهاء ولا يقصر في مشاركة العمال في أحزاخم 
وأفراحهم» والزيارات المتكررة قي كل المناسبات. 

يولي رأي الجحموعة الاهتمام الأكبر» ولا يتصرف مفرده وكأنه معزل عنهم» ويناقش 
قضايا العمل ف جميع مشكلاته» وعكن أن يقوم بالعمل محل أحد العمال عند 
الضرورة إضافة لعمله. 

تتصف قراراته بشيء من ولاية الأمرء وكأنه ولي أمورهم» وإذا جاءت قاسية في 
بعض الأحيان» غير أن العمال يشعرون بأن هذه القرارات أبوية» وهو آحر من 
يغضب» ويتمتع بقدرات عقلية وخبرات حياتية متعددة» إذ يقوم بحل النزاعات 
التي تحدث أحياناً بين العمال» وما يقوله يلتزمه الجميع عن رضا وارتياح» ويتمتع 
القائد غير المي بالقوة والقدرة ف التأثير بسلوك الآحرين من أحل تحقيق أهداف 
الجماعة غير الرسمية» ويسعى للحفاظ على تماسك الجماعة في تفاعل اجتماعي 


ب- أهداف الجماعات غير الرسمية: 


ليس من اليسير تحديد أهداف الجماعات غير الرسمية قي التنظيم الاحتماعي» ال 


لا توحد أهداف مغددة المعالم تسعى إليها الجماعة» وتنظم نشاطات أعضائها بي 


ضوئها» كما أن أهداف الجماعات غالباً ما تأ وقتية تختلف باحتلاف الظرف الق 


تعيشه الجماعة» وباحتلاف المشكلات التي تعترض حياة أفرادها بوصفهم جاعة» أو 


بوصفهم أفرادا. 


وبرغم أن أهداف الجماعات غير الرسمية لا تأي واضحة تمام الوضوح قي كل 


الأحيان» غير اهتمامات الأعضاء» وارتباطاتحم» وميل بعضهم إلى بعضهم الآحر يؤثر في 
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مسار التنظيم» وقي آليات عمله وأدائه» نما يجعل للجماعات غير الرسمية تأثير كبير كن 
إا نودرت عل الشكر اال رر :37 0٤2‏ 


- 


| 


تسهم الجماعات غير الرسمية بانحافظة على استمرارية العمل» فالخطط الرسمية 
والسياسات لا تستطيع أن تواحه كل مشكلة في الموقف التغير الحركي» ويقول 
(دوبن): تقوم العلاقات غير الرسمية في المنظمة للمحافظة على التنظيم من الحدم 
الذاتي الذي قد ينتج عن الطاعة العمياء للسياسات الرسمية والقواعد والتعليمات 
والإجحراءات. 

تنير المحماعات غير الرسمية الطريق أمام عمل المدير ا فعندما يعرف المدير أن 
جماعة تعمل معه» فإنه يشعر برغبة ضئيلة قي مراحعتها والرقابة عليها بين حين 
وآخر للتأكد من سلامة العمل» وبالتالي فإنه يشجع على تفويض السلطة 
واللامركزية» لأنه يثق بأن جماعته متعاونة معه. 

تمنح جماعات العمل الإشباع والرضا والاستقرار» الأمر الذي يؤدي إلى رفع 
مستويات الأداء والإنتاحية للعمال في التنظيمات المختلفة. 

السهولة والمرونة في قنوات الاتصال بالنسبة للعاملين» نما ييسر الاتصالات 
والمعاملات بين جميع مستويات التنظيم E‏ 

يشجع وحود التنظيم الرسمي المدير على أن يخطط وينفذ بحذر أكثر منه قي 
المواقف الأحرى» لأن الجماعات غير الرسمية تراحع كل خحطوة يخطوهاء وتقف له 
بالمرصاد عندما بمارس سلطته. 

التكامل والتعاون والتلاؤم بين التنظيم المي وغير الرسمي» يحقق زيادة ق الإنتاحية 
للمصنع وحل مشاكل العمل المختلفة» نتيجة التعاون بين التنظيمين الرسمي وغير 
المي . 
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المشاركة قي اتخاذ القرارات الخاصة يراحل العمل المختلفة» يحقق الرضا والارتياح 
الل اة لذى كل الاما ى لل اة الماع نما عات لى انق 
نفوس العمال. 

تخفيف الشعور بالرتابة والملل والتعب» وإتاحة الفرص أمام الأفراد لاكتساب 
المكانة التي يستحقها بحسب المؤهلات والإمكانيات الموحودة عند كل فرد» وتهيئة 
الفرص لزيادة تدفق الاستجابات الانفعالية» وتوفير الفرص للاستقلال الفردي» 
وزيادة الشعور بالأمان والراحة والاستقرار النفسي (حسن» ن» .)٠۹۱‏ 

تميئة الفرصة لمعرفة دور الفرد الاحتماعي» بحسب الحقوق والواحبات للمرتبطة بكل 
مركز احتماعي» والدور الذي ينتظر منه القيام به» ومن ثم تحديد مستويات الأداء 
في المؤسسات وفقاً لمصالح العاملين» فالإنتاج قد يرتفع أو ينخفض بحسب تأثير 
الجماعة غير الرسمية ومدى انسجامها مع القيادة الإدارية لكي 4201 
العاملين للضبط الاحتماعي» إذ يحب على العامل أن يلتزم بالمعايير والأفكار 
والفلسفات وأساليب السلوك التي تفرضها الجماعة غير الرسمية» وعندما يخرج 
العامل عن هذه المعايير يقابل بالاستياء والنفور» وبالنتيجة يحقق التنظيم غير 
السعي الاتصال بين العمال وتوثيق الروابط بينهم» واحترام كل عامل لنفسه 
وإحساسه بأنه شريك في الجماعة وليس غريباً عنهاء كما يبث في نفسه الشعور 
بالالتزام الجماعي (حسن» ن» د 

تأثير الجماعات غير الرسمية: 

بالنظر إلى أن العوامل المؤدية إلى تكوين الجحماعات غير الرسمية تعود إلى اعتبارات 


احتماعية ونفسية تتصل بالظروف الق يعيشها أعضاء المؤسسات خارج التنظيم» فإن 
تأثيرها في حياة الأعضاء غالباً ما يأ قوياً» ويزيد ق تأثيره تأثير التنظيم نفسه. ويجد 


صقر عاشور أن تأثير الجماعات غير الرسمية في الأعضاء المكونين للتنظيم من حيث 
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تصرفام ومعتقداتحم ا عليهم من خلال المثيرات والمدعمات وتحكمها في الكثير 
(عاشور» :)٤۷ 41١9489‏ 


تشكيل سلوك العامل والسيطرة على ما يتعلمه» لذلك توفر اللجماعة للعامل 
خبراتها هي» ومفاهيمها هي» لتحقيق تعلم سريع من قبل الفرد بما يتسق مع ما 
تحرص الجماعة على أن يتعلمه ويكتسبه من معلومات ومفاهيم. 

تنميط سلوك العمال في بعض الحوانب التي تحفظ سلوك الجحماعة وتماسكهاء 
تحاول جماعة العمل أن تحفظ قدراً من التماثل في سلوك أعضائها. 

تحقيق قدر من التمايز الداحلي في الجحماعة» في الوقت الذي تسعى فيه جماعات 
العمل لتحقيق نمطية وتمائل بين أفرادها في أمور معينة» فهي تسعى من ناحية 
أحرى لتحقيق تمايز واحتلاف قي المواقع والأدوار لأعضائها. 


ويوحز صقر عاشور أهم الأدوات والأساليب التي تؤثر في مدركات جماعات 


العمال وتصرفاتحم ني التنظيمات الاجتماعية بالعوامل التالية (عاشور»۱۹۸۹» :)۲٤۸‏ 


ا 


الاعات الاه ين فتاول ما ن اله من نبول ار ررض لاك 
أعضائهاء» أي من خلال أساليب الثواب والعقاب» تستطيع الجماعة أن تشكل 
مفاهيم وسلوكيات العمال» فقبول وتشجيع أفراد الجماعة لسلوك معين» قام به 
فرد منهم» قد يؤدي إلى تعزيز هذا السلوك لديه» أما عدم قبول الجماعة لسلوك 
معين وإبداء استيائهم منه» وضغوطهم على الفرد للإقلاع عنه» رما يؤدي إلى 
توقف الفرد عن نمارسة هذا السلوك المكروه. 

التحكم في المعلومات المتاحة للعمال: فمن خلال الخبرات التي تتحمع لدی أفراد 
الجماعة» تستطيع الجماعة أن توفر لأي عضو فيها مخزوناً كبيراً من المعلومات هو 
نتاج خبرات أعضائها. 


-٣‏ توفير نماذج للاقتداء: فقيام بعض الأفراد البارزين بالتصرف بطريقة معينة جاه 
المشرف» أو قيامهم بمواحهة جماعات عمل أخحرى» أو قيامهم بأداء العمل بنمط 
معين» يعمل بوصفه أسلوباً تعليمياً يقوم أساساً على الاقتداء وا محاكاة وليس على 
التدعيم المباشر. 
ويشير صقر عاشور أيضاً إلى أن هناك عدة عوامل أحرى تؤثر في خضوع العامل 

جماعته غير الرسمية» كدرحة تماسك الجماعة» ومدى اتفاقها على المعايير والأهداف 

الموحودة في البناء الاحتماعي» وكذلك وضوح الواقع المرتبط بالجماعة ومعاييرهاء وفاعلية 
الضبط الاحتماعي ودوره في تحقيق التوازن بين صفوفهاء وإعان العامل بقدرة الجماعة 

على الموضوعية والحكم السليم» وطبيعة كل عضو ومكانته في الجماعة (عاشور» ۱۹۸٩‏ 

۱). 
كما أن العامل قي الجماعات غير الرسعية ميل إلى التكيف معها واكتساب عاداتا 

ومهاراتما لتعزيز انتمائه طهاء وارتباطه بهاء» وف ذلك يجد مصطفى فهمي أنه بقدر ما تتسم 

هذه العادات والمهارات والاتجاهات بالإيجابية والمرونة بقدر ما تكون وسائل بناءة في 
تحقيق سليم للفرد» فهناك اتحاهات لابد أن تتوافر في الفرد نتيجة اتصاله وتفاعله مع 
الآخرين وقي مراحل النمو المختلفة... وهذه الاتحاهات لاشك أتما تؤدي دوراً هاماً في 
إحداث تكيف الفرد مع نفسه ومع البيئة التي يعيش فيها. ومن أمثلة هذه الاتجاهات 
تقبل المرء لذاته وتقبل الآخرين للفرد وتفهمهم وحبهم له وتقدير الآخرين للفرد وتقبل 
الفرد للآخرين وفهم الأفراد لأنفسهم وتفهم المسؤوليات ل الآخحرين» والشعور 
بالاستقلال واختيار حياة العمل والاستعداد نما والدحول فيهاء والشعور بالكفاية لمواجهة 
مواقف الحياة والتحرر من الشعور بالذنب والخوف والقدرة على مواجهة الواقع (فهميء» 
.)٥‏ 
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ويجد مصطفى فهمي أيضاً أنه بغية تحقيق التكيف النفسي والاحتماعي في 
الجماعات غير الرسمية ضمن التنظيم لابد من القضاء على الاضطرابات النفسية وجحاوز 
الأزمات التي بعر بها الفرد بطريقة موضوعية مدروسة» والوصول إلى النضج النفسي 
والاحتماعي لجميع عناصر الجماعة غير الرسمية» وهو ما أصبح هدفاً رئيساً تسعى 
لتحقيقه أغلب تلك الجماعات» وهناك عدة صفات للعامل الناضج منها (فهمي» › 
(YT‏ 
د- القيم الاجتماعية والجماعات غير الرسمية: 

يسهم الترابط بين العناصر الأساسية لمنظومة القيم ق توضيح المعان والدلالات 
التي تنطوي عليها شكال السلوك الاحتماعي ضمن التنظيم» نما يجعل كك الترابط بزل 
إيجابياً ودوراً فعالاً في منح الأفراد القدرة على التمييز بين أنماط السلوك الاجتماعي 
المرغوب فيه» وبين أتماط السلوك الاجتماعي غير المرغوب فيه. 
وعكن أن نيز في هذا السياق بين القيم بمعناها الإنساني» وما يترتب عليها من مواقف 
إزاء الأشياء» والقيم معناها الاحتماعي ما يترتب عليها من مواقف. فالقيم 2120 
الإنساني تقوم على احترام الإنسان الآحر بوصفه كذلك» بصرف النظر عن اتحاهاته» 
وميوله ورغباته.. وتؤسس على مفاهيم الحق والخير والجمال» وكلما استطاع الفرد التفاعل 
مع الآحرين قي ضوء هذه المبادئ كلما تمثل القيم الإنسانية قي شخصه» وكلما بعد عنهاء 
بعد عن إنسانيته. أما القيم الاحتماعية فتقوم على احترام المواقع التي يشغلها الناس في 
ا ل ا ا ا الل ل كال SI‏ 
واحترام المسن» واحترام الطفل.. كل منهم بحسب موقعه في بنية التنظيم. وكلما أخذ 
الفرد باحترام الآحرين بحسب مواقعهم الاجحتماعية كلما تمثل القيم الاجتماعية في 
شخصه» ويضعف البعد الاحتماعي في شخصيته كلما أهمل حقوق الآخرين التي تفرضها 
المواقع التي يشغلوتها. 
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فالقيم الاحتماعية وفق هذا التصور» وكما يجد حليم بركات» هي بجموعة 
معتقدات الناس حول الأمور والغايات وأشكال السلوك المفضلة لديهم» وهي توحه 
مشاعرهم وتفكيرهم ومواقفهم وتصرفاتم واحتياراتمم» وتنظم علاقاتحم للكت 
والمؤسسات والآحرين وأنفسهم والمكان والزمان» وتسؤغ مواقعهم» وتحدد هويتهم ومعنى 
CC E‏ قتا 00114 

وبالنظر إلى أن الأشكال التي تنتظم فيها العلاقات الاحتماعية بين الناس تختلف 
باحتلاف التجارب الخاصة باجتمعات» فمن الطبيعي أن تختلف القيم التجعماعة ايضاء 
ذلك أن احتلاف نظام العلاقات الاجتماعية أو التنظيم الاحتماعي بالمعنى الأكثر دقة 
يؤدي إلى احتلاف المواقع قي البنية الاحتماعية للتنظيم» فموقع الأم ق عملية التنشئة» 
وف العملة ل تلف فى التقافة العرية عما هو عليه فى الفقافة الغربية» 
وكذلك موقع المعلم» وموقع الرئيس المباشر» وموقع الطالب» وموقع العامل .. وبالتالي 
فإن احتلاف المواقع يؤدي إلى احتلاف القيم التي تعطى هماء كما يؤدي ذلك أيضاً إلى 
احتلاف قيمة الأشخاص الذين يشغلون تلك المواقع. 

ويذهب فريق من المفكرين إلى أن هذا الاختلاف ف بنية المواقع الاجتماعية للفعل 
لي عل ا ف وات التظلرر ب المحمتات المعددة أخانك 6ن مكونات 
التنظيم الاجتماعي في المجتمع الواحد أحياناً أحرى» وحتى ضمن التنظيم الواحد. وينبه 
حليم بركات إلى ذلك قي إشارته إلى أن البناء الاحتماعي قي البحتمع العربي بشكل عام 
يعاني من حالة التناقض بين القيم الاجحتماعية المنتشرة بفعل التواصل لك مع 
المجحتمعات المعاصرة» وبين القيم الموروثة» ذلك أن الثقافة السائدة قي الوسط الاحتماعي 
هي الثقافة القائمة على القيم القدرية والسلفية» بينما تقوم الثقافة المضادة على القيم 
المستقبلية والاحتيارية والإبداعية» وتوازن الثقافة المضادة ماعدا ذلك بين قيم العقل وقيم 


VY 


القلب» والمضمون والشكل» والحمعية والفردية والأصالة والحداثة (برکات» ۱٩۹٧ء‏ 
.(o^‏ 

وتوصف القيم الاجتماعية بصورة عامة بالثبات النسبي الذي جعلها قابلة للتغير 
مع ظهور العوامل المؤدية إلى ذلك» فلا يمكن للقيم الاجتماعية أن تبقى ثابتة مستقرة» 
كما نا ليست سريعة التغير» وإذا حدث ذلك بالفعل ففي هذا التغير جملة من المخاطر 
التي تمدد بنية الحتمع وطبيعة التفاعلات الاحتماعية بين الأفراد وال جحماعات ضمن التنظيم 
الملؤسسي» وضمن التنظيم الاحتماعي بشكل عام. 

وتبرز مظاهر التغير بصورة واضحة في المؤسسات الإنتاحية ضمن هيكلية التنظيم» 
حيث تختلف قيمة الموقع الذي يشغله الأفراد كل منهم بحسب مواقعهم» فقد تختلف 
قيمة الرئيس المباشرء أو قيمة العامل» أو قيمة رأس المال» وغير ذلك» وسرعان ما يأحذ 
العاملون بالنظر إلى الأشياء الحيطة بهم (البشرية والمادية والمعنوية) بقيم ختلفة» نما يفقد 
الأفراد قدراً كبيراً من عوامل وحدتمم وتعاضدهم» فيصبحوا أكثر ميلاً للتناقض والصراع 
الاحتماعيين» وعندئذ تظهر التناقضات بين قيم الماضي» وقيم الحاضر. 

ويشرح كل من (مندل وحوردان) في كتابهما "قيم الموظفين في مجتمع متغير" أن 
القيم التي كانت منتشرة في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين باتت تختلف بشكل 
واضح عن القيم التي أخذت بالانتشار في نحاياته. ويأحذ الكاتبان نموذحاً للتدليل على 
رأيهما من واقع المؤسسات الإنتاجية في الولايات المتحدة حيث كان العاملون يتصفون 
بجحملة من الخصائص التي مکن إججازها على الشکل التالي (مندل» ۱۹۸۱ء ۳۳): 

- ولاء قوي للشركة. 

- رغبة قوية ي الحصول على لمال والمركز. 

- رغبة أكيدة في الترقي والوصول إلى على درحات السلم الوظيفي. 

- اهتمامات حاسمة أساسية فيما يختص بالأمن والاستقرار في العمل. 


V٤ 


- تلاؤم تام في الوظيفة. 

أما القيم التي أحذت بالانتشار قي لكات القرن العشرين» فيشير الكاتبان إلى أن 
تلك القيم تشكلت إلى حد ماء نتيجة تصرفات الشركات وطبيعة معاملتها» ويوجحز 
الباحثان أهم هذه الخصائص على الشكل التالي (مندل» 2194١‏ ۳): 


Ts 
الإنتاج على قدر الأحور والمكافآت.‎ 

الحاجة إلى تقدير المنظمة مقابل الإسهام. 

اهتمام قليل بالأمن والاستقرار في العمل. 

اهتمام بوقت الفراغ باعتباره أهم من العمل نفسه. 
الحاحة إلى أداء العمل الخلاق والمفيد. 

الرغبة في المشاركة في القرارات التي تؤتر فيه. 

التلاؤم التام مع الأهداف الشخصية وأهداف المنظمة. 
الحاحة إلى الاتصال بالإدارة لمعرفة ما يدور قي الشركة. 
الرغبة في تخطي الروتين وأداء المهام بصورة حلاقة. 
الحاحة إلى الترفيع والنمو الذاتي ف الوظيفة. 


ويلاحظ ركي حنوش أن من مظاهر التباين في أشكال القيم الاحتماعية وتأثيرها 
قي الأداء التنظيمي للمؤسسات أن الحتمع في المرحلة التقليدية يعزز قيم الارتباط القبلي 
والعشائري ويؤكد على أهمية القرابة في توزيع المسؤوليات والأدوار بينما تؤكد قيم يت 
المتقدم على الكفاءة الشخصية» والمسؤولية الفردية» والمكانة المكتسب والعلاقات 


E ا‎ 


ويلاحظ عبد المعطي عساف أن التنظيم الاجتماعي قي البلدان النامية عموماً 
تعرض لتشوهات خلقية تعزز عجزه وعدم قدرته على توطين التكنولوجيا الصناعية 
الملائمة واستثمارها بالشكل المطلوب» الأمر الذي يقود إلى استخلاص بعض 

الاستنتاحات العلمية التي تأ ف مقدمتها (عساف» ۱۹۸۳ء :)٩‏ 

-١‏ عدم قيام عملية التنظيم على أية أسس علمية» حيث يلاحظ عدم وضوح 
التقسيم والتصنيف والتوزيع الوظيفي وافتقاره لأية معابير محددة يستازمها أسلوب 
lo Ns‏ 

-٣‏ عدم تطبيق القواعد العلمية في عمليات التعيين أو النقل أو الترقية...» فيصير 
التنظيم محكوماً بالولاء السياسي والاجحتماعي» لا بتقاليد العمل العلمية» وبرحال 
الولاءات» لا برحال الكفاءات والمهارات. 

-٣‏ تورم الهرم التنظيمي والوظيفي للإدارة في هذه الحتمعات» والتزايد المستمر في أعداد 
الأشخاص الذين يتم توظيفهم في الإدارات في الوقت الذي لا يكون هناك حاجحة 
فعلية لهم وخاصة عندما بحد أن معظمهم يوظفون ليشغلوا وظائف تكميليةء لا 
فنية. 

-٤‏ عدم الاستقرار الوظيفي» واستمرار التغيرات والتبدلات في هياكل التنظيم؛ وفي 
الأشخاص القائمين عليه» الأمر الذي قد يخلق أزمة عدم ترسيخ لقواعد التنظيم 
e‏ 

ه- النظر إلى مهمة التحطيط على أا ثانوية وتابعة وغير فعالة» فتأت المحططات 
مشوهة» كما أن عمليات تنفيذها تكون أكثر تشويهاً وانحرافاً عما تم وضعه 
وتصميمه» وغياب التخطيط طويل الأمد وهو ما يحول دون توطين التكنولوحية 
وتطويرها وانعدام الفهم المنطقي والموضوعي لوظيفة الرقابة» إذ يعتقد بعض الناس 
أن الرقابة هي متابعة الأعمال» ومراقبة الأخطاء وعدها بمهدف عقوبة مخطئ» وهذا 


Mi 


ج- 


مجعل العمل متسماً بالسابية ا وعدم الاعتماد على الرقابة الذاتيةء وهذه 
معضلة حقيقية تنتشر في التنظيمات الإدارية والصناعية» وكذلك تأت القيادة 
واتخاذ القرارات قي البلدان النامية بحسب الولاء السياسي أو اعتماداً على المكانة 
الاجتماعية أكثر من الاعتماد على الكفاءات والمهارات» فالقيادة فيها ظرفية 
وليست فعلية» فتسعى لإثبات وجودها وفرض هيبتها عن طريق القمع والتسلط لا 
عن طريق ل فهي قيادات شخحصية ف قراراتا وأساليب عملهاء ولا 
تعتمد الأسلوب العلمي المدروس. ويتم اتخاذ القرارات بشكل أساسي على الخبرة 
الذاتية» والاجتهاد الشخصي» والتصرف وفق رغبات الفاعل وميولا ومصالحه» 
فهناك انشطار داحلي وتمزق للأجهزة الإدارية ووحود هوة واسعة بين المستويات 
الإدارية المحتلفة» وقد يصل الأمر إلى مرحلة الاستبداد الإداري» والمركزية الشديدة 
ا 2 اي لاله ام O‏ 
في حين لا تعطي بالاً طالب العاملين واحتياحاتم المتزايدة» نما يخلق شرحاً 
I TS‏ ا ساس 
واللامبالاة» وتصبح الإدارة مهددة بالاخيار والسقوط ولو بعد حين (عساف» 
CT‏ 

الجماعات غير الرسمية والعلاقات التقليدية: 

يزداد تأثير الجحماعات غير الرسمية ق معظم أشكال التنظيم الحديث» وقي معظم 


أشكال التنظيم المؤسسي» فالروابط التقليدية» من روابط قرابية ودينية وعشائرية تقيد 
حركة الأفراد وتجعلهم ل أفعالهم ضمن ل تبعاً لدرحة انتشارها في 20 
بشكل عام» وق التنظيم بشكل خاص. حيث يتم منح الأفراد مواقع إدارية وتنظيمية لا 
يستحقوفا بالضرورة» ورا تحتاج إلى كفاءات أفضل» ويتمتع هؤلاء الأفراد زايا مادية 
ومعنوية لتعزيز هيبتهم داخل أجهزة الدولة» نما يؤدي إلى تعطيل مبدأ تكافؤ الفرص في 


VV 


العمل ومبداً المساواة بين الأفراد في الحقوق والواحبات» وغالباً ما تترتب على ذلك نتائج 
احتماعية حطيرة فهي تدفع الأفراد إلى أن يفقدوا الثقة ق الحية والكفاية وإتقان العمل» 
مادام في وسع المرء أن يصل عن طريق آخر من قرابة أو مصاهرة..) (مدكورء 2 
(ON‏ 

ويشير هشام شرابي في هذا السياق إلى مقدار تأثير الروابط الاجتماعية التقليدية 
في بنية المؤسسات التي تتأثر بالروابط العشائرية أو العائلية أو الطائفية أو المذهبية. ويصبح 
ولاء الفرد في هذه الحالة لعائلته أو طائفته أو عشيرته» وكل منها لا يناسب الولاء 
الاحتماعي بل يختلف عنه ويناقضه (إن ولاء الفرد للعائلة يحد من وعيه الاجتماعي 
ويقف قي طريق الممارسة الاجتماعية السليمة» إنه يستمد قوته من قوة الجذب القائمة في 
صلب النظام العائلي العشائري) (شرابي» فدات .)٩۲‏ 

00 ا 37 
التقليدية لا تتوافق مع طبيعة التنظيمات الحديثة ولا تخدم مسيرة العمل والإنتاج» وتعيق 
إسهامات العمال ومستويات أدائهم. (والحقيقة أن ضعف الخلق الإداري جاء نتيجة 
لانتشار الحاباة... ونتيجة لضعف الخلق الإداري انتشرت الرشوة وعدم المسؤولية والإهمال 
والاتجار بالوظيفة العامة وتدن أداء العمل على حساب المصلحة العامة..) (الشريف»› 
5 000 

كما يلاحظ طلال الشريف أيضاً أنه قي غياب الوعي الإداري تبط فم 
ومستوى أداء العمل... ويترتب على ذلك تكرار في الأداءء وتعطيل وبطء ق التنفيذء 
وضياع الوقت وحقوق العاملين» نما ينتج عنه سوء العلاقة بين الإداريين والعاملين» 
وينصرف كبار الإداريين إلى رعاية مصالحهم الخاصة» وتنتشر ابحاملات وامحسوبيات 
(الشریف» ۱۹۹۲ء .)١١١‏ ويصبح المروب من العمل أو إضاعة الوقت من مات 
العاملين في المؤسسات المليئة بالأمراض الاجتماعية والاضطرابات الداحلية» كالحالات 


VA 


التي يضيع فيها وقت الدوام مثل التأحر الصباحي» توصيل الأولاد إلى المدارس والبيوت» 
واستخحدام الماتف لأغراض خاصة» قراءة الجرائد» تعقب المعاملات الخاصة» مغادرة 
المكتب قبل تحاية الدوام) (عصفور» .)١7 2١94٠١‏ 

وغالباً ما تنا ى تلك الاجا اة اللات مطاهر عدم الا کرات 
بالصالح العام» وضعف مستوى الإنتاجية الفردية» وتدني مستوى الإنتاجية على مستوى 
الإدارة» أو المصلحة التي يعمل بها مثل هؤلاء الأفراد (الطیب» ۱۹۸۰ء .)١١‏ 


25 


الفصل الخالت 
قضايا العمل والتنظيم في الدراسات المبكرة 
لعلم اجتماع 


تأحذ دراسات علم الاحتماع المعاصر بصورة عامة» ودراسات علم احتماع 
التنظيم بشكل خحاص مذاهب عديدة في دراسة قضايا التنظيم الاحتماعي ومشكلات 
العمل في للمؤسسات الحديثة. وبرغم التنوع المائل في التراث النظري لدراسات علم 
اجتماع التنظيم غير اك قواسم مشتركة عديدة يمكن تلمسها بين التيارات المختلفة تكمن 
في مكونات التنظيم وأبعاده المختلفة» بينما تظهر معا لم التباين في كيفية النظر إلى هذه 
الملكونات. فالتنظيم الاحتماعي بأشكاله المتعددة يقوم على مجحموعة من المكونات 
والعناصر التي تحقق توازنه وتكامله من خلال تفاعلها وتساندها وتحقق استقراره وأهدافه 
الوظيفية والإنتاحية. 

كما يتضمن كل تنظيم احتماعي أيضاً بجموعة من العناصر والمكونات التي تسهم 
في تأكيد مظاهر التناقض بين القوى الفاعلة فيه» والتي تضم مجموع العاملين في التنظيم» 
وغالباً ما ينتظم هؤلاء العاملون في القوى والجماعات بحسب اتجحاهاتحم وتصوراتحم 
ا والمعنوية والفكرية» فلكل جماعة من الجماعات ضمن التنظيم أهدافها 
واجحاهاتما ومراميها المتمثلة ق السعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من القدرة والسلطة 
والثروة. 

ويلاحظ أن الدراسات الاجتماعية المعنية بقضايا التنظيم الاحتماعي ومشكلات 
الأداء والعمل في المؤسسات الإنتاحية ترافق التطورات الميكلية والوظيفية التي يشهدها 
التنظيم منذ القرن الثامن عشر» عبر تطور المؤسسات الإدارية والتنظيمية من جحهة» وعبر 


تطور التنظيمات الإنتاحية من حهة أخحرى. وقد يجد الباحث أن الأصول الأول للاهتمام 
بدراسة التنظيمات تعود إلى ما قبل ذلك» حيث تظهر أعمال (روبرت أوين) التي ثارت 
انتباه العاملين قي العلوم الاجتماعية لأهية الظروف الاجتماعية الحيطة بالفرد» وبخاصة 
الظروف التنظيمية» وتأثيرها في أنماط السلوك التي يقدم عليهاء في حياته بشكل عام» وقي 
حياته ضمن المؤسسة بشكل خاص. 

وتوالت الدراسات الاحتماعية المعنية بالتنظيم بعد ذلك وا وحاءت دراسات 
عدد كبير من الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين تحمل سعيهم لفهم آليات العمل 
والأداء ضمن المؤسسات» ولفهم العوامل المؤدية بالأفراد إلى اتباع أغاط سلوكية محددة 
دون غيرها» وحنب الكثير من الأنماط الأحرى. وقد انطوت دراسات كل من کارل 
ماركس» وماكس فيبر» وأميل دركهايم على قدر كبير من هذه الاهتمامات» وهي تعد 
بالفعل الأسس التي بنيت عليها الدراسات الأولى قي علم الاجتماع التنظيم. 

ومنذ بدايات القرن العشرين أحذت الدراسات الاجتماعية للمعنية بالتنظيم 
الاحتماعي» طابعاً أميل إلى التخحصص» شأغا قي ذلك شأن دراسات علم الاجتماع 
بصورة عامة» فظهرت أعمال الإدارة العلمية لتايلور» ونظرية العامل الإنساي في اك 
هوثورن» وتبعتها الدراسات المعمقة التي اعتمدت التحليل البنائي الوظيفي» من خلال 
أعمال تالكوت بارسونز» وروبرت ميرتون» وجولدنر وغيرهم. وقد شهدت نظرية التنظيم 
مع هذه الأعمال تطوراً واضحاً جعلها تستحوذ على اهتمامات العاملين في العلوم 
الاحتماعية عامة» وفي علم احتماع التنظيم بشكل خحاص. 

وعكن التمييز بين بحموعة من الاججاهات النظرية الاحتماعية التي تنطوي على 
محاولات حادة ف دراسة التنظيم ومعالحة قضايا العمل ف المؤسسات المختلفة» تأ في 
مقدمتها الاتجاهات التقليدية التي رافقت تطور التنظيمات الاجتماعية منذ بدايتها 


الأولى» في القرن التاسع عشر» واستمرت حت بدايات القرن العشرين مع أعمال مجموعة 


۸۱ 


كبيرة من الباحثين» الذين أسهموا بالفعل بتطوير نظرية التنظيم» واجتهدوا في إغنائها 
على نحو واسع» وتأتي أعمال کل هربرت سبنسر ومن كارل مارکس» وماكس فیبر» في 
مقدمة هذه الأعمال. 
أولاً - هربرت سبنسر ومفهوم التطور: 

تشكل مسألة التشابه بين الحتمع الإنسان والكائن العضوي الأساس الذي بنى 
عليه (هربرت سبنسر) تصوره للتطور الاجتماعي» والتي تظهر من خلاما الأبعاد 
التنظيمية للحياة الاجتماعية التي تعد توصف بالعشوائية التي تنفي عنها صفة الانتظام 
كما كانت الآراء من قبل. فالنمو ظاهرة مشتركة على حد تعبيره بين التجمعات 
الاحتماعية والتجمعات العضوية» وكلا النوعين من التجمعات يشتركان قي ”مة مميزة أولى 
هي التزايد المستمر في كتلتها (سبنسر» .)٠٠١‏ ويكمن الفرق في مستوى التطور وشكله 
وليس في آليته أو نوعيته. فجنين الحيوان العالي على حد تعبيره يتكون من أجزاء قليلة 
التباين تتزايد بسرعة وتتباين مع نمو الجسم وكبره» وينطبق الأمر على بنية الجتمع الحديث 
حيث يكون التباين في وحدته غير واضح مع بداية الأمر» لا في الكم ولا في الكيف› 
ولا حتى ق الدرحة» غير أن ازدياد عدد السكان إلى درحة محددة يؤدي إلى الانقسامات 
المتزايدة والمتكررة» حيث تزداد مؤشرات التباين. ومع الانتقال من مجموعات صغيرة إلى 
ججموعات أكبر منها وأكثر تعقيدا يزداد التباين بين الأحزاءء ويصبح التباين أشد 
وضوحاء بينما تكون الحموعات البسيطة الأقل تطورا أكثر تحانساء ويختلف حاها عندما 
يزداد حجمها (سبنسر» 2 .)5١‏ 

ويربط (سبنسر) بين وجود مجموعات بسيطة ذات عدد كبير من السكان» 
والشكل التنظيمي اء وخاصة ما يتعلق بمفهوم القيادة التي ينقصها عنصر السيادة 
الكاملة» ذلك أن السيطرة تقوم على طبيعة النشاطات الاجتماعية داحل الجحموعة 
ومداها» لذلك تبقى مفككة إلى حد كبير وتتفرق قبل أن تصل إلى أحجام كبيرة 


A۲ 


وعندما يبلغ عدد الأفراد في مجموعة ما قرابة المائة فلا بدأن يتشكل فيها نمط من السلطة 
الاحتماعية ما يدعو عدد من الأشخاص إلى المطالبة بممارسة السلطة على نحو ما. 
وغالبا ما يؤدي ذلك إلى ظهور الزعامة التي تتمثل بشخص محدد بميل إلى إحداث 
تقسيمات بين الأحزاء بغية تعزيز عمل الجحماعة على نمط معين» من خلال تقسيم العمل 
الاحتماعي بين ا جموعات الفرعية» كالتقسيم الذي نلحظه في البجتمعات البدائية بين كل 
من عمل الذكور» وعمل الإناث» حيث يهتم الرحال بشؤون الحرب والدفاع عن القبيلة» 
بينما تولي المرأة اهتماما بزيادة النسل وحفظ النوع. ومع تزايد النمو القبلي المستمر يزداد 
الجزء المسيطر عليه من خلال ضم أفراد حدد إليه» ويكون معظمهم من أسرى الحرب 
(سبنسر» ۲۲۰). 

وتظهر أشكال أخحرى من التنظيم مع ظهور أشكال أحرى من التباين» ومع تزايد 
عدد السكان الناتج عن اتحاد مجموعات احتماعية أحرى» ويؤدي تماسك الجحموعة المركبة 
إلى وجود رئيس لهاء ورئيس لكل مجموعة ثانوية فيهاء وهكذا يؤدي التباين مرة أحرى في 
وحود رؤساء للمجموعات إلى وحود رئيس لكل هؤلاء» وينتج في كل مرة شكل حديد 
من التعقيد أرفع من الأول في القوة التي تحكم بزعمائها المفضلين. وتبر انقسامات جديدة 
وبارزة في الطبقات حيث تتكون طبقات عسكرية ودينية وعبيد.. ويدل ذلك مرة أخرى 
على أن التعقيد في التركيب يرافق الزيادة في العدد (سبنسرء »4 ؟). 

ويربط (سبنسر) التغيرات ق البناء التركيبي متغيرات مماثلة في الوظائف والأدوارء 
فتغير البنية قي الجتمع على حد تعبيره تبرزها التغيرات الوظيفية أكثر نما تمكن رؤيتها 
مباشرة» فالتنظيم الذي يتكون من تركيب كلي تعتمد أجزاؤه على بعضها بشکل کبير 
نسبيا يتعرض للفناء إذا ما حدث انفصال بينهاء وتنطبق هذه الحقيقة على الكائن 
العضوي بقدر ما تنطبق على الكائن الاجتماعي» وبنفس المستوى (سبنسر» .)٠١١‏ 


ويبرز جليا أن تمة ترابط وثيق عند (سبنسر) بين مستوى تطور العضوية وبين 


AY 


طبيعة التساند الوظيفي بين عناصرها. فالمحلوقات الدنيا مكوّنة بشكل يبدو فيه كل جزء 
مشابه في مظهره للجزء الآحر» ويقوم بأعمال تشابه أعماله» وقي هذه الحالة إذا ما تم 
الانفصال بين هذه الأجزاء سواء أكان ذلك تصنعاء أم تلقائيا فإن ذلك لا يؤثر على 
استمرار حياة كل منهماء كانقسام حزء من البروتوبلازما» حيث لا يعيق ذلك استمرار 
00د 22 
فا حموعات البسيطة غير المستقرة والمتجولة التي لا رئيس ها بمكن أن تنقسم دون أن 
يؤدي ذلك بالضرورة إلى القضاء عليها. فكل رحل هو قي الآن ذاته حارب وصياد 
وصانع سلاح» وبان وغير ذلك.. وتكون معه زوحته التي تقوم بالأعمال التي تحتاج إلى 
كدح. وبالتالي فإن الرحل لا يحتاج بالضرورة إلى الانسجام مع زملائه إلا ي حالة فاك 
فقط (سبنسر» ۲۷۰). 

ما ا ا ا ا ا E‏ 
الحية غير الاجتماعية» أو على مستوى الكائنات الاجتماعية. فقطع حيوان لبون مثلا إلى 
قطعتين يؤدي حتما إلى موته» وكذلك لوي رأس طائر» ويبدو ذلك واضحا في الجتمعات 
الأكثر تعقيداء والأعلى كثافة» ومثال ذلك قطع إمداد القطن عن مدن تقوم في نشاطاتًا 
على صناعته» حيث يؤدي إلى توقف النشاط الصناعي ومحمل النشاطات والفعاليات 
الاقتصادية المختلفة (سبنسر» .)١۸٠‏ 

وهكذا تحمع الحقائق الكثيرة والمتوفرة بتعبير(هربرت سبنسر) على البرهنة أن النمو 
الاجتماعي يشكل جزءا من التطور بشكل عام» وكما هو الحال ف التجمعات المتطورة 
عموما تبدي الحتمعات تكاملا سواء بالتزايد الكلي البسيط أو بالتحام التجمعات مرة 
تلو الأخرى. ويعرض (سبنسر) أمثلة متعددة على التحول من التجانس إلى التباين بدءا 
من القبيلة عستتو المفعمة بالتمايزات 
البنيوية والوظيفية» ويتولد التلاحم المتزايد مع التكامل والتباين المطردين (سبنسر» .)٠٠١‏ 

ويلاحظ أن رؤية (هربرت سبنسر) للمجتمع بوصفه تنظيماً قد تأثرت بشكل 


A٤ 


واضح بالاتحاه التطوري الذي كان سائدا طيلة القرن التاسع عشر» والمبني على ساس 
عضوي» وي هذا الإطار يعد الحتمع وحدة متكاملة تأحذ أوضح صورة ها في الحتمعات 
المعقدة ذات الكثافة العالية» ولا جد ف هذا التحليل ما يوحي بأي دور فعَّال للأفراد تي 
عملية التطورء أو أي تأثير إيجابي في عملية الانتقال إلى ابجتمعات الأكثر تعقيداء ويرتبط 
هذا النمط من التحليل في أساسه بالمماثلة بين الكائن العضوي والجتمع الإنسان التي 
أحذت تنتشر آنذاك لتوضيح العناصر المشتركة بين موضوعي البحث. وقد أدى ذلك 
بشكل غير مباشر إلى إغفال ما يتميز به أبناء الجتمع من خحصائص وصفات لا بجد 
احتماعها بالضرورة في غير الكائن الإنساني» وهي التي يمكن أن تشكل الأساس في 
تفسير طبيعة ابحتمع وتنظيماته. 
ثانياً- التحليل المادي التاريخي ودراسة السلوك في التنظيمات الاجتماعية: 

تظهر ملامح التحليل التنظيمي للمجتمع في الدراسات للماركسية من خلال 
اعتمادها لمفهوم الكلية الاجتماعية» ومفهوم التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية الذي 
يشكل الأساس في تفسير السلوك وأشكال الفعل التي بمارسها الناس قي حياقم. 
فشخصية الفرد تبعاً لمقولات التحليل الماركسي سلبية إلى حد كبير» وتؤثر فيها الشروط 
الموضوعية على نحو بالغ. وعلى الرغم من التأكيد على أهمية الوعي الطبقي في عملية 
التطور والتقدم الاحتماعيين وأهمية الأفكار في حياة الحتمع إلا أن ذلك لا يسهم تي 
تغيير مقولة ماركس الأساسية المتمثلة بأن الواقع الاحتماعي هو الذي يحدد الوعي وليس 
الک 

إن الناس بتعبير(ماركس) يدخلون ضمن سياق الإنتاج الذي يقومون به بي 
علاقات محددة ومنفصلة عن رغباتم» تتطابق مع مرحلة بعينها من مراحل تطور قوى 
الإنتاج المادية» ومن محموع علاقات الإنتاج هذه يتكون التركيب الاقتصادي للمجتمع» 
الأساس الراسخ الذي يقوم عليه البناء القانون والسياسي» والذي تترافق معه شكال 


محددة من الوعي الاجتماعي» ويؤثر شكل الإنتاج في محمل العمليات الاجحتماعية 
والسياسية والروحية» فليس وعي الناس هو الذي يقرر شكل وحودهم وطبيعته» إنغا 
وجودهم الاجتماعي هو الذي يقرر ويحدد أشكال وعيهم ومستوياته (ماركس» » .)٠۳‏ 
فالظروف للمعيشية المتماثلة التي تحيط 2 من الأفراد تساهم قي إيجاد مشاعر 
وأحاسيس متماثلة فيما بينهم» ومستويات وعي احتماعي متقاربة يرتبط نوها بتبدلات 
الظروف المادية التي يعيشوناء ويصف كل من (ماركس) و(ابحلز) في بيانما الشيوعي 
مراحل تطور الطبقة العاملة ونموها بخطوطها الكبرى» ويعكس هذا الوصف كيفية تشكل 
الوعي من خلال تماثل الظروف الموضوعية المعطاة قي مرحلة النمو الرأسمالي» حيث يؤدي 
الاتساع الكبير في استعمال الآلات وتقسيم العمل إلى خلق ظروف تحعل العامل ملحقا 
بسيطا بالآلة» فلا يطلب منه سوى القيام بأعمال بسيطة ورتيبة للغاية» فيؤدي تطور 
الصناعة الحديثة إلى حعل العمال يخضعون في المصانع إلى تنظيم أشبه ما يكون بالتنظيم 
العسكري» فهم بتعبير (ماركس) حنود الصناعة البسيطين» الخاضعون لسلسلة من كبار 
الضباط وصغارهم» وكأم تي حيش عسكري (ماركس» انجلز» د.ت» .)٤١‏ 

ومع تقدم الصناعة» ونموها اللاحقين يتزايد عدد العمال ويزداد تركزهم» فتنمو 
قدراتحم» ويزداد إدراك العامل مذه القدرات» وتساهم الظروف السيئة لأوضاعهم 
ومعيشتهم في اتحادهم وتشكيل الجمعيات التي تتضمن الدفاع عن مصالحهم ضد 
البرحوازية» وني مرحلة متطورة من الصراع» وإزاء نمو الطبقة وتشكلها تأحذ جماعات كاملة 
اة اة اف اا لا و ل ال ف ا ا 
وتحمل معها عناصر عديدة من الثقافة التي تغنيها بها (ماركس» انحلز» د.ت» .)٤۷‏ 

ويشير(ماركس) في فلسفة نقد القانون عند (هيغل) إلى أنه ما أن تؤمن الجماهير 
بالنظرية» وهي نتاج الوعي حتى تصبح قوة مادية توجحه سلوكهم الل ويفسر 
(ستالين) ذلك بأن الأفكار والنظريات التي تثيرها المهام الجديدة التي يوليها تطور الحياة 


كم 


اللادية للمجتمع تشق طريقها وتصبح ملك الجماهير التي تعبغها وتنظمها ضد قوى 
ابحتمع الزائلة. فتساعد بذلك على قلب هذه القوى التي تعيق تطور حياة اجحتمع المادية 
(بوليتر» ٤١‏ ۳۷). 

وعلى الرغم من التحليلات الواسعة لدور الأفكار والنظريات تي عملية التغييرء 
فإن ذلك لا يعتمد على استقلاهاء إنغا ينطلق من ارتباطها بالشروط الموضوعية المعطاة 
أي بشروط الواقع. ففعالية الأفكار لا تخرج عن طبيعة الشروط التي ولدتماء إنما تخضع ها 
تمام الخضوع. 

وما ينطبق في التحليل المادي التاريخي على مفهوم الوعي الاجتماعي» يندرج 
بدوره على دراسة الشخصية» فالإنسان دائما أبن زمانه وجتمعه وطبقته» فيتحدد جوهر 
الشخصية ويتضح تمام الوضوح با بمجتمع الذي تعيش فيه» وكل تشكيلة احتماعية تضع 
قضية العلاقة بين ا والشخصية على نحو محتلف وتحلها وفق نمط معين (كوفالزون» 
.(TAT«‏ 

ولا كانت مراحل التطور تتمايز فيما بينها بالشروط الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة فيها فمن الطبيعي أن تكون هناك أشكال متباينة للشخحصية» وليس شكلا 
واحدا. ففي مرحلة المشاعية البدائية» لم يكن الإنسان بحسب تعبير (ماركس) قد انفصل 
عن الطبيعة» وم يكن يعي ذاته إلا كعضو في جماعة معينة» وكان ذلك مرتبطا بتخلف 
قوى الإنتاج وبدائيتهاء ولكن مع تقدم القوى المنتجة» وفي شروط التقسيم الاحتماعي 
للعمل والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج برز التباعد بين المصاح الشخصية» وظهرت 
التناقضات» وبدأ الناس يدركون أنفسهم كشخصيات» فنشأت الشخصية الطبقية ما 
يتوافق وطبيعة تلك المرحلة (رکوفالزون» ۳۸۲۰). 

ويربط التحليل المادي التارخي الأحلاق مختلف الظواهر الاحتماعية» وبكل 
أشكال الوعي الأحرى» فهي تؤثر بشكل معين على تطور المجتمع من خلال دور مزدوج 
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فهي تسبب في إظهار بجموعة من المطالب الاحتماعية أو الطبقية التي هي قواعد السلوك 
الخحاص لكل فرد» حيث ترشده إلى السلوك» وهي ثانيا تساهم قي تكوين طباع الفرد 
وشخحصيته ومزاحه» فتنطبع الأحلاق التي يتلقاها الإنسان ويستوعبها في نفسه كسمات 
لطباعه هو وكخصال خلقية له» ويبرز ذلك كقناعة داخحلية وكخواطر مثالية لتصرفاته 
(كوفالزون» .)٠٦٠‏ وطبيعي أن ذلك لا ينفصل البتة عن شروط الواقع الذي يعيش فيه 

ومكن أن تصبح القواعد الأخلاقية الأساس الواقعي لسلوك الإنسان» ليس فقط 
تصبح في وعيه» إنغا عندما تصبح أيضا السمات العضوية لطباعه» وتتجسد في شعوره 
وتصبح قواعد سلوك بالنسبة إليه. ومذا يقوم العامل الأحلاقي بالدور المام ق نشاط 
الإنسان. وهو يتحدد بالشروط الاجتماعية التي يعيشها الإنسان. وما أنه كائن واع» فإن 
في مقدوره أن يتصرف بأشكال مختلفة قي شروط معينة. إن العامل لات وفردية الإنسان 
ها اللذان يلعبان الدور الرئيس ف اختيار الخط السلوكي للفرد» فالإنسان يتمتع برية 
الإرادة نسبيا وبجحرية الاحتيار» ويستطيع أن يتصرف في شروط معينة بأشكال متلفة» 
تصرفا سیا أو حسنا (کوفالزون» › ). 

غير أن الأحلاق في التحليل المادي التارجخي ليست شيا مفروضا على الواقع من 
الخارج» وليست نتاحا لطبيعة الإنسان» ل مصدرها الحجتمع بالدرحة الأولى والمصلحة 
الاجتماعية» وما أن بنية الجتمع ومصالحه مشروطة بالنظام الاقتصادي» ونمط الإنتاج فإن 
الأحلاق تتحدد بكل ذلك. إن الحل المادي التاريخي وفق هذا التصور للسؤال عن 
مصدر الأحلاق يؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة هي أنه لابد من تطور الجتمع» ومع 
تغيير البنية الاقتصادية لابد وأن تتغير الأحلاق أيضا. إن الأحلاق مسألة تاريخية» نسبية 
فليس هناك أية أحلاق جردة ثابتة ومستقلة عن التاريخ (كوفالزون» 0 455). 


A۸ 


التحليل المادي ل إظهار أثر الظروف الموضوعية الحيطة بنشاطهم» فإذا كانت 
ظروف العمال تفسر أشكال الروابط الاجتماعية التي يقيمواء كذلك أوضاع الفلاحين 
الذين لم تساعدهم ظروفهم على تشكيل طبقة احتماعية تناضل من أجل مصالحهم» 
فهم على حد تعبيره يشكلون كتلة ضخمة» ويعيشون قي ظروف للد دون ان تكون 
بينهم علاقات واسعة» حيث يؤدي أسلوب الإنتاج القائم إلى عزهم عن بعضهم بعضا. 
وتساهم في ذلك الشروط المادية الأحرى كوسائل المواصلات وطبيعة ميدان الإنتاج الذي 
يعتمد القطع الصغيرة للأرض» نما يبعدهم عن عملية تقسيم العمل قي فلاحتهاء 
ويبعدهم أيضا عن تطبيق العلم» ما يحد من تنوع أشكال تطورهم ومن نمو مواهبهم... 
وما أنه لا تقوم بينهم رابطة مشتركة» أو رابطة وطنية أو تنظيم سياسي» فهم لا يشكلون 
طبقة» الأمر الذي يفسر برأي (ماركس) عجز الفلاحين في الدفاع عن مصالحهم باسمهم 
الخاص (مارکں. د ت ٣‏ 

وعضي (انحلز) في التحليل ذاته» فهو يفسر غياب قدرة السكان الزراعيين على 
القيام بحركة مستقلة ظافرة بسبب تبعثرهم على مساحات شاسعة من الأرض وصعوبة 
حلق تفاهم بين القسم الكبير منهم» نما يجعل الفلاحين بحاحة إلى عامل خارحي يتمثل 
بسكان المدينة الذين يتصفون بتمركز أكبر وباستنارة أوسع نما يجعل حركتهم ل 
ونشاطهم أكثر إمكانية (ماركس» د.ت .)٠١٠١‏ ولم يكن الإقطاعيون» ولا الرأسماليون 
أفضل حالا من العمال والفلاحين في التحرر من سيطرة ظروف الحتمع الذي ينتمون 
إليه» وهو الجحتمع الطبقي» طالما أن الشروط الحيطة بهم هي التي تفسر انتماءهم» وتفسر 
مستوى وعيهم. فالشروط الموضوعية السائدة هي التي تحدد مستوى الوعي وليس 
العكس. 

ولا يستقيم الفهم الموضوعي للفعل الاجتماعي من المنظور الماركسي إلا في إطار 
التعرف على مبداً وحدة العلاقة بين الفعل ورد الفعل» ويتجلى ذلك واضحا قي دراسة 


۸۹ 


العلاقة بين مفهومي السبب والنتيجة» حيث يرتبط كل منهما بالآحر» ات رؤية 
أحدها بشكل منفرد أو مستقل عن الآحر» ومن خلال وحدة الكل» ووحدة العام حق 
يصبح فهمهما ممكنا من زاوية التأثير المتبادل» وليس من زاوية التأثير الوحيد الجانب. 
ونلاحظ في دراسة هذين المفهومين من منظور التحليل الماركسي أخما يتبادلان مواقعهماء 
ويأحذ كل منهما مكان الآحر أحيانا» ويتخلى عن ذلك الموقع أحيانا أحرى. وما هو 
سبب من زاوية محددة يصبح نتيجة إذا ما نُظر إليه من زاوية أحرى» وما هو نتيجة في 
الوقت الراهن» قد يصبح سببا في وقت آخر. 

ويعد هذا التصور لمفهومي السبب والنتيجة في إطار وحدتمما مع العالم الذي 
يشملهما أو الحيط الذي يضمهما على الأقل بمثابة الأساس الحدلي للتحليل الماركسي 
الذي يشمل الظواهر المختلفة بشكل عام بجا في ذلك الاجتماعية منها 02/1 
(14. 

ويظهر مفهوم التأثير المتبادل أو الجدلية في العلاقة بين العناصر المكونة للوحدة ني 
00 العلاقة بين عناصر البناء الاحتماعي بمختلف مستوياته» منها العلاقة القائمة بين 
عناصر البناء الفوقي والقاعدة المادية الاقتصادية قي الجحتمع» حيث تؤدي التحولات 
المستمرة في القاعدة المادية إلى تغيرات مماثلة ق البناء الفوقي» كما تسهم التغيرات الأخيرة 
أيضا بتعزيز مسار التطور قي عناصر القاعدة المادية» وتساعد على إحداث تطورات كيفية 
وكمية متعددة» نما يجعل العلاقة بين العنصرين قائمة على مبدأً التأثير المتبادل. وقي منحى 
آحر» وني إطار القاعدة المادية الاقتصادية للمجتمع نلاحظ أن العلاقة بين عناصر هذه 
القاعدة تأحذ الشكل ذاته» فالتطور المستمر الذي يظهر في قوى الإنتاج يؤدي إلى 
إحداث تغيرات أيضا في علاقات الإنتاج التي تعد بثابة الإطار الاجتماعي للقاعدة 
المادية التكنولوحية. غير أن تطور قوى الإنتاج يساهم بشكل فعال بتحسين آلية العمل» 


وتحسين مستوى الإنتاج» وتطوير مستمر له. وعلی هذا اول العالاقة بين عناصر القاعدة 


المادية الشكل نفسه» وتخضع لمبدأً التأثير المتبادل» حيث حك فهم تطور أحد 
العنصرين ممعزل عن العنصر الآحر أو ميعزل عن التأثير الذي 0 هذا العنصر. 
وتتحلى وحدة العلاقة بين السبب والنتيجة أيضا في طبيعة العلاقة بين عناصر البناء 
الفوقي الذي يجسد أفكار المجتمع وآدابه وفنونه وعقائده. إضافة إلى ما يتصل بالسلطة 
والدولة وغير ذلك. وف هذا الإطار يساهم كل عنصر في التأثير على العنصر الآخر 
ويتلقى التأثير منه» وإنه لمن الصعوبة أن يعطى لأي عنصر من هذه العناصر دور المسبب 
أو دور المتأثر. لأنه قي حقيقة الأمر يتجحسد فيه المظهران بآن واحد. 

وعلى الرغم من التأكيد على حدلية العلاقة بين العناصر المشار إليهاء نحد ميلا 
نحو إعطاء القاعدة للمادية الاقتصادية أهمية أكبر من مستويات البنية الفوقية» وق إطار 
كل بناء نلاحظ ميلا إلى إظهار أن أحد العناصر المكوّنة للبناء هو أكثر فعالية من 
الآحر» ومثال ذلك التأكيد الذي خحده منتشرا في القسم الكبير من أدبيات الفكر 
الماركسي من أن تطور قوى الإنتاج هو الذي يلعب دورا حاسما قي تطوير علاقات 
الإنتاج. وأن القاعدة المادية الاقتصادية بشكل عام هي التي تلعب دورا حا ما ق إطار 
علاقاتا مع البناء الفوقي» كما أن الدولة وتوزع القوى الاجتماعية الذي يعد انعكاسا 
للقاعدة المادية الاقتصادية والمادية هو الذي يحدد على الأغلب طبيعة الآداب والفنون 
والأفكار والأيديولوحيات في ذلك الجتمع. 

وتأسيسا على ذلك لا يمكن فهم الفعل الاجتماعي ضمن التنظيم الاجتماعي 
مهما كان المستوى الذي ينتمي إليه» وأيا كانت طبيعة الفاعل» إلا ق دراسة علاقة 
الفاعل مع الإطار الذي يحيط به» والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي الذي يتفاعل معه» 
وني إطار وحدة العلاقة بينه وبين الفعل الذي يمارسه» فما يبدو للعيان وكأنه فاعل أو 
مثير لفعل محدد» قد يظهر بعد التحليل بوصفه منفعلا ومتأثرا بدرحة تزيد عن كونه 
فاعلا. وعلى هذا قد يكون الفعل مفعولاء وقد يكون السبب ففي حقيقة الأمر نتيجة. 


TE CT O CS 


الاحتماعى» أو طبقة من الطبقات الاحتماعية. 


كما لا يمكن فهم الفعل الاحتماعي وتفسيره تفسيرا موضوعيا ما لم يتم تحديد 
موقعه التاربخي في سلم التطور الاجتماعي» حيث يساهم هذا التحديد بتوضيح طبيعة 
الإطار الاحتماعي الذي يحيط الفعل» ويتبادل معه التأثير» وعلى هذا المنحى اعتمد 
(ماركس) تفسير الكثير من المسائل التي يكن وصفها بالفعل» كان ذلك قي الثامن عشر 
من برومير لويس بونابرت» وق البيان الشيوعي» وغيرهما.. وقد جلى ذلك بأوضح صورة 
له في رأس المال» وإذا كان يريد في الكتاب الأول» الثامن عشر من بروميير لويس بونابرت 
أن يفسر الفعل السياسي بالصراعات الاجتماعية التي تكمن وراءه”'“. وني الكتاب 
الثاني» البيان الشيوعي» أن يفسر الفعل الطبقي بالتطور التاريخي والاحتماعي للطبقة في 
إطار علاقتهما مع المجتمع المعني. فإنه أراد في رأس المال أن يفسر الفعل التاريخي بتطور 


3غ 


التاريخ الإنساني عموما” “. 


١‏ يفسر (ماركس) في الثامن عشر من بروميير لويس بونابرت جملة واسعة من الأحداث التي شهدتها 
فرنسا بالعلاقات الداخحلية بين الطبقات العاملة بالتشكل حيث تدخل في صراعات قاسية مع 
الطبقات البرحوازية. ويبين (انحلز) أن (ماركس) قد أوضح بجلاء قي الكتاب انس أن انقلاب 
عام ٠۸١١‏ هو نتيجة حتمية وطبيعية للعلاقات الداخلية الت انتشرت بين الطبقات في احتمع 
الفرنسي حتة ذلك الجين. أنظر: كارل ماركس. الثامن عشر من لويس بونابرت» ص:(7). 

05١‏ يتجه (ماركس) في البيان الشيوعي الى تفسير الدور المتميز الذي لعبته الطبقة البرحوازية ف التاريخ 
بمجموعة واسعة من التطورات التي شهدقا الإنسانية ل الأن "... فالبرحوازية المعاصرة نفسها 
منا نرى» هي نتيجو تطور طويل» وسلسلة من الثورات قي أساليب الانتاج والتبادل» ومع توفر 
ظروف التطور المناسبة ها أحذت البرحوازية تحتل مواقع جحديدة في الجتمع» وتؤدي بتأثيرها المباشر 
الى تطويره المستمر» وبذلك '.. لعبت البرحوازية قي التاريخ دورا ثوريا للغاية". ولذلك كانت 
الطبقة البرحوازية نتاحا للتطور وفاعلة فيه بالوقت ذاته. أنظر: ماركس وانحلز» بيان الحزب 
الشيوعي» ص:۳۹٠»‏ ۰ .)٤‏ 


اك 





ويلاحظ في هذا السياق أن مستويات التحليل التي يعتمدها (ماركس) لكل تنظيم 
احتماعي تختلف نسبيا مع احتلاف طبيعة الفعل المدروس» ومع احتلاف وحدة الشروط 
التي ينتمي إليها الفعل. فيشير (ماركس) في البيان الشيوعي إلى أن تاريخ الجتمعات 
الإنسانية ما هو في حقيقة الأمر إلا تاريخ صراع الطبقات فيه» وهو صراع يقوم في جوهره 
على عمل كل طبقة وفعلها في إطار علاقاتما مع الطبقات الأحرى» والنتيجة الحتمية لهذا 
الصراع هي حركة التاريخ المستمرة التي تقوم على مراحل تاريخية متميزة عن بعضها بعضا 
بحكم ما بينها من اختلافات مرتبطة بطبيعة التطور ومراحله. وبطبيعة الشروط المرافقة 
لكل مرحلة (ماركس وانحلز» .). 

وني موقع آخر يقيم (ماركس) أهمية كبيرة لمفهوم الممارسة الذي يعني بالنسبة إليه 
ججموعات عمليات العمل التي يقوم جا الإنسان لتغيير العام من خلال تنظيمه 
الاجتماعي (8418 ,1988 .)Grand Dictionnaire,‏ ویعد مفھوم تغییر العام 
بالنسبة إلى (ماركس) حورا أساسيا من حاور فلسفته» وقي ذلك يشير إلى أن الفلاسفة قد 
اكتفوا حتى الآن بتفسير العا م» وحاء الوقت المناسب للعمل على تغييره» ومن ذلك تعد 
فلسفة التغيير الإرادي بالنسبة إليه عنصرا أساسيا من عناصر فلسفته» وعندما يربط 
مفهوم الممارسة بتغيير العام فإنه يعطي لهذا المفهوم أهمية متميزة. 

ويظهر تأثر (ماركس) ا منتشرة آنذاك على نطاق 
واسع» ولكن بشكل تلف عما وحدناه عند (هربرت سبنسر). فالتحليل الماركسي لا 
يقيم للمماثلة بين الكائن العضوي والحتمع الإنساف أي اعتبار منهجي نما حعله يتميز 
بفهم خاص للتنظيم الاحتماعي والاقنصادي» هو ما يسمى بالتشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية» يقوم على أساس خحضوعه لقوانين خحاصة تعد نتاجا لمراحل متعددة ومعقدة 
من التطور التاريخي» لذلك يرتبط فعل الإنسان بالظروف التي تحيط به وفق قوانين التطور 
ذاتماء الأمر الذي يجعل الإنسان» فردا كان أو نوعا غير قادر على تحقيق أهدافه الإنسانية 


إلا في مراحل معينة من التاريخ» فالعدالة الاحتماعية ليست واقعا يمكن تحقيقه في المراحل 
الراهنة» حتى مع توفر النيات الصادقة والعزائم القوية» لأن ذلك مرتبط بشروط المرحلة 
التي يعيشها الإنسان. ويستبعد التحليل الماركسي أن تكون مظاهر الفساد والظلم 
والاستغثار مقرونة بالإإنسان نفسه» وبخصائصه النوعية التي يتميز باجتماعها فيه عن سائر 
الكائنات المخاوقة الأحرى. 

ويلاحظ أن التحليل الماركسي يعطي لمفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية لت 
كبيرة قي دراسة القضايا الاجتماعية» وينظر إليها على أا بمثابة النظام الذي يحدد في كل 
مرحلة تاريخية معطاة حصائص الحتمع وأبعاده وطبيعة المشكلات التي يعان منها الناس 
في ذلك الحين» بالإضافة إلى أن أنغاط السلوك الإنساني واشكال الفعل التي بمارسها 
الأفراد لا بمكن فهمها معزل عن تلك التشكيلة وحصائصها في كل مرحلة تارجخية» غير 
أن هذه الاهتمامات لم اال بدراسة التنظيم بالمعنى الذي ساد ف الدراسات الوظيفية 
والتطورية التي أحذت تنتشر منذ ذلك الحين. ولم يأحذ موضوع التنظيم بالمعنى المشار إليه 
مكاناً أساسياً ق النظرية الماركسية» على الرغم من أن هذه النظرية أسهمت في شرح 
قضايا التنظيم البيروقراطي الرأسمالي وتفسيره» من خلال معالجحتها لمسائل الصراع الطبقي» 
وأزمة اجتمع الرأسمالي وحتمية الحتمع الشيوعي» إذ رأى التحليل الماركسي أن التنظيمات 
البيروقراطية أداة طيعة تستخدمها التنظيمات الصناعية الرأمالية والطبقة المالكة الجاكمة 
من أحل إحكام السيطرة على العمال واستغلا لمم بأشكال متعددة. 

فتنظيمات العمل في الحتمع الصناعي الرأسمالي (وفق التحليل الماركسي) هي 
تنظيمات بيروقراطية» وهي لا تشغل وضعاً عضوياً ني البناء الاجتماعي» فضلاً عن أنا 
لا ترتبط بعملية الإنتاج ارتباطاً مباشراً» فوحودها وحود مؤقت» ونموها نمو طفيلي» 
ومهمتها الأساسية هي الاحتفاظ بالأوضاع الراهنة التي تتمثل قي استغلال الطبقات 
الحاكمة للطبقات المحكومة» وني ظل هذه الظروف يصبح نمو هذه التنظيمات أمراً حتمياً 


ق بجتمع ينقسم ل طبقات» ویسعی باستمرار ل تدعيم امات الطبقية والحفاظ 
علیها (الحسیني» ۰۱۹۷۰ ۳۸). 

ويفقد العاملون ني مثل هذه التنظيمات القدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار 
EDE‏ وتنتشر بينهم مظاهر التنصل من المسؤولية» وتظهر الخلافات والصراعات ضمن 
أجواء العمل» بدافع السعي وراء المصالح الشخصية بين اعمال ومن خلال السعي 
الحثيث بالوسائل المشروعة وغير المشروعة للحصول على الترقية أو المكافأة واكتساب 
E‏ اجتماعية مرموقة» كل ذلك لتدعيم أوضاعهم ووحودهم غير المستقر» نما يسهم 
ل في تدهور مستويات أدائهم وإنتاحيتهم» بسبب عدم الاستقرار الاحتماعي 
والنفسي ضمن التنظيمات ذات الطابع البيروقراطي الذي يعامل الفرد العامل وكأنه شيء 
محرد ولا يعامله على أنه إنسان يحمل من الأحاسيس والمشاعر الشيء الكثير. 

ويوضح التحليل الماركسي لمشكلة الاغتراب أهم العناصر الأساسية التي يعتمدها 
في دراسته لمشكلات التنظيم وقضاياه الأساسية» وهي المشكلة التي تمت دراستها قي ضوء 
النظرية العامة حول صراع الطبقات» وقد احتل مفهوم الاغتراب مكانة هامة ق فكر 
(ماركس)» بعد أن وحد مظاهره منتشرة في علاقات العاملين بعضهم مع بعض» وفي 
علاقتهم ببقية أفراد امجتمع؛ وبداخل التنظيمات المنتشرة في المجتمع الصناعي. 

لقد أفرز التطور الصناعي مشكلة الاغتراب الاحتماعي والنفسي لدى العاملين في 
التنظيمات الصناعية الرأمالية» فتحطيم العمال للآلات» والتخريب الاحتماعي» والرفض 
الثوري» والاحتجاحات بأشكاها المتعددة. كلها أسهمت ق فقدان الشعور بالولاء 
للتنظيم الصناعي الرأماليء ولذلك غاب الشعور بالعضوية قي الجتمع الصناعي نما أدى 
إلى العزلة الاجتماعية للعاملينء وقد أرحع التحليل الماركسي تلك الظاهرة إلى الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج» وتقسيم العمل» والصراع الطبقي القائم على الاستغلال 
والاستعثار بالسلطة والنظر إلى العامل على أنه وسيلة وليس غاية بحد ذاته» ولا مندوحة 


للخحروج من حالة الاغتراب التي يعانيها عمال الحتمع الرأسمالي إلا بالقضاء على الملكية 
الخاصة والاستغلال» ومعاملة العمال معاملة إنسانية تناسب طبيعتهم البشرية وتحقق 
متطاباعم الاحتماعية والنفسية التي تحقق هم الاستقرار والتوازن (شتاء دون تاريخ.» ). 
عا الوا رالاغ رال الاي اع ف االات الا الا ل ا 
على العلاقة بين العاملين في التنظيمات البيروقراطية وبقية أفراد الحتمع» بل إنه موحود 
داحل التنظيمات نفسهاء من تسلسل رئاسي دقيق» ونظام خدد» واحترام شديد 
للسلطة» وقائمة القوانين والواجبات» وكلها صور من صور الاغتراب» التي تنعكس سلبياً 
في عدم الكفاية الإنتاجية لتلك التنظيمات. 
ثالفاً- ماكس فيبر والتنظيمات البيروقراطية: 

يعد التنظيم البيروقراكي بالنسبة إلى ماكس فيبر العمود الفقري لكل تنظيم» وهي 
تحدد في خحطوطها العامة التسلسل الإداري» ونظام الحقوق والواحبات» ا تقسيم 
العمل» وآلية العمل لكل عناصر التنظيم» وتتميز العلاقات الاحتماعية فيها بالرسمية 
البعيدة عن الأجواء والاعتبارات الشخصية والعواطف» ويعتمد نظام الترقيات والمكافآات 
0000 
والمصالح الشخصية من خلال نظام معقد من اللوائح والنظم والسلطة والإشراف» فلكل 
عضو في التنظيم عمله المناسب لكفاءته ومركزه المستمد من خبرته» ويعتقد (فيبر) أنه في 
حال تطبيقق البيروقراطية ضمن التنظيمات الصناعية فإن ذلك يؤدي إلى رفع مستويات 
الأداء والإنتاحية فى تلك التنظیمات(صدیق» ۹۹۸٠ء‏ ). 

وتنتشر في التنظيم الاجتماعي» برأي (ماكس فيبر)» ظواهر اجتماعية فريدة من 
نوعهاء لأا تحدث مرة واحدة ولا يتكرر حدوثها بنفس الطريقة وبنفس التفصيلات» 
ويرفض التعميم القائم على ذكر الصفات العامة لكل نمط معين من الحوادث 
الاحتماعية» معتبراً أن فهم كل ظاهرة على حدة أمر ممكن الحدوث. ولفهم قضايا 


التنظيم يعتمد (ماكس فيبر) على نمط مثالي مبني على افتراضات مرتبطة ببعض 
ا لخصائص التي تشملها الظاهرة المدروسة» دون أن توحد بالضرورة الخصائص الحملة هذا 
النمط في الواقع الاجتماعي» فوجود النمط المثالي يتحقق بصفته فكرة نظرية مجردة» وليس 
إمكانية وجود واقعي» فهو وسيلة لفهم الواقع» ويمكن اعتباره أيضاً أداة تحليلية تمن من 
تصنيف البيانات والمعلومات وعرضها بشكل منطقي وموضوعي الل يه 
a‏ 

ويرى معظم علماء الاحتماع أن (ماكس فيبر) هو أول من حاول تقديم نظرية 
شاملة حول التنظيمات البيروقراطية» فاتصفت أطروحاته بالاتساق المنطقي» وميز مفهوم 
السلطة 111011لىم عن مفهوم القوة er‏ س۴0 والتأثير 561508102» معتبراً أن لصاحب 
السلطة كل الحق ني نمارسة سلطته على المرؤوسين» وعليهم الطاعة وامتغال الأوامر عن 
قناعة ورضا بسبب شرعية السلطة التي ميز بين ثلائة أنواع د السلطة الروحية 
Charismatic‏ والسلطة التقليدية الا والسلطة القانونية اهعء1 (الحسيني» 
1 5 8). 

ويجد (فيبر) أن أهم ما يحقق التوازن في التنظيمات الصناعية هو وحود تسلسل 
رئاسي يحقق الاستقرار في التنظيم وفق نظام متكامل من الحقوق والواحبات» وضمن 
قواعد موضوعية تتم من خلاها نمارسة الضبط الاجتماعي الذي يحمل طابع الشرعية من 
أحل تحقيق أعلى معدلات للأداء والإنتاحية وصولاً إلى الكفاية الإنتاحية المطلوبة. 
ويحدث ذلك عندما يتكيف العامل مع وضعه التنظيمي بوجود التخحصص ونظام تقسيم 
العمل بحسب المؤهلات والخبرات لدى العامل» ويصبح كل رئيس مسؤولاً عن مرؤوسيه 
بشكل واضح TS‏ ل اه رات 
البناء التنظيمي ونشاطاته بغية تحقيق أعلى درحات الفاعلية والكفاية» فممارسة الضبط 
على أساس المعرفة هو الأصل في تحقيق فاعلية التنظيم الصناعي بحسب ما يراه (فيبر). 


ويعتمد البناء ال وفق التحليل الفيبري على القيم الأحلاقية والدينية التي 
تنادي بتقديس العمل (الأحلاق البروتستانتية)» معتبراً أن قوة البناء الاحتماعي في الحتمع 
الصناعي مرتبطة بشكل وثيق بقوة القيم ومدى تطبيقها. 

ویركز (فيبر) ق تليله للبناء الاحتماعي على مفهوم الفعل الاحتماعي إ[هزءهS‏ 
.Action‏ والعلاقات الاجتماعية ال Relationship‏ والعلاقات التبادلة بين 
المؤسسات الاحتماعية وتفسيرها قي إطارها الاحتماعي ومسارها التاريخي الخاص» ويهتم 
أكثر من الذين سبقوه من علماء الاحتماع بتحليل الأنشطة والظواهر والأنظمة 
الاقتصادية وتفسيرهاء ففي حين اقتصرت تليلات الذين سبقوه على مفاهيم البناء 
الاجتماعي Sueur‏ ا ومصطلحاته» جاوز (ماكس فيبر) هذا المفهوم وأحذ 
معابلحة قضايا أكثر تفصيلاًء فقد شبه (هربرت سبنسر) مثا ابحتمع بالكائن العضوي 
فجاء بفكرة الجسم الاجتماعي he Social Body‏ والكائن العضوي 1ءنصھعإ0» كما 
استخدم مفهوم التطور 70116105 04 1e concept‏ في تحليله لتطور احتمع» وكذلك 
رکز ا ال 4 على تلیل مراتب تنظيınة‏ ل Instilutional‏ 
ئ0nصمء»‏ تحافظ على تماسك البناء الاحتماعي» قي حين نظر (كارل ماركس- ۸a۲‏ 
×ا) للمجتمع من خلال الصراعات بين الطبقات الاجتماعية من خلال تغير 
البناءات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج (زهري» » ..)١۹۸‏ 

ويعد الفعل الاحتماعي من أهم محددات السلوك التنظيمي ف المؤسسات العامة» 
وق المؤسسات الصناعية على حد سواء» ومن خلاله نستطيع تحديد أداء الإنسان ضمن 
التنظيم» وطبيعة العلاقات الاحتماعية داخله؛ وأثر الجماعات المكونة له ودرحة إسهامها 
في مايحققه من أداء» وما ينجزه من عمل. فتناول (فيبر) التنظيم الاحتماعي والسياسي 
وأشكال التنظيمات الاقتصادية المختلفة لحميع الحتمعات والثقافات» ولاسيما بجحتمعات 
العام القدم وقافاته» من أحل الكشف عن العوامل التي صدرت وأسهمت في نشوء 


أشكال من التنظيمات الاقتصادية والسياسية قي الجتمع الأوروبي ل الحديث(زهري» › 
00 
وكير (ماكس فييرم ف هرايعه الاعات الاجعماعية فين شكليق اساسيين ها 
تتمثل في (زهري» لو 
-١‏ الحتمعات المفتوحة (sءiامزمم؟S‏ «٠م0)‏ وتتصف ا تتقبل من يريد من الأفراد 
الجدد الدحول في عضويتها والانتساب إليهاء فهي محتمعات مفتوحة يمكن 
بسهولة الحصول على العضوية فيها والتحول إلى أعضاء مسهمين وفاعلين فيها. 
-٣‏ ات المغلقة (وعiامزءه؟‏ 4400 وهي عكس الحتمعات ال ا 
تحافظ على أفرادها ولا تقبل أعضاء حدد» ولا تسمح لغير أعضائها الأصليين 
بالانتساب إليها أو الدحول فيهاء ولا ترضى بأعضاء مشاركين أيضاًء إلا من هم 
بالأساس ولدوا فيهاء ونشؤوا في ظروفهاء والتزموا نظامها الخاص» كالطوائف 
المندية ل التي تنغلق على من يولد فيها وحسب دون غيرهم» وكذلك 
النقابات المهنية زس والطوائف الحرفية. 
كما تناول (ماكس فيبر) أثر النشاط الاقتصادي قي تشكيل البناء الاجتماعي» 
وحاول 2205 أن يقدم تحليلاً سوسيولوجياً لأثر النشاط الاقتصادي زص 0ہ 0٥ع‏ 
اعم في تكوين الأنساق الاجحتماعية مایsgاa Structure of sou‏ وبنائھا› 
وتشكيلها. كما عمل على تحديد مدى التباين اي الذي يصاحب النظم 
والأنساق قي ضوء وظيفة الأنشطة الاقتصادية» وذلك من أحل الكشف عن ضعف 
النظرية الاقتصادية (وحاصة الماركسية) وقصورها قي فهم الآثار والمتغيرات التي تحدثها 
الأنساق الاجتماعية (زهري» » ۲۲۷). 
ويستخدم (ماكس فيبر) مفهوم الفعل ا للدلالة على المعنى الذي نريده 
بمفهوم الفعل الاجتماعي» وهو من ابرز علماء الاحتماع الذين أعطوا الفعل الاحتماعي 


۹۹ 


مكانا خاصا في دراساتحم. وتعد كتبه حتى الآن مرحعا أساسيا في هذا المضمارء إلى 
درحة أن هذا الموضوع قد ارتبط باسمه. فمجمل الظواهر التي تم هذا الميدان من ميادين 
العلم تقوم في جوهرها على فعل الأفراد أو فعل بمجموعة منهم» ولهذا يقتضي الأمر كما 
يرى (فيبر) اعتماد طرائق فردية بحصر المعى (بودون: 2 .)47١‏ إن الأحداث والمعطيات 
الفريدة والضوابط | رض وجميع فغات الظواهر الاجتماعية التي يريد علماء الاحتماع 
تفسيرها تنجم عن تركيب الأفعال الفردية (بودون» ال ويعكس التصور الذي 
ينطلق منه طبيعة الفعل» أو السلوك الإنساني المادف» فهو ينتقد أولغك الذين يرون أن 
علم الإنسان يجب أن يكون على صورة علم الطبيعة» لأنه لا تكن دراسة الظواهر 
المرتبطة بالإنسان وكأنه حجر يسقط على الأرض بفعل قوة خحارحة عنه لأن الإنسان له 
إرادة وهدف ودافع (1976,12754,/لاذام5). وتعد هذه العناصر أساس الفعل الذي 
يمارسه الفرد والأساس الذي يبني عليه كل تفسير لذلك الفعل. 

وعيز (فيبر) العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية اعتمادا على ما يسمى (الإناطة 
بالقيم)» فالعلوم الإنسانية تحلل ظواهر الحياة بالرحوع إلى ا وأهيتها الثقافية» وهي 
مسائل لا يكن اشتقاقها أو فهمها على أساس نسق العلوم الطبيعية وقوانينها التحايلية 
طالما أن للحوادث توجهات قيمية. فمفهوم الثقافة هو مفهوم قيمي» كما أن الواقع 
التجريبي يعد ثقافة بمقدار ما نقرنه بالأفكار القيمية (قانصوة» .)١١٠١١‏ 

ولا يقتصر مفهوم الدلالة أو الأهمية الثقافية على الظواهر ذات القيمة من وجحهة 
نظر محددة» أو ذات قيمة مرتفعة» إنما يشمل أيضا الظواهر ذات القيمة لمنحطة أو 
المتدنية» وكلا الحموعتين من الظواهر هي في حقيقة الأمر ظواهر ثقافية. فالبغاء مثلاء 
ظاهر ثقافية بالنسبة إليه مادام وحودهاء والشكل الذي تفترضه تاريخيا يسان مباشرة أو 
بشكل غير مباشر الاهتمامات الثقافية وما دامت تدفع إلى السعي نحو معرفة المشكلات 
التي تضعها الأفكار في بؤرة الاهتمام. إذ تعطي هذه الأفكار حيزا كبيرا من الواقع دلالة 


وأهمية حاصتين تخضعان للتحليل عن طريق هذه الأفكار والمفهومات (قانصوة» .)١٠١١‏ 

وقي إطار مفهوم الفعل والنشاط الإنساني يحدد (ماكس فيبر) الفعالية بأما سلوك 
بشري يسقط عليه الفاعل معنى ذاتيا. أما الفعالية الاحتماعية فهي التي يعزوها الفاعل 
بحسب المعنى الذي يتطلع إليه نحو سلوك الآحرين (فروند» .)٠۷‏ 

وبهذا المعنى يمكن أن تتوحه الفعالية الاجتماعية بسلوك الآحر الذي قد يكون 
شخصاء أو جماعة منعزلين» أو جمهورا غير محدد من الناس. فاستخدام النقد (العملة) هو 
فعالية احتماعية برأي (فيبر)» لأنه سلوك يتضمن تقديرا ذاتيا من الفاعل بآن جمهورا 
حددا من الناس يقبل استخدام هذا النقد» وسيعمل على ذلك أثناء المبادلات بحيث 
يكون الاستخدام ذا دلالة. والى حانب ذلك لا يمكن اعتبار الأفعال التي تفتقر إلى البعد 
الاحتماعي فعالية احتماعية» كأن ارس الفرد صلاته منعزلا عن الآخحرين» إلا إذا كان 
لهذا السلوك معنى في الإطار الاجتماعي» وق إطار الصلة التي يقيمها الفرد مع الآخرين» 
وكذلك التصادم غير الإرادي بين شخصين لغياب المعنى الاجتماعي فيه (فرونده 450040 

وكير (ماکس قيير) دين ارا أنواع للفعالية الاجتماعية هي: الفعالية التفليديةء 
والفعالية العاطفيةء والفعالية بقيمة» ا الفعالية بغائية. أما السلوك التقليدي فهو يقوم 
في أغلب الأحيان على تصرف آلي» وطاعة غير واعية للعرف» وينطوي من جراء ذلك 
على عناصر لا يمكن فهمهاء غير أنه يقترب أحيانا من السلوك العقلي بقيمة حين يرى 
الفاعل قي العرف قيمة تستحق الاحترام. ويقوم السلوك المرتبط بالفعالية العاطفية على 
الغريزة» أو الحس الحيجاني المندفع بالموى» ما يجعله ينطوي أيضاء وني حالات كثيرة على 
عناصر لا يمكن فهمهاء وقد يرتبط هذا النوع من السلوك بعلم النفس أو بالتحليل 
النفسي. وتتميز الفعالية بقيمة بأتما تستلهم في سياق نموها قناعة الفاعل وحدها دون 
الاهتمام بالنتائج التي يمكن توقعها. فالفرد يضع نفسه في حدمة قيمة أو قضية ذات 
صبغة دينية» أو سياسية. كما تتمتع الفعالية بغاية بأولوية ق نظر علم الاجتماع القائم 


على الفهم ا تنطوي على أكثر ما يكون من البداهة العقلية» وميزتما أا سلوك يتم 
احتياره بعد تحديد الغاية عقب تفكير ناضج» وتحديد الوسائل الأكثر مناسبة» مع أخحذها 
قي الحسبان نتائج يكن توقعهاء وقابلة لإعاقة حدوث الفعل (فروند» » .)۹٩‏ 

إن السلوك العقلي بغائيةء وفق هذا التصورء يقوم بالدور الأكثر أهمية لأن الفاعل 
ينشئ على نحو نموذج مثالي علاقة الوسيلة بالغاية» وينشئ جحرى الحوادث تبعا للمعق 
الذي يتطلع إليه ذاتياء أو لأن الحيط الاحتماعي يُنشى ذلك بغية توضيح المعنى الذي 
يتطلع إليه الفاعل لقياس البعد القائم بين السلوك الواقعي والمشخص (فرونده » .)٠١١‏ 
وعلى هذا النحو يتطابق مفهوم الفعالية بغائية مع المعنى المراد مفهوم الفعل. 

وتي موقع آخحر يتوحه (ماكس فيبر) إلى تفسير مسائل احتماعية كثيرة الانتشار 
بالرحوع إلى مفهوم الفعل» ظهر ذلك خاصة تي دراسته لعوامل نمو الرأسمالية والتطور 
الصناعي قي عدد كبير من البلدان» فوحد أن الموضوع الأكثر أهمية حول تفتح الرأسمالية 
الحديثة إنغا في نمو الفكر الرأسمالي وليس قي موضوع رأس المال. (ديب» سف 

ويأت هذا التصور على حلاف ما يذهب إليه التحليل الماركسي. فبناءً على تحليله 
لمفهوم الفعالية الاجتماعية» أو السلوك الإنساني ذي المعنى ييحث (فيبر) عن التوافق بين 
خحصائص النظام الرأمالي الحديث وروح العقيدة البروتستانتية» ويجد أن تنشئة الفردء 
وقيمة المهنةء وتقديس العمل» واعتبار جمع المال بطريقة شريفة نشاطا ذكيا.. (ديب» 
»))٠‏ هي مسائل تساعد على تعزيز بنية النظام الرأسمالي وتتوافق مع العقيدة 
البروتستانتية» وقد ربط بين النمو الرأسمالي والحيوية التي أظهرتما الأيديولوجية البروتستانتية 
قي الشمال الأوربي الأمريكي. 

ويظهر الارتباط الذي يقيمه (ماكس فيبر) بين نشوء الرأسمالية والأخلاق 
البروتستانتية بالرحوع إلى الفعل الاحتماعي ذاته» والى محددات الفعل. فيجد أن هناك 
اتفاقا كبيرا بين غايات كل من السلوك الديني والعلماني بحيث يمكن القول أن نشأة 


التوحه الأحلاقي البروتستانتي كانت شرطا ضرورياء إن نم يكن كافيا لظهور الرأسمالية 
الحديثة» وبعبارة أحرى فإن غايات الفعل في الأحلاق الكالفينية توحه المؤمنين إلى إتباع 
سلوك يتفق مع الروح الرأسمالية الحديثة (تیماشیف» .)١١۸۰‏ 

ويكتسب الفعل الإنساني بعده الاحتماعي عند (ماكس فيبر) بمقدار ما يأخذ 
الفعل بعين الاعتبار سلوك الآحرين» وعقدار ما يتأثر بهم قي محراه» وذلك من واقع 
الدلالة الذاتية التي يعقلها (غروشيه» 2 5؟). ويسمح هذا التعريف بإقامة ثلاثة معايير أو 
مؤشرات لتحديد الصفة الاجتماعية للفعل وهي : 
-١‏ ينبغي على الأشخاص بادئ الأمر أن يدخلوا في حسابهم سلوك الآخرين» 

وكذلك حضورهم أو وحودهم. 
-٣‏ الدلالة» فيجب أن نفهم هذا الاصطلاح اللفظي الدقيق معنى أن فعل الذات 

ا 
-٣‏ يبغي أن يتأثر أي فعل احتماعي بإدراك الفاعلين لدلالة فعل الأشخاص الآخرين 

ومعناه. 

إن الخصائص الأساسية لأي فعل اجتماعي على وجه التخصيص هي في داخل 
الأفراد» وق إدراكهم» وقي فهمهم لسلوك الآخحرين. إن السلوك الخارحي الملاحظ 
موضوعيا يستخدم كمؤشر للحكم على هذا الإدراك» وعذا المعنى يحب أن نفهم كلمة 
(الذاتية) التي اتصف با تعریف (ماکس فیبر) (غروشیه» لدف 

ويلاحظ في تحليلات (فيبر) عموما أنه يعطي للقيم الاجتماعية دورا متميزا في 
تحديد أشكال السلوك» ويفسر التنوع في هذه الأشكال بتنوع القيم» وتصبح الفروق 
القائمة بين الأفراد ضعيفة التأثير نسبيا. أما القيم فتتأكد ق المعاني التي يعطيها الناس 
لسلوكهم ولأنماط الفعل التي تصدر عنهم. 

إن احتلاف ردود الفعل بين الأفرادء وني إطار الظروف القيمية المتماثلة لا ممكن 


تفسيره قي احتلاف الخصائص الذاتية والنوعية للأفراد» وبتنوع هذه الخصائص. الأمر 
الذي يعني أن القيم الاحتماعية والمعاني المستنبطة منها لأنماط السلوك لا تكفي لتوحيه 
السلوك أو تحديد أنغاطه ما م تؤحذ بعين الاعتبار الفروق القائمة بين الناس» والتي تقوم 
في حوهرها على مقدار تمثلهم لتلك القيم والمعاي» وهي مسألة تختلف كثيرا باحتلاف 
الأعمار ومستويات التعليم» والثقافة» وغيرها. 

وملاحظة أخرى يمكن أن تثار حول نظرية (ماكس فيبر)» وهي أنه لم يقدم تفسيرا 
متماسكا لمسائل التغير الاجتماعي» سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى 
الجماعات وامجتمعات» ولا حتى على مستوى القيم نفسها. ولا تشير نظريته إلى أي دور 
يذكر للفرد بوصفه صانع القيم» وإن كانت هناك تحليلات موسعة للقيادة أو لك إلا 
أا لم تظهر كيف يكرس الفرد قيما اجتماعية معينة قي نفوس الآخرين» وكيف يصبح 
بالنسبة إليهم رمزا حضاريا يقتدون به من بعده. 

ويلاحظ أن دراسات (ماكس فيبر) تنطوي على بعدين حقيقيين لمفهوم التنظيم» 
يظهر الأول قي مفهوم التنظيم البيروقراطي» والذي يخص المؤسسات والتنظيات 
الاحتماعي المحددة الأهداف والغايات» وهو المفهوم الذي تطور بشكل ملحوظ قي 
الدراسات الوظيفية والتطورية بشكل عام. ويجسد الثاني مفهوم التنظيم بالمعنى العام 
المرادف لمفهوم التنظيم اجتمع» وهو المعنى الذي يتضح في الدراسات الماركسية بشكل 
عام. وق حين تظهر دراساته للتنظيم بالمعنى الأول قي تحليلاته للتنظيم البيروقراطي 
وتسلسل السلطة وشرعيتهاء بالإضافة إلى مفهوم القيادة وأنواعها.. تظهر دراساته 
للتنظيم بالمعنى الثاني قي تحليلاته لطبيعة العلاقة بين الأحلاق الدينية والمحتمع» وبخاصة قي 
تحليلاته لطبيعة العلاقة بين انتشار البروتستانتية وانتشار الرأسمالية. 


الفصل الرابعح 
قضايا العمل والتنظيم في الدراسات المعاصرة 
لعلم الا ججماع 


تظهر دراسات علم الاحتماع ا اهتماماً كبيراً بقضايا التنظيم لك 
وجخاصة في إطار المؤسسات التي أحذت بالانتشار والتوسع منذ بدايات القرن التاسع 
عشر» وأحذت تأحذ حيزاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة» 
منذ بدايات القرن العشرين. وتعد المؤسسات الصناعية» ومؤسسات العمل بصورة عامة 
في مقدمة المؤسسات التي استحوذت على اهتمام الباحثين والعاملين ف العلوم 
الاحتماعية» حت أحذت تنتشر مذاهب ونظريات عديدة لتفسير قضايا التنظيم» وآليات 
عمله» وأثرها في طبيعة العمل» والأداء التنظيمي بصورة عامة. 
أولةً- دراسات علم الاجتماع وقضايا العمل والأداء في المؤسسات: 

تولي أدبيات علم احتماع التنظيم اهتماماً متميزا بمشكلات العمل والإنتاحية تي 
المؤسسات الصناعية بكل عام» ولا تنفصل في معالجتها النظرية عن الأطر الفكرية لعلم 
الاحتماع. خاصة وأنه لم تظهر في هذا الميدان من ميادين علم الاحتماع نظريات مستقلة 
عن النظرية الاجتماعية. ويعود ذلك إلى أن علم احتماع التنظيم شأنه شأن ميادين علم 
الاحتماع الأحرى هو ميدان تطبيقي يعتمد في ا العملية على النظرية الاحتماعية 
نفسهاء ومنهجية البحث في علم الاجتماع» ويستخدم تقنيات هذا العلم وأدواته 
ووسائله. 

ويشكل السلوك المهني للعاملين داحل المؤسسات وما يرتبط به من موضوعات 
مختلفة واحدا من القضايا الأساسية في علم احتماع التنظيم» والتي يشترك فيها مع علم 


الاجتماع الصناعي» خحاصة وأنه ترتبط بهذا السلوك مشكلات الإنتاجية والإدارة والتنظيم 
ا أهم المسائل التي يجايهها التنظيم الحديث في جحالات تتعدى إطار الصناعة 
لتمس ميادين عديدة أخرى . 

وتعد ل ا بوصفها نظا احتماعا عورا اساسا من غاور الحت 00 
كلا الميدانين» حيث يولي الباحثون اهتمامات كبيرة ترمي إلى دراسة آليات التنظيم 
وقنوات التفاعل الاحتماعي داخله» وأثرها على أشكال الفعل الاجتماعي الصادر عن 
الأفراد. حاصة فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بإنتاحية العمل والسلوك المهني للعاملين داحل 
العا وقد لوحظل ن إطار الدرسات الاجماعية اللعاصيرة اك هباك نسقا من 
الترابطات بين بنية التنظيم واستجابات العاملين للمشكلات التي تعترض سير عمل 
المنشأة» وللمشكلات التي تعترض زيادة الإنتاج بصورة عامة. 

لك اوت هراساات العا الصناعية بوصفها تنظيما اجتماعيا نتيجة الموقع الذي 
أحذت تحتله في إطار الحتمع الصناعي الحديث. وقد امتد النشاط التنظيمي إلى 
النشاطات غير الاقتصادية حتى أصبح التنظيم كما هو معروف عور النشاط في امجتمع 
الحديث. ولا يرى علماء احتماع النظم أية فوارق جوهرية بين التنظيم الصناعي وغيره من 
النظم إلا في طبيعة النشاط الذي بمارسه. بينما يتشابه القسم الأكبر من النظم في 
التركيب البنيوي والوظيفي لكل منهاء وإن أداء كل تنظيم مرتبط بأبعاده البنائية ومقوماته 
الأساسية. وقي هذا الإطار تذخر أدبيات علم اجتماع التنظيم باتحاهات نظرية متعددة 
يمكن أن تسهم بشكل فعال في فهم آلية المؤوسسات ومقومات أداءها المهني. 

غير أن علم الاحتماع الصناعي والذي يعرفه (برنارموتيز) بأنه تطبيق منهج البحث 
في علم الاجتماع على الصناعة (موتيز»» )١‏ ويشكل موضوع المنشأة بوصفها تنظيما 
واحدا من موضوعاته الأساسية» فهو يتناول موضوعات أخرى لاتتصل مباشرة بموضوع 


التنظيم» مما حعل موضوعات علم الاجتماع الصناعي تتعدى إطار النظم لتشمل 


الأصول الاجتماعية للعاملين» والنشاطات الصناعية الأخرى القائمة على الحرف 
والعوامل امحددة ا العمل» التنظيمية منها وغير التنظيمية. وتطرح في هذا اججال 
موضوعات نختلفة بالعودة إلى ابحاهات نظرية متباينة لا تخرج في مضموها عن اتحاهات 
النظرية الاجتماعية المعاصرة بشكل أساسي . 

ويشترك علم احتماع العمل مع الميدانين السابقين في دراسة بحموعة من المسائل 
المرتبطة بالعمل الصناعي. ويعرف (برنار موتيز) أيضا علم احتماع العمل بأنه تطبيق 
الخطوات المنهجية لعلم الاجتماع قي دراسة ظواهر العمل. ويتناول هذا للميدان 
موضوعات تتعدى إطار التنظيم الاحتماعي لتشمل مشكلات العمل في ميادين الزراعة 
والتجارة والإدارة وغير ذلك.. نما يجعل هذا الميدان يتطرق إلى موضوعات لا ترتبط 
مباشرة بعلم اجتماع التنظيم. 

إن اهتمام الباحثين بقضايا العمال» وأشكال السلوك الاجتماعي الصادرة عنهم» 
وعستويات إنتاجيتهم يعود إلى بدايات القرن الثامن عشر حيث برزت مؤشرات النمو 
الصناعي واضحة بشكل نسي» وأخحذت للمنشآت الصناعية تضم أعدادا كبيرة من 
العمال» بخلاف ما كان عليه الحال قي التنظيمات الحرفية البسيطة. وتشكل أعمال 
(روبرت أوين) واحدة من الدراسات العلمية والعملية المامة قى ذلك الحين» وقد أعتمد ق 
بحوثه على مبداً أن الكائن الإنساني يتحدد بالوسط الخارحي» ويرى أن التحولات التي 
تطرأ على المحيط لابد أن تؤثر في طبيعة الإنسان» بدءاً من التعلم ومرورا بالتنظيم 
الاقتصادي» وبظروف العمل» وانتهاءاً بنظام الإنتاج لس ئناه 
واستنادا إلى هذه المقولات أهتم بدرحة عالية بالعوامل الأساسية لدرحة التكيف للمهني 
للعاملين» وأثر ذلك على الحياة المعاشية للعمال أنفسهم من حهة» وعلى مستوى 
إنتاحيتهم من حهة أخرى. وقد لاحظ أن مجموعة من التغيرات في نظم العمل وجملة من 
الإجراءات الإصلاحية قد أثرت بشكل واضح في العاملين على مستوى حياتهم المعيشية» 


وعلى مستوى إنتاجيتهم في الآن نفسه. ويشرح (أوين) صورة هذا التغير» فقد كان مديرا 
لمنشأة يتصف عماطهما ا لا يتمتعون عستوى حيد من الثقافة أو المعرفة» ولا يملكون 
إحساسا كافيا بالمسؤلية» وكانوا كما يقول عنهم من أكثر الناس فقرا وحهلا. غير أن 
تغيرات عديدة في محيط العمل كتنظيم أوقات الراحة ومناقشة العمال ف موضوعات 
تخص حياتم الشخصية خارج المصنع» وتحسين مساكنهم» وافتتاح مدرسة للأطفال» 
وغير ذلك.. أدى إلى تحسين حالمم» ورفع مستوى ثقافتهم ومستوى إحساسهم 
بالمسؤلية» مما وحد آثاره واضحة في إنتاحيتهم» وإنتاحية المصنع الذي يعملون فيه 
ال ام 

وني القرن التاسع عشرء يربط (كارل ماركس) إنتاجية العمل» وقيمة البضائع التي 
ينتجها العامل بكمية العمل الضرورية لإنتاج السلعة. وتتحدد كمية العمل الضرورية 
باعتبارات كثيرة منها الخبرة المهنية للعامل» والتطور التقني لوسائل الإنتاج» وغير ذلك من 
الأمور. وقي تحليله لمسألة كمية العمل الضرورية لإنتاج السلعة يستخدم عبارة "العمل 
الاجتماعي"» وهي بالنسبة إليه تعفي الكثير جدا» حيث يقصد بكمية العمل الضرورية 
لإنتاج السلعة في حالة احتماعية معينة» وي ظروف احتماعية وسيطة للاإنتاج» ومع 
وحود مستوى وسطي لشدة العمل المستخدم ومهارته. ويز (ماركس) بين مدة العمل 
المنفق في إنتاج السلعة» وبين القوة المنتجة للعمل. وبينما تتحدد كمية العمل اللازمة 
بالزمن المستغرق في إنتاج السلعة» وبالخبرة المهنية للعامل» تتعلق قوة العمل لمنتجة 
بالظروف الطبيعية للعمل مثل خحصوبة التربة» وغنى المناحم» وبالإتقان المطرد لقوى العمل 
وتجميعه وتقسيمه» واستخدام العوامل الكيميائية الطبيعية الأحرى... وغير ذلك من 
تقنيات تساعد على تطوير الإنتاحية (ماركس» د.ت» .)١١‏ 

ويلاحظ أن عوامل إنتاحية العمل بالتصور الماركسي تتعدى إطار المنشأة الصناعية 
لتشمل أبعاد البناء الاحتماعي عموما» ومستوى التطور التقني فيه» ويا ذلك متطابقا 


مع التصور العام للماركسية» والذي يعطي لتطور قوى الإنتاج أمية كبيرة في عملية التطور 
الاقتصادي والاحتماعي . 

وني إطار تحليله لطبيعة العلاقة بين الإنتاحية والتقدم الاقتصادي» يذكر 
(أ.لوترباخ) العوامل التي يؤكد الباحثون الاقتصاديون على أهيتهاء ويجد ذلك في الموارد 
الطبيعية والاقتصادية» وعوامل قوة العمل للمرتبطة بالتعليم والتغذية والحالة الصحية 
والمهارات..» وطرق توفير رأس المال» وحالة التكنولوجيا وأساسها العلمي» وطبيعة التنظيم 
الإداري للمؤسسة وغير ذلك... ثم يضيف (لوترباخ) عوامل أخرى ذات طابع احتماعي 
منها الروابط العائلية التي تميل مع انتشارها بشدة إلى ا معيقات تحد من إدخحال 
الأحهزة الميكانيكية إلى المنشأة أو المشروع» وطبيعة مشاعر الأفراد نحو المستحدث من 
الادوات» ويقصد بذلك الدرحة التي تمثل روح المغامرة عند السكان بشكل عام» وطبيعة 
الشعور السائد نحو العمل والذي يمكن أن يكون سببا للإزعاج عند بعضهم» أو مقلقا 
لراحتهم (لوترباخ» .)٥ ٦۰‏ 

كما يلاحظ أن اهتمام الباحثين تحاوز مسألة إنتاجية العمل» إلى موضوعات 
مرتبطة يها ارتباطا وثيقاء» كمسائل التكيف للمهني» وموقف العامل من العمل الذي 
يعارسه. فقد ربط (ماكس فيب فى بدايات القرن العشرين بين تكيف عمال الصناعات 
الكبيرة وأسلوب اختيارهم نمذا العمل» ووضع قي هذا الإطار دراسة بعنوان: "اختيار 
وتكيف عمال الصناعات الكبيرة" وفيه يعالج موضوعين أساسيين ها: الأصول الحضرية 
وال حغرافية للعمال» والظروف الموضوعية التي يواحهوتا داحل المصانع (الأخحرس» ٠۹۹۰‏ 
a‏ 

ويجد (ولبرت مور) أن هناك أربعة عوامل أساسية تؤثر في موقف العاملين من 
عملهم الذي بمارسونه تتمثل مما يلي (الجوهري» :)۲١١۲ »۱۹۸٤‏ 


)١(‏ عدم امتلاك العامل قي الوقت الراهن لأدوات العمل ووسائله. 


(۲) تبعية عمل العامل لغيره» فهو إما موظف أو مستخدم» وي الحالتين يعمل لصاح 
غيره من الأشخاص. 
(۳) التقارب في طبيعة العمل ومقاييسه وشروطه على الرغم من اختلاف لمؤسسات 
الصناعية وتنوعاغا. 
)٤(‏ هيمنة التكنولوجيا نتيجة التوسع في تطوير الآلات. الأمر الذي يؤدي إلى تبعية 
حياة العامل لتطور أدوات العمل وظروفه الحيطة به. 
ويتابع (داهرندروف) هذا المسار ف التحليل ويضيف إلى الشروط الأربعة السابقة 
شرطين آخرين يرى أنمما يؤثران بشكل فعال في تحديد موقف العامل من الصناعة» ومن 
العمل الذي ممارسه وها (الجوهري» 1ن ۲۳؟): 
(ه) ارتباط العملية الإنتاحية الواحدة في الوقت الراهن بسلسلة من الحلقات الإنتاجحية 
الأخحرى. 
)٦(‏ اعتماد مختلف العمليات الإنتاحية على الآلة» واستقلاها النسبي عن الإنسان. 
كما يولي باحثون آخرون اهتماما كبيرا بتحليل العوامل الذاتية المؤثرة في موقف 
العمل من العمل الذي يمارسه» وينظرون إلى هذه العوامل في كثير من الحالات على أنما 
نتاج لعملية التطور الصناعي ذاتا. إلا أا تعود لتشكل عوامل هامة ف تحديد موقف 
العامل من الصناعة» فيكون مؤيدا أحياناء ومعارضا أحيانا أحرى» ومن ذلك مثلا 
(الجوهري» ٤‏ ۱۹۸»› ۲۲۸): 
)١(‏ شعور العمال بالرضا عن عملهم أمام الآلات التي يعملون عليهاء وان كان العمل 
يتطلب تكرارا لبعض العمليات. 
(۲) إن التكرار في ممارسة بعض الحركات لتأدية العمل قد يكون في كثير من الأحيان 
مسببا للشعور بالرضا والراحة كونه يسمح بتقليل درجحة الانتباه والملاحظة. 


(۳) يتأكد الإحساس بالرضا والراحة عندما تقوم بين العامل والجو الاحتماعي الحيط 
به علاقة تفاعل إيجابية. 

)٤(‏ يرتبط إحساس العامل بالملل والتذمر في كثير من الأحيان بمتاعب الحياة 
ااا ان اط کا لا اد عا هذا لا تفكل 
مسائل الملل ق العمل حقيقة متكاملة تؤثر في أداء العمال لعملهم. 
OS‏ رتضان) 

و(هومانز)» حيث اهتم الأول بالعلاقة بين الظروف الحيطة بالعاملين» وتطلعاتم» 

وأهدافهم. بينما قام الثاني بتحليل طبيعة العلاقة بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 

للتنظيمات الإنتاحية من حهة» ومستوى الإنتاحية من حهة أخرى. 
ففي الإطار الأول حاول (أ. تشاني) التعرف على أهداف عمال المصانع وغاياقم 

وموقفهم من تحقيق هذه الغايات قي ظل ثقافة لت الذي يعيشون فيه. وضمت 

دراسته عينة من عمال مصانع السيارات التي تتميز باستخدام الآلات للمعقدة» 

والبيروقراطية الحادة» حيث يصعب انتقال العمال من وضع مدد في الشركة إلى وضع 

آخحر. وقد اتضح للباحث أن أهداف العمال وتطلعاتمم» وآماهم تتحدد في أغلب 
الاحتمالات تبعا للفرص المتاحة هم» وكان معظم أفراد العينة عقلانيين وراشدين قي 
احتياراتحم لأهدافهم التي يلون إلى تحديدها في إطار البدائل المتاحة أمامهم. والتي 
يستطيعون تحقيقها اعتمادا على إمكاناتم ومهاراتم (زهري» » الما 

أما في الإطار الثاني فقد قام (ج. هومانز) بدراسة تحليلية لمكانة الكتبة في 

المنشآت الصناعية» واستخدم منهج الملاحظة المشاركة. وقامت دراسته على مرحلتين» 

استغرقت الأولى شهرا كاملا استطاع خلاطما التعرف على طبيعة العمل والعاملين قي 

المنشأة» بينما استغرقت المرحلة الثانية أسبوعين قضاها الباحث قي الملاحظات لمنسقة» 

والمنظمة للسلوك بين العمال» وأثر علاقات التفاعل بينهم. وقد استنتج من هذه 
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الملاحظات أن إنتاج العمال الكتبة الذين يقيمون مثل روابط احتماعية قوية هي أفضل 
من إنتاج العمال الذين لا يقيمون مثل هذه الروابط . وتبع ذلك المرحلة الأحيرة التي قام 
بها الباحث بإحراء مقابلات فردية ومستقلة مع العمال وأحرى الدراسة على هذه 
المقابلات للتأكد من صحة النتائج التي توصل إليها (زهري» » ۳۷۷). 
كما تعد دراسات (تايلور) من الدراسات الأساسية التي ظهرت قي بدايات القرن 
ارين عت أسم (الإدارة العلمية)» حيث افترض وحود علاقة وثيقة بين النظم الحيطة 
بالعمل ومستوى الإنتاج. وبغية التحقق من ذلك أحدث مموعة من الإصلاحات 
والتنظيمات الحيطة بالعمل» ويمكن إيجاز ذلك بالخطوات التالية (1985,219,كئuاع0):‏ 
)١(‏ قام ف البداية بتقسيم العمل بحسب المراحل الأساسية له. 
(۲) توضيح الحركات غير المناسبة التي يقوم بما العمال» وتم استبعادها أثناء التدريب. 
ا ل ل لله الال ل الا 
)٤(‏ تسجيل كل الحركات الأساسية وتدوين الزمن الضروري اللازم ها. 
(5) دراسة الفترة المناسب إضافتها إلى الزمن الضروري لتغطية المعيقات امحتملة. 
)١(‏ دراسة الفترة المناسب إضافتها إلى الزمن الضروري للحي بحيث يكون الك 
الوقت مناسبا لتقليل حجم التعب. 
(۷) إعادة ترتيب الحركات الأساسية التي تم إيجادها منتشرة ف أعمال الورش وتسجيل 
الوقت المناسب لكل محموعة وتصنيفه. 
ECG LL ENES‏ 
ثلاثة محاور أساسية تمثلت في احتيار أفضل الناس أو الأشخاص المناسبين للعمل» ومن م 
إحاطتهم علما بأكثر الطرق كفاية» وأفضل الحركات للمناسبة لاستخدامها قي عملهم 
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وتدريبهم على ذلك. وأخيرا منح مكافآت تشجيعية» وزيادة في الأحور لأحسن 
العاماليق. 

وقد لاحظ (تايلور) بعد ذلك تحسنا ملحوظا ف مستوى الأداء فازداد الإنتاج» 
وتناقصت الحاحة إلى عدد العمال بالمقارنة مع مرحلة ما قبل التجربة» فانخفض عدد 
العمال اللازمين لواحد من النشاطات المهنية قيد التجربة من )٠٠٠(‏ عامل إلى )٠٤١(‏ 
عاملا فقط. وارتفع الدحل اليومي للشركة بشكل واضح بنسبة )001٠(‏ تقريبا 
الت .)٠١‏ 

وقي مرحلة لاحقة استمر اهتمام الباحثين بالمسائل المرتبطة بإنتاحية العمل على 
نطاق واسع» وأحذت دراسات العاملين في إطار العلوم الاجتماعية تكتسب طابعا 
تحريبياء حاصة وأن الحاحة لنتائج مثل هذه البحوث أحذت تظهر بوضوح بعد أن ثبتت 
فعاليتها بشكل إيجابي. وتعد دراسات (اليتون مايو) وتجاربه من أكثر الدراسات 
الاحتماعية شهرة في النصف الاول من القرن العشرين» كما يلاحظ أن النتائج التي تم 
التوصل إليها سامت بشكل فعال في تعزيز الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالإنتاج 
وة د ات الطاعة ا ا أغاط الشارك 
الاحتماعي بشكل عام. 

ويلاحظ (بول كلافال) أن تحسين إنتاحية العمل في الحتمعات الصناعية الحديثة 
يرتبط إلى حد كبير بعملية التراكم» فبدلا من استهلاك جيع الإمكانات المتاحة لتلبية 
الحاحات المباشرة يتم اقتطاع حزء كبير منها لاختراع الأدوات التي تساهم ف التقليل من 
أعباء العمل والمساعدة على تطويره وتحسين إنتاجيته. ويصبح اللجوء إلى تطوير وسائل 
الإنتاج أكثر اتساعاء الأمر الذي يساعد بدوره على تطوير الاقتصاديات التقليدية لتلبية 
الحاجات المتزايدة (013581,1975,32). 


ا ا لكر رف سوه 
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في حياة العاملينء غير أن تأثيرها يتوقف على مقدار الأههمية التي يعطيها العامل لاظروف 
الخارحية بالمقارنة مع الأهمية التي يعطيها لطبيعة عمله في المؤسسة» فإذا أعطى العامل 
الظروف الخارحية أهمية أكبر من أهية العمل الذي يمارسه كان تأثير الظروف الحيطة 
بالعمل ضعيفاء أما إذا كان اهتمامه بالظروف الخارحية ضعيفا كان تأثير الظروف الحيطة 
به قويا. وتشمل الأبعاد الأربعة التي يشير إليهاء الشكل العقلاني للأعمال في التنظيم 
الحديث» وارتفاع مستوى التأهيل حيث تتصف العلاقات الإنسانية داحل التنظيم مرونة 
أكبر وانفتاح أوسع» وبالتنظيم التراتي في المؤسسات» وأخيرا بارتفاع مستوى التقنيات 
الذي يساعد بدوره على تكوين كوادر علمية متخحصصة قي محالات العمل المختلفة» 
وتساهم هذه الأبعاد كما يرى (سانسوليو) في التأثير على طبيعة الموقف الذي يتخحذه 
العامل من عمله» وعلى الحياة الاحتماعية للعامل بصورة عامة 
CERES CIA CID‏ 

لقد تنوعت الأطر التحليلية المفسّرة للسلوك الاحتماعي للعاملين تي إطار 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع. ويعود ذلك إلى اعتبارات كثيرة منها 
التنوع الكبير الذي نلمسه في أدبيات علم الاحتماع من حهة وحاولات تفسير الفعل 
الاحتماعي متغيرات غير احتماعية من حهة أخرى. ويمكن إيججاز أهم الدراسات السابقة 
ذات التوحه الاحتماعي أو الاحتماعي النفسي بدراسات إنتاحية العمل وتحارب (اليتون 
مايو) التي اعتمدت بشكل أساسي على فرضيات (تايلور) في الإدارة العمليةء إضافة إلى 
الدراسات الوظيفية التي اهتمت بالأبعاد التنظيمية والاحتماعية داحل التنظيم. بالإضافة 
إلى محموعة من الدراسات التعلقة بنظريات التحديث واججحتمع الصناعي» ومابعد 
الصناعي. والتي أسهمت في الكشف عن جلة من الخصائص الحتمعية التي م تكن 
معروفة في السابق» وتفيد كيرا قي فهم مظاهر الفعل وأشكاله في التنظيم الاجتماعي 
بمعناه العام والخاص. 
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ثانياً- التفسير النفسي الاجتماعي للفعل 

تكمن أهمية التفسير النفسي الاحتماعي لأبعاد التنظيم ومظاهر السلوك الإنسا 
في التداحل القائم بين العوامل النفسية والاجتماعية المفسّرة لتعدد هذه المظاهر وتنوعها. 
ويولي الباحثون في ميادين علم النفس وعلم الاحتماع اهتماما كبيرا بهذه العوامل» ويحاولن 
إبراز ما هو أساسي منهاء وما هو فرعي. ففي حين يجتهد علماء النفس في تعزيز أبحاثهم 
وتحارهم للكشف عن الصلات الوثيقة بين الخصائص الذاتية والشخصية للفاعلين» 
وأشكال السلوك الإنسان الصادر عنهم» يحاول الباحثون في علم الاجتماع الكشف 
عن الروابط القائمة بين نظم المجتمع الثقافية منها والحضارية من جهة» وأشكال السلوك 
ومظاهره من جهة أخرى. 

يلاحظ في هذا السياق توحها نظريا يحاول الاستفادة من إسهامات المفكرين في 
كلا الميدانين ليحقق لنفسه استقلالية تمكنه من تطوير افتراضاته النظرية القائمة أساسا 
على وحدة العوامل الذاتية والاحتماعية» وعدم إمكانية الفصل الموضوعي بينها. 

إن الفعل ا وأشكال السلوك المختلفة» وفق هذا التصور ليس إلا استجابة 
عملية لتحولات الواقع» وهو ينطوي على تفاعل الذات بسماتما وحصائصها الوراثية 
والمكتسبة مع المحيط بظروفه وتنوع مثيراته. ويسوّغ هذا الأمر للباحثين في علوم النفس 
والاحتماع تقدعم مساهاتم النظرية التفسيرية لأشكال مظاهر الفعل حتى مع تماثل 
الظروف الحيطة به أو تشابه الخصائص الفردية المميزة لشخحصيات الفاعلين. وتيرز ق هذا 
السياق أعمال كل من (اليتون مايو) و (هربرت سيمون) و(ديفيد ريسمان) وغيرهم. 
أ = مدرسة العلاقات الإنسانية ودراسة السلوك ق التنظيمات: 

تقوم نظرية العامل الإنساني على مقولات نظرية عديدة تنفي التعارض بين 
أصحاب العمل والعمال» أو التناقض بينهم. وترى قي العلاقة بينهم علاقة تكاملية تؤدي 
إلى تحقيق مصلحة مشتركة. فعمل العامل بإخلاص وتفان عاليين لا يؤديان إلى إنماء ثروة 
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صاحب العمل وتحسينها فحسب» بل يحقق له أيضا أحرا أفضل وأكثر ارتفاعا. وعلى 
الرغم من أن صاحب العمل يريد استخدام يد عاملة رحيصة بغية التقليل من أسعار 
الكلفة» في الوقت الذي يرغب العامل في رفع أحوره لتحسين مستويات معيشته فانه لا 
يوحد أي تناقض بين هذين المدفين» لأنه يكفي» وفق تصور أصحاب هذه النظرية» 
استخدام اليد العاملة استخداما صحيحا لتحقيق أهداف كل من الفريقين (بو» د.ت» 
»)١‏ وعلى أساس ذلك يجب العمل على إنحاز كل عمل بوساطة العامل الأكثر أهلية 
له» ويقتضي ذلك بالضرورة الاحتيار المناسب» وألا يستخدم أيا كان للقيام بأي عمل 
كان. كما يجب تقدم المكافآت للمادية العادلة لكل عامل يقوم بعمل مميز تشجيعا 
للجهد وحفاظا على جو من الثقة المتبادلة بين الأطراف. إضافة إلى ضرورة توفير وسائل 
الإتتاج لكل مستخدم على الوحه الأكمل بحيث يستطيع أن ينتج أكثر بأقل ما بمكن 
من الجهد والعناء (بو» د.ت» ۲ه٥).‏ 

وتعد دراسات (اليتون مايو) وتحاربه في بدايات القرن العشرين حول طبيعة العلاقة 
بين الظروف الحيطة بالعمل وإنتاجية العاملين الحور الذي دارت حوله دراسات هذا 
الاججاه في الفترات التاليةء حيث كان للمناقشات التي أثيرت حول نتائج هذه البحوث 
أهمية تزيد عن الأهية المباشرة للبحوث نفسها. 

لقد حاءت تحارب (اليتون مايو) وتحاربه حول تأثير الظروف الحيطة بالعمل على 
إنتاحية العاملين بعد إثر الدراسات التي أعدها (حورج بينوك) حول تأثير الإضاءة م 
علي CEE EEE E GN E‏ 
بإدارة الشركة إلى الاستعانة بعالم النفس الاحتماعي (اليتون مايو) لإحراء دراسات شاملة 
تبين اثر الظروف للمادية على الإنتاج (الجوهري» ٤۱۹۸ء .)۸٦‏ وقد تم التمييز في إطار 
الجا للك ا ا د ا ا 23 
الضابطة» وكانت الثانية بمثابة المحموعة التجريبية. وبينما تم إحضاع الحموعة الأولى 
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لمستوى إضاءة معتدل» خحضعت 0 العمال التجريبية لمستوى إضاءة ضعيف» وقي 
البداية كانت إنتاجية اججحموعتين متقاربة» ومع ارتفاع مستوى الإضاءة في لماك 
التجريبية ازدادت الإنتاحية بشكل واضح» وتكرر ذلك مرات عديدة حت أيقن القائمون 
على التجربة بصحة الافتراض الذي ربط زيادة الإنتاج بارتفاع مسعوى الإضاوة. عبر ات 
المفاحأة برزت واضحة عندما لاحظ القائمون على التجربة أن إنتاجية العمل قد ازدادت 
أيضاء وبنفس الوتيرة بين عمال المحموعة الثانية» وهي الحموعة الضابطة التي حضعت 
لمستوى ثابت من الإضاءة طيلة فترة التجربة. الأمر الذي حعل تفسير النتائج على غاية 
NT E DD SS‏ 
(AT 1‏ 

بدأ (اليتون مايو) تحاربه بعد ذلك بافتراضات مستمدة من نظریة (تایلوں ف 
الإدارة العلمية» وقد حاول الكشف من خلال التجارب عن الأثر الذي يتركه متغير 
نوعي محدد في السلوك الإنسان»ء وكأن هذا المتغير بصورة عامة» وبشكل إرادي» مادياء 
ذلك بعد أن تم احتيار ججموعة من العمال وإحضاعهم للتجربة قي صالات وأقسام جهزة 
بكل الوسائل التي تتيح إمكانية قياس الأثر المادي على زيادة الإنتاج أو نقصانه. وعلى 
الرغم من تنوع التغيرات التي أحراها الباحثون في الشروط المادية فقد لاحظوا أن إنتاجية 
العمل ازدادت بين ا مجموعات التي حضعت لتلك التجارب والمجموعات التي لم تخضع ها 
سواء بسواء» وقد لاحظوا أن التغيرات التي أحدثوها هي التي لعبت الدور الأكثر أهمية في 
زيادة الإنتاج» (0805,1976,12123 ٤‏ zءM0tt)‏ وليس الشروط المادية. ولا تختلف 
هذه النتائج عن النتائج التي و تحارب الإضاءة التي سبقت الإشارة إليها. ثم أجرى 
(مايو) بعد ذلك بحربة أخرى قامت على عزل مجموعة من العاملات في صالة للتجربة 
ذات ظروف مادية مهيأة هذا الغرض» وقد تم إحداث تغيرات عديدة قي نظام الأجور» 


وفترات الراحة المصحوبة بتقديم وجبة أحياناء وبدون وجبة أحيانا أخحرى» وإنماء العمل في 
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مواعيد مبكرة» وإدخال نظام عطلة يوم السبت بأجر» وذلك على فترات تتراوح بين أربعة 
أسابيع وأثني عشر أسبوعا. وقي غضون ذلك كانت إنتاحية العمل تحت الراقبة المستمرة» 
وتدوين التغيرات التي تطراً عليها. وقد لاحظ الباحثون أن ارتفاع الإنتاجية كان مستمرا 
طوال فترة التجربة» إلى أن لحا الباحثون إلى إلغاء كل التحسينات السابقة بشكل مفاجئ 
والعودة إلى ما كانت عليه الأحوال قبل إحراء التجارب. وعلى الرغم من ذلك استمرت 
الإنتاحية ف الازدياد» وحافظت على أعلى معدل هما طيلة أثني عشر أسبوعا (الجوهري» 
875 ). 

وقد انتهى الباحثون من هذه التجارب إلى أن هناك عوامل أخحرى غير العوامل التي 
تحكموا بجا في تحاريهم تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية العاملين» ومن هذه العوامل البعد 
الإنساني والاجتماعي لحياة العمال نما دفع (اليتون مايو) إلى تنظيم برنامج سبر لدراسة 
واقع نحو( )۲٠٠٠١‏ عامل في المنشآت الصناعية المدروسة (الجوهري» ٤۱۹۸ء‏ ۸۷). 
وانتهت هذه الدراسة إلى محموعة من النتائج منها أن (اليتون مايو) قد كشف عن أهمية 
SS‏ 
العلاقة بين الجماعات المختلفة التي تتكون بين العمال» كما استخلص بأنه من الواحب 
فهم تنظيم العمل على انه حالة من النظام الاحتماعي» وأن مشاعر العمال» وحكام» 
لايعكن أن تفهم إلا انطلاقا من كوا نتاحا لحموعة علاقات بين مختلف الجحماعات ما 
قي ذلك محموعات الفنيين والرؤساء (282 .)0a۷a1,1985,‏ 

وقد أسفرت هذه الدراسات عن نتائج عديدة يمكن إيجازها على الشكل التالي 
(الجوهري» 21١9585‏ ۸۷): 
)١(‏ تتأثر الحياة الاحتماعية للعمال يمجال العمل» وتتشكل به» فالخبرات الاجتماعية في 

الملصنع هي التي تحدد بشكل مباشر أفق الطموح والمكانة الاجتماعية والعادات 

الاستهلاكية» وأشكال السلوك» وأنواع العلاقات الاجتماعية» وغير ذلك.. 


١ 


020 


000 


05 


إن العمل الصناعي هو عمل جماعي» فالعامل ليس كائنا فرديا يسعى إلى إشباع 
غات اانا اا ا دک م ا ا لات 
السمية قي المنشأة» وذلك قي معظم جالات العمل الصناعي» وتؤدي هذه 
الجحماعات دورا مؤثرا في حياة العامل» وحاصة فيما يتعلق بالإحساس بالأمن 
وأشكال السلوك الصادرة عنه» والقدرة على الأداء والإنتاج وغير ذلك. 

إن الاهتمام بالعامل واحترامه وتقديره يساعد كثيرا على تعزيز حوافز الإنتاج في 
العمل» فقد أدى الاهتمام الخاص الذي وحدته الجماعات المبحوثة طوال سنوات 
الدراسة إلى زيادة الإنتاحية. فالتقدير والاحترام يشبع حاحاته العامل إلى الأمان 
والاستقرار كما يؤدي ارتفاع الأحور. 

إن الشكاوى والتذمر والقلق الذي يظهر في حياة العمال يعكس في حقيقة الأمر 
مواقف شخصية أو احتماعية مختلفة» وهي ليست حقائق في حد 6 5 
ت و E‏ ا 


وعلى الرغم من الإسهام الغني الذي قدمته دراسات (اليتون مايو) وبحاربة في محال 


دراسة السلوك الإنسان» والعوامل المؤثرة فيه ضمن التنظيم» إلا أا تعرضت لانتقادات 
عديدة» لعل من أهمها (الجوهري» ٤۱۹۸ء‏ ۸۷) تركيز هذه التجارب على الحياة 
الداحلية للمصنع» وكأن المشروع الصناعي معزول عن البنية الاحتماعية التي لا تقل في 
تأثيراتها عن التأثيرات الداحلية للمصنع» وربما تزيد عليها في كثير من الأحيان. كما 
استبعدت مسائل الصراع بين الال وراب العمل تما حعل معظم هذه الدراسات 
والنتائج المرتبطة بها في وضع يناسب أصحاب المشاريع بالدرحة الأولى بدلالة أن هذه 


التجارب قد تمت بإشراف أصحاب المشاريع أنفسهم. 


ب . هربرت سيمون وعملية اتخاذ القرار: 


يعتمد (هربرت سيمون) في دراسته للأسس التي يقوم عليها اتخاذ القرار على فكرة 


N 


أن الإنسان لا يستطيع التوصل إلى عقلانية مطلقة وشاملة قي اتخاذ أي قرار. ذلك أن 
هذه العملية تقوم على اعتبارين» يرتبط أوهما بالإمكانات الإدراكية للفرد» ويندرج قي 
ذلك الفهم والقدرة على التحليل وغير ذلك.. ويتعلق الاعتبار الثاني بالمعلومات التي يقوم 
على أساسها القرار المعني (الحسيني» .)٠١١ ۱۹۷١‏ 

ويشمل الاعتبار الاول الحوانب القيمية التي لا تتعلق بما هو كائن بل ما ينبغي أن 
يكون» وعلى هذا الأساس يعتمد صنع القرار على نوعين من المعايير» أولهما معايير قيمية 
لا تخضع للاحتبار الواقعي أو الميداني» وثانيهما معطيات واقعية تخضع للاختبار والتحقق 
من صدقها أو عدمه أن السلوك قي التنظيم كما يرى (سيمون) هو سلوك هادف» ولا 
يقوم بشكل اعتباطي» نما يجعل الأفراد الذين يشتركون معا في هدف واحد ينتظمون مع 
بعضهم بغير تحقيق هذا الهمدف» ويقوم بينهم تنسيق واضح ودقيق» ويصبح سلوك كل 
منهم مرتبطا بسلوك الآخرين. ونشاط كل منهم خاضعا للتنسيق مع النشاطات الأخحرى. 
ومن ذلك تتحدد لكل شخحص طبيعة القرارات التي عليه اتخاذهاء والتأثير الذي له قي 
صنع هذه القرارات (الحسیني» ۰۱۹۷۰ .)٠١۲‏ 

وتظهر برأي (سيمون) عقبات عديدة أمام اتخاذ القرارات الرشيدة أو العقلانية» 
ذلك أن اتخاذ القرار الواقعي يتطلب أن يحيط الفاعل بالحوانب الواقعية كاملة» وأن أي 
نقص فيها يقلل من عقلانية قراره» كما يتطلب أن يكون الفاعل حيطا بالجوانب القيمية 
والإدراكية المرتبطة بقراره كافة. ولما كان كل من المطلبين السابقين لا يتحقق كليا في كل 
الحالات لزم على متخذي القرارات أن يعملوا دائما على جمع هذه المعطيات والبحث 
عنها. أما العقبات التي يراها (سيمون) فيصنفها قي ثلاث جموعات» ترتبط الأول 
بالتجربة الشخصية للفاعل» وفيها تتحدد طبيعة مهاراته» وعاداته» وردود الفعل 
اللاشعورية التي تحدد بطريقة آلية أداء الفرد والقرارات التي يتخذها. أما المجموعة الثانية 
فتتصل بالظروف التي تحيط بالمرء عند رغبته قي اتخاذ القرار» وفيها تتمثل الضغوط التي 
يمارسها الحيط والدوافع والانتماءات» الأمر الذي قد يسبب تغيرا في طبيعة القرار المراد 


د 


اتخاذه» كما تظهر ا الثالثة من العقبات في حجم المعارف المتعلقة بالواقع 
والمعلومات المتاحة أمام الفاعل» ومدى تطابقها مع موضوع القرار (الحسیني» ٥۹۷٠ء‏ 
e‏ 

ويبني (هربرت سيمون) على تصوره لعملية اتخاذ تحليلا لاآلية اتخاذ القرار داحل 
التنظيم» فيعمل على تفسير مسوّغات انتماء الفرد إلى التنظيم من حلال رؤية التنظيم 
على أنه نسق تتوازن فيه الإسهامات التي يقدمها الأفراد إلى التنظيم» والمكافآت التي 
يقدمها التنظيم إلى الأفرادء وبذلك تعد عملية التحاق الفرد بهذا التنظيم أو ذاك بثابة 
اتفاق ضمني يقدم الفرد من حلاله قدرا محددا من الإسهام الذي يعزز فيه مسار التنظيم 
ویعمل على تحقیق أهدافه مقابل ما يتقاضاه من مکافآت تلبي احتیاحاته ومطالبه 
الخاصة» ويبقى هذا العقد ساري المفعول طالما كان التوازن بين الإسهام الذي يقدمه الفرد 
والمكافآت التي يتقاضاها قائما على أساس إحساس الفرد بذلك» وطالما أحس الفرد 
بالرضا وإشباع الرغبة. غير أن ذلك يؤدي تدريجياء كما يرى (سيمون) إلى انخفاض 
مستوى الطموح بالنسبة إلى الفرد» وبالتالي انخفاض مستوی رضائه (الحسيني» e AN‏ 
.)١ ۳‏ نما يجعل مسألة التوازن بين مقدار الإسهام والمكافأة أمرا مشكوكا به. 

واستنادا إلى ذلك تحاول نظرية (هربرت سيمون) دراسة القرارات المتعلقة بمشاركة 
الفرد بأعمال التنظيم ومسؤلياته» وهنا تظهر قيود عديدة أمام الفرد عندما يريد اتخاذ أي 
نوع من القرارات المرتبطة بالتنظيم» وتكمن هذه القيود بشكل رئيسي في ضرورات 
التنسيق التي تتطلبها مصلحة التنظيم بين قرارات الأفراد ونشاطاقم» والأعمال التي 
يعارسونا» حيث ميل التنظيم إلى وضع هذا القرارات في إطار سياسته العامة. ويرى 
(سيمون) أن تقسيم العمل يعد من أكثر الإحراءات التي تحدد نشاطات الأفراد قات 
عملهم» والميادين التي تخضع لقراراتعحم. وقي هذا السياق لا يستطيع الفرد تحاوز حدود 
احتصاصه» أو ميدان عمله» نما يجعل قراراته مرتبطة حكما بالحدود التي يفرضها التنظيم. 
كما تعد السلطة داحل المشروع واحدة من العقبات الأساسية ق اتخاذ القرار» إذ بمكن 


ال 


للمستويات الإدارية الأعلى التدحل حت في حدود الاحتصاص المرتبط بالعامل تبعا لا 
ترتأيه في مصلحة التنظيم عموما. وقد تظهر عقبات أخحرى أيضا مرتبطة بنظام الاتصال 
الذي يساعد على تعزيز القدرة على اتخاذ القرار أو الحد منها. فالمرونة وسهولة الاتصال 
مع المستويات الإدارية الأعلى أو الأدف تسهّل إلى حد كبير توفير المعطيات المناسبة 
لاتخاذ القرار المناسب» بينما تؤدي صعوبة هذه الاتصالات إلى غياب هذه الإمكانية. 

ويشير (سيمون) أخيرا إلى عامل التدريب والتعليم الذي يساعد على ضمان اتخاذ 
قرارات تتوافق مع أهداف التنظيم بصورة عامة» ومع ذلك لا يرى (سيمون) أن هذه 
العوامل الأربعة تحرم الفرد من فرصة المبادرةء إنما تحدد محال عمله» وتحدد الجوانب المناسبة 
لاتخاذ القرار الذي يتطابق مع القرارات الأحرى لما يفيد مصلحة التنظيم بصورة عامة 
(الحسیني» .)۱١٤ ۰۱۹۷۰٩‏ 
ج . ديفيد ريسمان وموجهات السلوك التنظيمي في المؤسسات 

يقوم تحليل (ديفيد ريسمان) على التمييز بين نمطين من تركيب الشخصية في 
الوقت الحاضر. وتعد شخحصية الفرد بالنسبة إليه وحدة التحليل الأساسية» كما تقترب 
Ce ll lC TT SS‏ 
أمية كبيرة لفعالية الإطار الاحتماعي في التأثير على أنغاط تركيب الشخحصية المشار إليهاء 
وعكن إرحاع تصوراته إلى فكرة أن تحولا واضحا قد ظهر في تركيب شخصية الإنسان من 
النموذج الذي يسميه (الموحه داحليا) إلى النموذج الذي يطلق عليه اسم لت 
خارحيا) وذلك بفعل التحولات الاحتماعية الكبيرة التي يشهدها العام المعاصر (اتزيزني» 
TEY NARE‏ 
)١(‏ النموذج الموجّه داخليا: 

يلاحظ (ريسمان) أنه في المراحل التقليدية من تاريخ الإنسان» وخحاصة عندما كان 
الناس يعيشون في أحضان الطبيعة وتحت رحتهاء تمثلت محاولاعم ف السيطرة عليها من 


ل 


خلال السحر والطقوس الروحانية. وكانوا آنذاك على مستوى من الوعي يناسب ظروف 
معيشتهم. فهو نسبيا ضعيف» نما أدى إلى عجزه عن تلبية احتياحاته مقابل قوى 
الطبيعة» فساعد ذلك على إيجاد مؤسسات تأحذ دور الوسيط لتحقيق التوازن» وفي هذا 
الإطار قام تركيب الشخصية الفردية على أساسه. غير أن تحولا جحذريا قد ظهر في الحيط 
الاحتماعي» وقي الغرب بصورة خحاصة» منذ بدايات عصر النهضة حيث وحد الناس 
أنفسهم أمام عالم حديد يتصف بأبعاد متميزة وعلاقات احتماعية متغيرة» فأحذ البعض 
يشعر بالعجز والعزلة على نحو أعمق نما كان سابقاء بينما أحذ بعضهم الآحر يتأثر 
يمعتقدات (كالفن) التي تحث على العمل الإنتاجي الشاق قي الحياة الدنيوية لغاية دينية. 
وترافقت هذه الفترة مع مرحلة الصناعة الأولى حيث توسعت الصناعة والتجارة وازدادت 
الأكتشافات» وغدا الإنسان يعرف الكثير عن الثقافات المتنوعة .. وقد أدى كل ذلك 
إلى ضرورة تشكل بناء جديد للشخصية يقوم على أساس التحولات المستجدة» ويستطيع 
معرفة ذاته بشكل يزيد كثيرا عما كان عليه ق المرحلة السابقة» وهذا ما يسميه (ريسمان) 
بالنموذج الموجّه داخلياء حيث يكون توحيه السلوك نابع من ذات الفاعل» ويقوم على 
محاكمة عقلية له قبل الإقدام عليه. وينشأ هذا النوع كما يقول (ريسمان) عند المرء منذ 
الطفولة حيث تعمل ظروف التدشعة» والظروف الحيطة مما في ذلك أثر الوالدين» أو 
الشخصيات المشهورة والأبطال الذين يسمع عنهم» ويشكلون بالنسبة له نموذحا يمكن 
الإقتداء به» الأمر الذي يجعل المرء مدفوعا ليصبح طموحا للشهرة» وعمل الخير والقيام 
بالإنحازات الكبيرة (اتزيزني» ا ۲۳۸)» وهذا النموذج الذي يقوم الفعل فيه على 
أساس التوحيه الداحلي وليس على أساس المحددات الخارحية فقط. 
(۲) النموذج ل خارجيا: 

لم يكن نموذج الشخصية الموجّه داحليا يشمل جيع الناس» ولم يكن انتشار هذا 
النموذج واسعا بدرحة كبيرةء إنما كان بثابة النموذج الذي يقتدي به الناس» ويحاولون 


بلوغه بدرحة أكبر نما هو منتشر في الواقع فعلا. وقد حالت مجموعة كبيرة من الظروف 


N 


وتحولات الواقع الراهن دون مقدرة قسم كبير من الناس على تحقيق صورة الإنسان لم 
داحلياء ومن استطاع منهم الوصول إلى هذه المرحلة استطاع فعلا أن يسيطر على الكثير 
من حوانب حياته. أم الآحرون فكانت الأمور بالنسبة إليهم محتلفة» فلم يشعر بعضهم 
باليأس طالما كان في مقدورهم النظر إلى المستقبل» غير أن الإحساس بالعجز سرعان ما 
يصبح الصفة الشائعة لحماهير الناس بحكم التحولات الكبيرة التي أحذت تمس أبعاد 
البناء الاحتماعي عموماء وقطاعات مختلفة من حياة الناس. فالتقدم التقني عن طريق 
دوائر البحث» وتبني التحسينات الجحديدة أوحد عملا رتيبا داحل النظام» وتحولت طاقات 
الإدارة إلى علاقات صناعية وعامة تلبي الاحتياحات من خلال الناس وليس من خلال 
الآلات .. وبطريقة محددة وحد الناس أنفسهم بأن عليهم أن يكونوا قادرين على تكييف 
أنفسهم مع الآحرين لكي يؤثروا فيهم ويتأثروا بهم» الأمر الذي يتطلب من للمرء أن 
يتلاعب بنفسه» أي يعرف كيف يصبح غلاما حيدا. ولم تكن الصفوة حصورة قي وسط 
جد ا ا ال ل ل ارا لاا وا اعات اف ات فى ا 
العمل والفراغ وغير ذلك في ظهور الشخصية التي يسميها (بريسمان) بالنموذج الموجّه 
خارحيا. ذلك أن الأهداف الواضحة والأحكام العامة للنموذج السابق ا داخليا) 
ليست مغروسة تماما قي الشخصية الجديدة. ففي إطار الظرف الجديد يعمل المرء» ومنذ 
طفولته على التكيف مع المحيط» ويرغب في أن يكون محبوبا من قبل غيره. إن شخصية 
الوه خارجيا هي التي تجعل الآخرين مصدر توجيهها. 
(۳) عوامل التحول: 

جاتر سات لا اشر NN N E‏ 
النموذج الموحّه خارحيا إلى التحولات التي طرأت على الحياة الاجتماعية عموما» ويشرح 
محموعة العوامل المتعلقة بذلك. ويجد أن من العوامل المشار إليها التغير الملموس في طبيعة 
العمل» ونوعيته» والتغير الملحوظ في شغل أوقات الفراغ» وغير ذلك من التحولات.. أما 
بخصوص طبيعة العمل فيلاحظ (ريسمان) أنه في المراحل الأولى من التطور الصناعي لم 


ا 


يكن موقع الفرد مرتبطا بالثروة» ا الخاصة. أما في الوقت الراهن حيث توسعت 
نشاطات الدولة» وازداد حجم الضرائب والتنظيم.. نما أوحد شعورا بالخوف بين 
بمحموعات كبيرة من الناس» وأصبح معنى العمل على الصعيد النفسي ختلفا حدا» حاصة 
وأن مكانة الفرد لم تعد مرتبطة بما ينجزه من أعمال بل بما يقيمه من صلات احتماعية 
متنوعة مع الآخرين. الأمر الذي يجعل التلاعب مع الذات أكثر حدوى. أما بالنسبة إلى 
الفراغ فقد أصبح مثله مثل أوقات العمل تماماء لا يتمتع فيه المرء إلا وهو مع الآخرين» 
ومن حلام نما حعل الارتباط بهم أيضا أكثر مرونة ووضوحا. وبالتالي أصبح الاعتماد 
على الذات في الموقع الثاني من الأهمية بعد الاعتماد على الآخرين الك ٤۹۸٠ء‏ 
۷( 

ويلاحظ في تحليل (ريسمان) أنه يعتمد في كثير من الأحيان على تقديراته الذاتية 
لبعض المسائل المرتبطة بالمجتمع الحديث» ويظهر ذلك ما يحققه في مواقع عدّة من أهمها 
تقديره لمكانة الفرد في ا الحديث التي م تعد ترتبط مما يحققه من إنحاز بقدر ما 
تتعلق بصلاته الاجتماعية مع الآخحرين. في حين تميل دراسات احتماعية معاصرة أخحرى 
إلى ربط مكانة الفرد بالعمل الذي يمارسه» كما أن أهمية الصلات الاجتماعية قد تبرز 
واضحة في الحتمعات التقليدية أكثر نما هي عليه في الحتمعات المعاصرة. كما أن 
(ريسمان) م يشرح بشكل كاف الأسباب التي تجعل بعض الناس يكتسب النموذج 
الاول من الشخصية» ويكتسب بعضهم الآحر النموذج الثاني. فهو يكتفي بالإشارة إلى 
أن بعض الناس لا يستطيع أن يحقق أهدافه وطموحاته من خلال النموذج الاول نما يجعله 
في عداد الأفراد في النموذج الثاني. وتقلل هذه الملاحظات من أهية هذه التصورات على 
نطاق واسع نسبيا. 
ثالناً- التحليل الوظيفي للنظم ودراسة مظاهر السلوك 

تزحر أدبيات التحليل الوظيفي بدراسات موسعة لمسألة التنظيم بأشكاله المختلفة» 


وميادين عمله المتنوعة. ولا يميل أصحاب هذا الاجاه لتفسير السلوك ل استنادا 
لمقولات علم النفس الاحتماعي ومدرسة العلاقات الإنسانيةء كما لا يهتمون بالأبعاد 
التقنية للمشروع بقدر ما يهتمون بالأبعاد التنظيمية له من حيث الأهداف والوسائل 
وتطابق الأبعاد التنظيمية معهما. وتعد دراسات كل من (روبرت ميرتون) ورالفن 
لل وکت اون ف اک لا ا ای دا ال يعد أعثال 
(فيليب سيلزنيك) و(روبرت كان) وغيرهم من الدراسات الأساسية التي قامت في جوهرها 
على مبادئ التحليل الوظيفي. ويكفي أن نشير إلى أهم هذه الدراسات للإشارة إلى تنوع 
اتجاهات النظرية الاحتماعية قي دراسة السلوك الإنساني داخحل المؤسسات العامة. علما 
بأن التحليل الوظيفي يعالح تلف الموضوعات التي تتصل ببناء المنشأة وفعاليتهاء 
وأهدافهاء إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالبناء الاحتماعي عموماء وبالوظائف المنوطة 
بكل عنصر من عناصره. 
أ. روبرت میرتون: 

يقيم (روبرت ميرتون) تفسيره للسلوك الاحتماعي بشكل عام» على مقدار 
التطابق بين الأهداف الثقافية السائدة في عصر ماء والمعايير المستخدمة كوسائل مشروعة 
لتحقيق تلك الأهداف. وهو بذلك مميز بين الأهداف الثقافية والحضارية من حهةء 
والقيم والمعايير الناظمة لتحقيق تلك الأهداف من جهة أخرى (03261,1985,125). 
وعلى أساس ذلك يصبح تحقيق الهمدف على غاية من الصعوبة مالم تتطابق معه المعايير 
والقيم المستحدثة لتحقيقه» وتناسبه على نحو كامل» فالقيم المعطاة للسلوك العلماني في 
الجتمعات الحديثة» مثلاء لا تنفصل عن طبيعة الأهداف العامة لتلك ليك والتي 
تكمن في العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين على مستوى الحقوق والواجبات 
بصرف النظر عن انتماءاتم الدينية» أو القبلية» أو العشائرية. كما أن القيمة المعطاة 
للعلم في جحتمع محدد لا تنفصل أيضا عن الأهداف الرامية إلى تأكيد وظيفته في التنمية 


NE 


0 وتعزيز مسارات نموه الخاص. 
ویری (ميرتون) في هذا الإطار» ومن خلال دراسته لظاهرة الانحراف أن هذه 
الظاهرة تنتج بشكل أساسي عن الفصل بين الأهداف الثقافية السائدة» والوسائل 
المشروعة المتاحة أمام الفاعلين (1,1985,125ع142٤).‏ 
فالتأكيد على قيمة إيجابية للسلوك العلماني في جتمع 00 انتماءات 
غير علمانية ( دينية أو عشائرية..) يعد انحرافا عن أهداف امحتمع ومساراته» كما أن 
التأكيد على قيمة العمل» واعتباره العنصر الأساسي في عملية الإنتاج هو انحراف عن 
القيم التي تؤكدها النظم الرأمالية. وعلى أساس ذلك فان كل سلوك أو تصرف للأفراد لا 
ال ET LEE‏ 
منحرف. 
وتأسيسا على ذلك يرى (ميرتون) أن للمعايير والقواعد» وأنماط السلوك المرتبطة 
بها وظائف مختلفة» يرتبط بعضها إيجابيا بتحقيق تلك الأهداف» بينما يرتبط بعضها 
الآحر سلبيا. ويستخدم (ميرتون) قي هذا الإطار ثلاثة مفاهيم أساسية للتحليل هي: 
الوظائف الكامنة» أو غير المتوقعة» مقابل الوظائف الظاهرة. ثم المعوقات الوظيفية مقابل 
الوظيفية» وأخيرا البدائل الوظيفية. ويذهب (ميرتون) إلى أن المجتمع قادر على العمل 
بحكم شكل التنظيم الذي يتخذه(الحسيني» .)١9175287‏ 
ويحاول (ميرتون) أن يضع بصورة مفصلة افتراضات أساسية للتحليل الوظيفي 
تتلخص ما يلي )Menge†,1984,1088(‏ : 
)١(‏ إن لكل عنصر أو حزء في كل» وظيفة أساسية مرتبطة به. وقد يكون هذا الكل 
نظاما احتماعيا أو ثقافيا. 
(۲) تأخذ الوظيفة المتعلقة بكل جزء أو عنصر شكلا ظاهراء أو كامنا. 
(۳) إن كل العناصر ضرورية بالنسبة إلى المنظومة» بصرف النظر عن طبيعة وظيفتها. 


ا 


وبذلك تقوم النظرية الوظيفية بحسب رأي (ميرتون) على أساس الوحدة الوظيفية 
للمجتمع» وضرورة العناصر الثقافية قي تلك الوحدة» وإمكانية شمول التحليل الوظيفي 
للواقع الاحتماعي انكر (430 ,وud0ه8)‏ . 

كما يولي (ميرتون) اهتماما حاصا بقضايا التنظيم» والسلوك الاحتماعي للعاملين 
في إطاره» وقد برز اهتمامه بذلك واضحا في مقال تحليلي له بعنوان (البناء البيروقراطي 
والشخصية) والذي حاول فيه أن يبرز من خلاله كيفية تأثير القيم والمعايير والقواعد على 
تصرف الموظفين وسلوكهم الاحتماعي ومنعكسات ذلك على سير عمل التنظيم نفسه. 
وهو ينطلق من مفهوم الضبط الذي تمارسه المستويات الرئاسية العليا في التنظيم لتحقيق 
أهدافه النوعية التي تختلف بين تنظيم وآخحر تبعا لطبيعة النشاط الذي يقوم به كل تنظيم. 
ولا تستشنى من ذلك للمؤسسات الإنتاحية على احتلاف أشكاهاء والتي ثل التنظيم 
البيروقراطي الأساس فيها. 

إن المستويات الرئاسية العليا في کل تنظيم» كما يرى (ميرتون) تمارس أشكالا 
محتلفة من الضبط بغية تأكيد الحافظة على السلوك داخحل التنظيم والتنبؤ به وضمان 
تحديد المسؤوليات والاحتصاصات التي يحقق أي تنظيم من خلاها أهدافه ومساراته» 
وتقوم هذه الممارسات على إجراءات مقننة تتخذ باستمرار طابعا نظاميا. ويترتب على 
ذلك ثلاث نتائج أساسية تخص طبيعة العلاقات داخل التنظيم يلحصها (ميرتون) على 
الشكل التالي (الحسیني» ۱۹۷۰ء :)۸٤‏ 
)١(‏ تضاؤل العلاقات الشخصية بين العاملين» ذلك أن التنظيم البيروقراطي عموما هو 

تنظيم يعتمد على جحموعة العلاقات القائمة بين الوظائف والأدوار» وان الموظف 

في كل موقع يقيم صلاته مع الآخرين على أساس الموقع الذي يشغله في التنظيم. 
(۲) يزداد استيعاب أعضاء التنظيم بصورة مستمرة لقواعده ومعاييره. ذلك 5 


م ا یدن عد كافلة هذه الاد لعا عر أن فا اا 


۲۸ 


واتخاذ الإجحراءات لمستمرة لضمان فعالية الأعضاء يجعل هؤلاء أكثر استيعابا 
لمعايير التنظيم وقواعده إلى درحة يسميها (ميرتون) مرحلة استبدال الأهداف» 
حيث تصبح هذه المعايير أهدافا بحد ذاتماء بعد أن كانت قي الأصل وسائل 
لتحقيق بعض الأهداف. 

(۳) يعتمد التنظيم معايير أساسية حديدة في اتخاذ القرارات» ويستخدم في سبيل ذلك 
مقولات غددة تختلف باحتلاف درحة إمكانية تطبيقهاء» ودرحة ملاءمتها لسير 
التنظيم. ومع تحديد تلك المقولات ينخحفض لاهتمام بالبحث عن البدائلء 
وتسهل عملية اتخاذ القرار. 
يلاحظ إن تحليل (روبرت ميرتون) يتضمن إشارة إلى المفاهيم الأساسية التي 

يعتمدها في التحليل» وهي المفاهيم المرتبطة بالوظائف الظاهرة مقابل الوظائف الكامنة» 

أو غير المتوقعة من حهة» والمعوقات الوظيفية من جهة ثانية. وأخيرا البدائل الوظيفية من 
فمن جهة أولى تؤدي الإجراءات المستمرة التي تتخذها سلطة المشروع» وفي إطار 

تمارستها لعملية الضبط إلى تحديد الاحتصاصات» وتوزيع الوظائف على نحو بكفل 
التضامن بين النشاطات» وقي ذلك تكمن الوظائف الظاهرة للقواعد البيروقراطية. غير أنه 
تظهر إلى حانب ذلك وظائف لم تكن متوقعة» وهي تحوّل القواعد من وسائل لتحقيق 

E ا ا ل ا‎ EE CE ا ل ال‎ E E 

الأهداف. 
وتنجم عن ذلك من جهة ثانية معوقات وظيفية هذه القواعد تكمن في تقديس 

السلوك» وتصلبه؛ الأمر الذي يحد من استجابة أعضاء التنظيم لمتطلبات عملهم» وينمي 

بينهم مشاعر العزلة عن العامة من الناس الذين يتعامل معهم التنظيم 
(010216,1984,1113)). ويصبح التنظيم من حهة ثالثة مدفوعا للبحث عن بدائل 


N 


وظيفية تضمن له سيرورة عمله» وهذا ما يجعله يبحث عن مقولات عملية قابلة للتحقيق 
عة الاعتماد علها فى امخاد القرارات الماسية لتحقيق الأهذاف المرسوفة. خاصة وان 
قرارات المستويات الرئاسية العليا تحسد عملية الضبط التي سبقت الإشارة إليهاء وهي 
حزء لا يتجزاً من البناء البيروقراطي قي التنظيم. 

إن السلوك الاجتماعي للعاملين في المؤسسات لا يرتبط وفق هذا التصور بالدوافع 
الذاتية للأفراد» ولا عصالحهم الاقتصادية والمعيشية بقدر ما يرتبط بالأبعاد البنائية تي 
التنظيم ذاته» فجمود السلوك وتصلب المواقف» والتنفيذ ال حرفي للقواعد والإجراءات التي 
تتخذها ان هي مسائل مرتبطة ببنية التنظيم ذاته أكثر من ارتباطها بعوامل ذاتية أو 
اجتماعية أخحرى. ويلاحظ أن التحليل الذي يعتمد عليه (ميرتون) يستبعد بدرحة كبيرة 
طبيعة الخصائص الذاتية للعاملين الذين هم أعضاء في التنظيم» ولا تترتب على 
الاحتلافات في هذه الخصائص أية نتائج في طبيعة استجاباتحم للإحراءات التي تتخذها 
السلطات الإدارية ق التنظيمات» الأمر الذي يظهر ميله إلى تأكيد أثر الكل الاحتماعي 
على السلوك والممارسات للمهنية للعاملين داخحل التنظيم. 
ب . الفن جولدنر: 

يعتمد (الفن حولدنر) في دراسته لمسائل التنظيم ذات الإطار التحليلي الذي 
لاحل لدی رورت مرترت غر أله تمر عه بادرراسعه اللتطلييقية مدان اا سات 
الصناعية. وقد حاءت دراسته بعنوان (أنغاط البيروقراطية قى الصناعة)» وقد حاول أن 
يوضح من خلاها النتائج المترتبة على استخدام القواعد البيروقراطي كوسيلة للضبط في 
التنظيم» وقي ذلك يكمن احور المشترك الذي يربطه مع روبرت ميرتون (الحسيني» 
(AV e 0/6‏ 

يعد مطلب الضبط الذي تمارسه المستويات الرئاسية العليا في التنظيم نقطة البداية 
اا راان اع امال ال ال ل اام الل ا عله 


استعانة التنظيم بالقواعد الموضوعية المنظمة لإحراءات العمل. غير أن النتائج التي يرتبها 
على هذه الإجراءات تختلف نسبيا عن النتائج التي وحدناها عند (ميرتون). إذ يرى 


(حولدنر) أن أهم النتائج المترتبة على هذه الإحراءات هي (الحسيني» ١۱۹۷ء‏ 937): 


(۱) 


() 


() 


صعوبة إدراك علاقات القوة في التنظيم» وعدم إمكانية تلمسها بشكل مباشر» 
الام الذي بعك سلا عل شرعية الوظائف المرتطة بالإشرافف ولاقة 
بين أعضاء التنظيم. 

يؤدي اتخاذ القرارات المستمرة وإحراءات امحافظة على الضبط إلى ظهور كت 
متوقعة بالنسبة إلى الجميع» ما يزيد من استقرار التنظيم ورسوخ الأسس التنظيمية 
التي يقوم عليهاء ويظهر ذلك واضحا مع توفر قواعد تحكم سير التنظيم بشكل 
عام» حيث يصبح أعضاؤه قادرين على توقع الإحراءات بصورة دقيقة نسبيا. 
ويستطيعون أيضا معرفة الحدود الدنيا للسلوك المقبول إداريا داخل التنظيم. 

ينتج عن استقرار القواعد ووضوحها بين أعضاء التنظيم نوع محدد من عدم التوازن 
بين الضبط والأداء بسبب انخفاض معدل الأداء ق التنظيم بشكل عام الأمر 
الذي اع هم الات بارعا ولام الط و ف وة 
جماعات العمل نما يساعد على ظهور علاقات القوة ق التنظيم» ويسهل إدراكها 
مباشرة» وترتفع في الوقت نفسه الموضوعية المستقرة. 

وبذلك ببين (جولدنر) إن الإفراط في المراقبة لتأكيد انتظام العمل يؤدي إلى ظهور 


التوترات من جديد نتيجة استبدال القواعد اللاشخحصية في التنظيم البيروقراطي بالمراقبة 
المباشرة التي يقوم با المشرفون على العمل (الحسيني» ٥۱۹۷ء‏ 54) مما يساعد على 
ظهور علاقات القوة السائدة بين الرؤساء والمرؤسين» وتأحذ المراقبة شكلا أكثر حدة من 


ا 


قل إلى أن تتحذ هذه الإجراءات طابعا قانونيا يزيل عنها الصفة الشخصية» لتصبح بعد 
ذلك قواعد موضوعية تبنى على أساسها قرارات التنظيم. 

وعيز (حولدنر) في دراسته للتنظيم البيروقراطي في الصناعة بين نوعين من القواعد» 
يوصف الاول بأنه جزائي أو عقابي» ويقوم على القواعد التي تمنح نفسها طابعا شرعيا 
دون أن يتفق عليها كل الأطراف المعنيون ا ويطلق على النوع لا بأنه تمثيلي» حيث 
يتم الاتفاق على القواعد المرتبطة به بين الإدارة والعمال» وتتأسس بطريقة ديمقراطية» 
وتستند إلى تأييد جماعي. ويلاحظ أن التنظيم الذي يقوم على هذا النوع من القواعد 
يستطيع بحنب الكثير من الصراعات التي تنشاً فيه والتناقضات التي يمكن أن تظهر 
نتيجة التطبيق المستمر لتلك القواعدء كما يلاحظ أن الانحراف عن تلك القواعد لا يعود 
بالضرورة إلى الإمال أو القصد بقدر ما يعود ذلك إلى اجهل جيثيات القواعد وطرق 
تنفيذها. الأمر الذي يرتب على التنظيم توحيه ملاحظاته للأعضاء بغية تزويدهم 
بالمعارف المتحصصة بدلا من أن عارس بحقهم العقوبات الجزائية التي يمارسها التنظيم 
القائم على النوع الاول من القواعد. ولايجد (جولدنر) للقواعد التمثيلية أية معوقات 
وظيفية لأا تستند على قيم مشتركة بين الجحميع وتلقى قبولا من كل الأفراد (الحسيني» 
أن o‏ 

ويلاحظ في تحليل (الفن حولدنر) لسلوك أعضاء التنظيم أنه يقوم بشكل أساسي 
على طبيعة الأبعاد التنظيمية للمشروع» وليس على أساس الخصائص أشن للأفراد 
ولجماعات العمل» ولا على أساس الجماعات نفسهاء فزيادة معدل الأداى أو ضعفه 
ترتبط إلى حد كبير بنمط القواعد البيروقراطية المعتمدة في التنظيم» حيث تساهم القواعد 
التمثيلية التي تقوم على مشاركة الأعضاء وقبوهم هما قي تعزيز مستويات الأداء المهنيء 
ورفع إنتاحية العمل قي التنظيم» بينما تؤدي القواعد القائمة على الطابع الحزائي العقابي 
إلى نتائج مختلفة» من أبرزها المعوقات الوظيفية التي تحد من مستوى الأداء بشكل عام» 
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وتعيق إمكانية تحقيق أهداف التنظيم. والملاحظة التي تؤحذ على مسار التحليل الوظيفي 
بشكل عام هي عدم أخذه بعين الاعتبار الظروف الخارحة عن يط العمل كظروف 
الأسرة والجتمع التي باتت تشكل عناصر أساسية في تفسير شكال الفعل المختلفة 
والأغاط ل لللرك فظوف اة ى الاس وما افق مهام ماق 
راجا ستل كل او باج ال خا العامان دال الات وال ات كل 
عام» وتؤثر على أشكال استجابات العمال للإحراءات التنظيمية التي تقررها كات 
الرئاسية العلياء الأمر الذي يسبب في كثير من الأحيان وجود معيقات وظيفية تعود في 
طبيعتها إلى حارج التنظيم. ولا كانت ظروف الأسرة على درحة من اك والتباين 
فان ردود فعل الأفراد (العاملين)» واستجاباعم للإحراءات التنظيمية ستكون مختلفة أيضا 
وغير محددة بشكل واضح» نما يجعل إمكانية التنبؤ أكثر صعوبة» ويقلل من مصداقية 
الإحراءات الإدارية ني ضبط الانحرافات عن المعايير الأساسية التي بني عليها التنظيم. 
ج- تالكوت بارسونز ومنظومة الفعل الاجتماعي: 

يشكل مفهوم الفعل الاجتماعي بالنسبة إلى (تالكوت بارسونز) حور أساسيا قي 
بحمل الدراسات التي أعدهاء والنشاطات العلمية التي قام بهاء ويعكن تلمس الأصول 
الفكرية لنظريته في دراسات عديدة سابقة كانت من أهمها دراسات (ماكس فيبر) و(أميل 
ا وقام بترجمة بعض دراسات (ماكس فيبر) إلى الإنكليزية» وطؤر العدد الكبير 
منهاء كما تحاوزت أبحاثه موضوعات علم الاحتماع لتشمل حوانب أخرى تتصل 
بالاقتصاد والانثربولوحيا والسياسة. وتعد أعماله من أكثر الدراسات الوظيفية التي تناولت 
مفهوم الفعل عمقاء فدرس الشروط التي تحافظ في إطارها الوحدة الديناميكية للمجتمع 
على ذاتماء وتشكل نفسها على الرغم من التنوعات الاجتماعية الواسعة التي تضمها 
.)٣uri«ne,1971,124(‏ وبذلك يحافظ (بارسونز) على التوحه العام لنظريته القائم على 
مفهوم الاستقرار الاحتماعي والتوازن» وهو المبدأ الذي وحه» إلى حد كبير» دراسات 
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كد ارت الل لاا 
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من المنظومة العضوية إلى المنظومة الشخصية» ثم المنظومة الاجتماعية» وأخيرا المنظومة 
الحضارية. وتقع منظومة الفعل الاحتماعي منظوماتا الأربع بين حدي الحقيقة المطلقة» 
من جهة» والواقع المادي» من جهة أخحرى. وبينما تقترب المنظومة العضوية من الواقع 
المادي تكون للمنظومة الحضارية على تماس مع الحقيقة المطلقة (الأخحرس» ۹۸۳ 
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(۱) 
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المنظومة العضوية» وتقع على عاتقها مهمة التكيف مع الظروف المحيطة, وأهم ما 
بميزها ما يسمى بنمط الأنواع» أي الخصائص العامة التي تميز النوع الواحد عن 
أنواع حيّة أحرى. وني هذا الإطار لا توحد أهمية تذكر للفروق الفردية القائمة بين 
عناصر النوع الواحد. وتتفاعل المنظومة العضوية مع المحيط من خلال حياة الكائن 
الحي» وهي تتكون من تركيب وراثي ينطوي على توحه عام يتطور في بنى تشريحية 
خاصة» وآليات فيزيولوحية» وأنماط سلوكية» تتفاعل جميعا مع العوامل امحيطة من 
NS‏ 

المنظومة الشخصية» وهي شخصية السلوك المتعلم والمكتسبء وترمي إلى تحقيق 
أهداف المنظومة الشاملة» فهي الأداة الأولية لممارسة الفعل الإنساني ل قادرة 
على التعلم. لذلك تعد منظومة مستقلة بالمستوى التحليلي ومرتبطة بالمنظومة 
العضوية والمنظومة الحضارية. ولا كان التعلم يتم قي إطار منظومة حضارية فان 
القسم المشترك بين المنظومتين (الحضارية والشخصية) يرتبط بسمات معينة مثل 
اللغة» والرموز» والأسس المعيارية.. وعلى الرغم من هذا التشابك تبقى لمنظومة 
الشخحصية منظومة مستقلة» وهجا أبعاد حددة. 

المنظومة الاحتماعية» وهي تشكل البعد المتوسط الذي يربط المنظومتين الشخصية 
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والحضارية» وعكن تسميتها أيضا منظومة التفاعل الاحتماعي. ومن جالات 
عملها توحيد العناصر المكوّنة لمنظومة الفعل العامة ودمحهاء وتحقيق وظيفة التكامل 
بين وظائف تلك العناصر. وتنتج هذه المنظومة عن تفاعل الأفراد بوصفهم 
فاعلين» لهم طموحاتم وأهدافهم» وأفكارهم» ومواقفهم» ومنفعلين ببعضهم بعضا 
ضمن حيط منظومات الفعل الأخرى. وتكمن أهمية هذه المنظومة برأي (بارسونز) 
قي كوتا تشكل أصل النظام قي الحياة الاجتماعية» وبدوتا يعود الإنسان إلى حياة 
الفوضى والعدوان. 

لمنظومة الحضارية» وهي أعلى مستويات منظومة الفعل الإنساني» وتتضمن المعاني 
والقواعد والدساتير اللغوية والمعيارية» وتعد هذه المنظومة نتاجا للتفاعل الاحتماعي 
المستمر»ء ولا تتغير أنماطها الأساسية إلا حلال مراحل تمتد لأجيال عدة تتقاسمها 
اعات كر ا وص و اف فا عا امات ایک أن 
تكون مفيدة وبناءة. لذلك تتصف منظومة الفعل التي يقدمه النموذج الحضاري 
بثبات بنيوي راسخ. وتكون هذه المنظومة على تماس مباشر مع عالم الأفكار 
والمثل أو ما يطلق عليه اسم الحقيقة المطلقة. 

ويذهب (بارسونز) إلى توضيح مسألة التكامل بين الأفراد والجحماعات قي التنظيم» 
إلى أن هذا التكامل يتحقق من خلال النسق القيمي السائد في الحتمع» ومن 


EDE‏ التنظيم الاحتماعي نفسه» وتتأكد عملية التكامل من خلال أنماط معيارية 
محددة تنظم العمليات المختلفة التي يتم من خلاها مواحهة المتطلبات الوظيفية التي 
تفرضها المنظومة. أما المتطلبات الوظيفية التي يتعين على كل منظومة مواحهتها بغية 
المحافظة على بقائها فتتمثل بالعناصر التالية: المواءمة» وتحقيق الأهداف. وها مطلبان 
يتعلقان مباشرة بعلاقة النسق بالبيئة المحيطة به. تم التكامل» والكمون. وما مطلبان 
يرتبطان بالظروف الداحلية للنسق. وتعمل كل منظومة» وبمختلف المستويات على تلبية 


هذه المتطلبات وضمان تحقيقها للمحافظة على الأداء الوظيفي تي إطار المنظومة الأوسع 
(الحسیني» ۱۹۷۰ ۷۷). 

إن الفاعل كما يراه (بارسونز)» فردا كان أم جماعة يتجه نحو موضوع محدد» 
بالوعي والرغبة» لذلك يركز (بارسونز) انتباهه على سلوك الفاعل» وعلى الخيارات التي 
يفترضها كل فعل» لأن هذه تحدد قي وقت مدد اتحاه الفاعل» وأشكل الموضوع المطروح» 
فضلا على قائمة الخيارات التي تميز كل الأفعال e,1984,223(‏ ,1إ« .)٣‏ 

ومع ذلك فالفرد لا يشكل الجزء البسيط الذي لا يتجزأً بالنسبة إلى الجتمعات 
الإنسانية بشكل عام» إنما يتكون هذا الجحزء من الفعل مهما كان نوعه» وهو يقوم على 
أسس حضارية مثل(المعايبر والرموز والقيم) ودون ذلك لا يمكن أن يكون الفعل مفهوما. 
ويز (بارسونز) بين خمسة خيارات ترتبط بالفعل وهي تشکل جزءا من نظريته» وتکون 
هذه الخيارات من المتقابلات التالية :)80ud01,1975,9145(‏ 

)١(‏ العاطفية مقابل الحيادية العاطفية. 

(۲) الا تجاه نحو الجماعة مقابل الاتجاه نحو الأنانية. 

(۳) العمومية مقابل الخصوصية. 

)٤(‏ الأداء مقابل النوعية. 

(ه) التخحصص مقابل الانتشار. 

وتأسيسا على ذلك نلاحظ أن (بارسونز) يرمي بشكل واضح إلى تأكيد مسألة 
التوافق بين الأطر الحددة للفعل الاحتماعي والمنظومات العامة للمجتمع. فمن خلال 
الترابط المشار إليه بين المنظومة الحضارية والمنظومة الشخحصية » ومن خلال الدور أو 
الإسهام الذي تؤديه المنظومة الاجتماعية في تأكيد العلاقة بين المنظومتين السابقتين 
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تصبح إمكانية قيام الفرد بفعل احتماعي يخرج عن أطر المنظومة الاجتماعية ولوازم نغوها 
صعبة للغاية. 

وبتحليل عناصر المنظومة التي طوّرها (بارسونز) يمكن تلمس الأصول الفكرية لحذه 
النظرية» حاصة فيما يتعلق بأعمال كل من (ماكس فيبر) و(أميل دركهام)» حيث أكد 
الاول على مفهوم الفعل ال والمعاني الأساسية له المستمدة من الجو القيمي 
السائد. وقد جحلى أثر هذا التوحه في تحليلات (بارسونز) المتنوعة وخاصة قي سياق 
تأكيده على اعتبار الفعل حورا للدراسة من جهة» وني إطار تأكيده على مسألة المعنى 
المستمد من المنظومة الحضارية من حهة أخرى. أما ما يخص ارتباط (بارسونز) مع 
(دركهايم) فيطهر في محورين: يكمن الاول في المنحى الوظيفي للفعل حيث يكون الفعل 
استجابة لمتطلبات وظيفية أساسية مرتبطة بالمنظومة الاجتماعية. والثاني ق الدور الذي 
تؤديه المنظومة الاجتماعية قي تحديد العلاقة بين المنظومتين الحضارية والشخحصية. 

ويبرز مفهوم الحتمية قي التحليل الوظيفي عموما بدءا من (دركهام) عندما يؤكد 
على مفهوم القسر الاحتماعي» هذا المفهوم الذي تم استبداله أحيراً ني علم الاحتماع 
المعاصر يما يعرف بتعبير(الوحهة المعيارية للفعل)» أو (البنية المعيارية للفعل الاحتماعي) 
لأنه يحمل بصورة أحرى ذات الشيء الذي أراده (دركهاء). فالفعل يوه بحسب القواعد 
المجحمعية والمعايير المنتشرة كمصادر أساسية للحكم على أشكال السلوك التي يمارسها 
الأفراد. غير أن تعبير (دركهاء) يتضمن جانبا سابيا. بينما يوصف التعبير الثاني بأنه اكثر 
حيادية وتحردا (غروشية» .)۱۹۸٥۰۳ ٦۲‏ 

ومن النتائج ذات الأهمية الكبيرة قي هذا ل إن استخدام مفهوم البنية المعيارية 
للفعل يجعل التنبؤ ممكناء فالتفاعل يستلزم تنبا بتوقعات الآخرين ورغباتهم وحتى بسلوكهم 
(غروشیه» .)۳٠۳ 21١9‏ وعلى هذا فان الفعل الإنساني يستجيب لنوع من النظام» 
ذلك لأنه يخضع لشكل معين من الضبط والتنظيم.. ومن الأهمية أن نشير هنا بتعبير 
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(غي غروشيه) إلى أن الفعل يخضع لنوع من الحتمية» ذلك أنه يُظهر للمراقب ما هو 
ثابت» كما أن نمطا واحدا من السلوك الفردي يسمح بالتوقع أو التنبؤء وأن حصيلة هذه 
اة ھی ما يسمیه الباحثون نظاما (غروشیة» ۱۹۸۰» ۳۷۲). 
رابعاً- نظريات التحديث والمجتمع الصناعي وقضايا التنظيم وأنماط السلوك: 

تعتمد نظريات التحديث واجحتمع الصناعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي 
ظهرت بفضل تطور الصناعة أساسا لدراسة الظواهر الاجتماعية بشكل عام» ودراسة 
أشكال السلوك الاجحتماعي ضمن التنظيم بشكل خاص. فقد أسهم التطور الصناعي 
في إيجاد بنى وروابط احتماعية من نوع حاص ل تكن لتظهر في مجتمعات ما قبل 
الصناعة. وتشكل دراسة هذه البنى وما تؤديه من وظائف في إطار المنظومات الاجتماعية 
التي تنتمي إليها مدخلا ضروريا لاغنى عنه في دراسة الظواهر المتعلقة باججتمع الصناعي 
الحديث. وتأ دراسات (ر. بندکس) و(ه.لوفیفر) و(س.رایت میلز) و(آ.تورین) لتعزز 
هذا التوحه وتعمق مساره. ويحاول الفصل أن يقدم عرضا لأبرز عناصر التحليل 
الاحتماعي لدى كل واحد من الباحثين المذكورين. 
أ - رينهارد بيندكس والتغير الأيديولوجي في المجتمع الصناعي: 

يفسر ( رينهارد بيندكس) عددا من الظواهر الاجتماعية التي تشهدها اججتمعات 
المعاصرة بجحملة التحولات الاقتصادية والاحتماعية التي تشهدها هذه الحتمعات إثر غو 
الصناعة وانتشار مؤشرات التحديث على نطاق واسع. ويمكن اعتماد تحليله للتغير 
الملحوظ في أيديولوجحية الإدارة للدلالة على ارتباط التغيرات الملحوظة بعملية الانتقال التي 
تشهدها اججتمعات من مرحلة محتمع ما قبل الصناعة إلى مرحلة الجتمع الصناعي 
الحديث» وهو بميز بين امحتمع الاشتراكي» وابحتمع الرأسمالي. فالسلطة التي كان يمارسها 
أرباب العمل تميزت في الفترة الماضية عن سلطة الحكومة بشكل واضح» فقد ساد المرحلة 
الأولى من القرن الثامن عشر رأي بين الفلاسفة والمفكرين جعل من التعاقد أساسا للنظام 


۲۸ 


الاحتماعي» ويعد (حان جاك روسو) كما يعتقد (بيندكس) واحدا من ممثلي هذا 
الاججاه» وقد تمثلت وحهة نظره بأن النظام الاحتماعي يقوم على الإرادة العامة التي 
تفترض أن الفرد يعمل للمجتمع ككل. ويستشهد (بيندكس) أيضا بأعمال (حورج ميد) 
الذي يرى أن الفرد إذا أراد امتلاك شيء ما بحيث تكون له السيطرة عليه» فإنه يفعل 
ذلك مفترضا أن كل شخحص آخر له الحق قي أن يمتلك مثل هذا ل وعارس 
السيطرة عليه. وبذلك يظهر الاعتراف المتبادل بين الجميع بالحقوق والواجبات مما يساعد 
على تحقيق مساواة فعلية بين المواطنين» خاصة بوصفهم مالكين للثروة (اتزيوني» 2١9/5‏ 
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غير أن الأمر لم يكن كذلك في مطلع القرن التاسع عشرء خاصة فيما يتعلق 
بالاحترام المتبادل بين أرباب العمل والعمال» ويستشهد (بيندكس) بتحليل (هيغل) 
لطبيعة العلاقة بين الأفراد عموماء وبين العمال وأرباب العمل بشكل خحاص. وقي هذا 
السياق يؤكد (هيغل) على أن الناس يتوصلون إلى معرفة أنفسهم من خلال العملية التي 
يقبل فيها كل امرئ معرفة الآخرين لذواتحم» والتي تكون بدرجة مقبولة لديه» أي إحساس 
كل إنسان بذاته يعتمد على قبوله ماهية الآخرين» وعلى قبوهم لماهيته. وف رأي (هيغل) 
> کا یش إلى ذلك روك أن عدا الشادل ناق ی العاف انين ري الل 
والعامل. فرب العمل لا يتصرف تحاه نفسه كما يتصرف خو عماله. والعامل يتصرف 
كما يناسب الظرف الذي يعيش فيه. لذلك حاءت العلاقة بين الجانبين غير متساوية 
DD‏ 

وني غضون القرن التاسع عشر أثرت دعوات المفكرين أمثال (هيغل) و(توكفيل) 
و(شتاين) وغيرهم» والمتعلقة بالمساواة في الحتمع الأوربي» وسببت تحولا في طبيعة العلاقة 
بين العمال وأرباب العمل» حت أخذ العمال مواقع أفضل» وأصبحت مطالبهم 
بالاعتراف العام بوضعهم كمواطنين متساويين مع الآحرين.. وقد أدى التطبيق السياسي 
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هذه الأمور قي المراحل التالية إلى الاعتراف بالحقوق الاحتماعية الرئيسية التي تتجحسد في 
الوقت الراهن في مؤسسات الرفاهية الاحتماعية التي تميز كثيرا الدعقراطيات الغربية. 

ويعزو (بيندكس) هذا التغيير في الأيديولوحيا إلى عدد كبير من التطورات التي 
ترافق عملية الانتقال من محتمع صناعي أولي إلى محتمع صناعي ناضج. ولقد كان 
التركيب المتغير للتنظيمات الصناعية المظهر الوحيد هذه التطورات (اتزيوني» 
65 ). 

وقد أدى حل أزمة التطلعات التي ظهرت قي بداية القرن التاسع عشر» وهي الأزمة 
التي تمثلت بين مختلف أوساط السكان وفغاتم إلى دفع الإدارة الصناعية والسياسية إلى أن 
تقيم علاقاتا مع التابعين ماعلى أساس أمْم لايتجاوبون معها في تحقيق التعاون. وكان 
ذلك بثابة الأساس الموضوعي لأيديولوحية الإدارة في أوربا. أما ف روسياء قبل قيام 
الاتحاد السوفيتي فإن الإرث التاريخي م يشجع الإدارة القيصرية القيام بمثل هذه العلاقات 
التعاونية. والسبب في ذلك أن نداءات أرباب العمل كانت تخاطب العمال من مواقع 
السلطة السياسية» وليس من مواقع الإدارة الصناعية المستقلة عن الحكومة» كما هو الحال 
في بعض الدول الأوربية» واستمر الحال في روسيا كذلك حتى ظهور التطور الصناعي في 
العقود الأحيرة التي سبقت الحرب العالمية الأولى (اتزيوني» ل 4 ولم يختلف 
الأمر في إطار سلطة الحزب الواحد الذي تكون فيه الإدارة مطلقة في كل ما يتعلق 
بمصالحها وأهدافها المادية» وتصبح العلاقة بين السلطة السياسية الممثلة بالحزب وفئات 
العمال قائمة على إصدار الأوامر وتنفيذهاء الأمر الذي جعل الأساس د للسلطة 
ضعيفاًء وبذلك أحذت آلية السلطة السياسية للحزب تحل محل النظام القلنم» وتستند 
على معاییر النشاط الحزبي والانتماء له ل .)٠١۳١۱۹۸٤‏ 

وقي هذا السياق يلاحظ (ر. بيندكس) أن أحلاقيات العمل التي يعتمد عليها هذا 
النظام لا تقوم على الإرث التاربخي والاحتماعي الذي تشهده أوربا الغربية» بل هي 


حصيلة حوافز مادية» وإشراف سياسي يسعى لمنع المراوغة وحاولات التملص من الأسفل 
والأعلى أيضا ال .)٠٠١١٠۹۸٤‏ وعلى هذا تصبح الممارسات الحقيقية للأفراد 
غير حاضعة لمعايير الإبمان بالحقوق المتبادلة بين الأفرادء ولا لمعايير الاحترام المتبادلء 5 
ار ل عن عار لاي O‏ 
ب - سي رايت ميلز ومصادر القوة المجتمعية: 

تختلف دراسة (سي رايت ميلز) لمفهوم الفعل الاجتماعي عن الدراسة التي 
وجدناها عند (رينهارد بيندكس). حيث درس (ميلز) فعل النخبة التي ميزها عن الطبقة 
الحاكمة» فجاء تحليله مرتبط بفعل شريحة احتماعية وليس بفعل فرد محدد فإذا كان أما 
(بيندكس) قد ركز اهتمامه على علاقة الفعل بالأيديولوحيا بشكل رئيسي فإن (مياز) 
ركز على أشكال الفعل الذي تمارسه النخبة في إطار الحتمع الحديث. 

يربط (ميلز) بين أشكال الفعل الصادرة عن النخبة والمتمثلة بطبيعة القرارات 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاحتماعية التي تتخذهاء وبين مصادر القوة الحتمعية 
السائدة في الجتمع الحديث» والتي اأصبحيق عة نسييا هما كانيق عليه ق السايق. 
وهو يتخذ من الحتمع الأمريكي المعاصر أغوذجا لتحليلاته. 

يحدد (رايت ميلز) مصادر القوة في المجتمع الحديث في ثلاثة محاور أساسية هي: 
السلطة السياسية» والسلطة الاقتصادية» والسلطة العسكرية. وميل إلى القول بأن اتحاد 
السلطات الثلاث» أو اتحاد العاملين قي الميادين الثلاث الذين يطلق عليهم اسم النخبة» 
يساهم بتعزيز السيطرة الطبقية لفئة محددة من الناس بحكم وعي مصالحها. فيلاحظ 
(ميلز) أنه بفحص سطحي لتاريخ المحتمع يجد بأن سلطة صانع أي قرار مرتبطة بثلاث 
عناصر هي: التقنية» والقوة» والشدة. كما يلاحظ أنه إلى حانب تطور وسائل الضبط 
والسيطرة الطبقية ازدادت وبشكل واضح أيضا وسائل الاضطهاد» والاستغلال» والعنف» 
والتدمير. كما ازدادت وسائل الإنتاج وإعادة البناءء وتضخمت بشكل مطرد (اتزيوني» 


١ 


ا 
ويشير (ميلز) إلى أن القوة الجحتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية مركزة في أيدي 
كل من الاقتصاديين والسياسيين» والعسكريين» وتشكل وحدة مركزية في إدارتما وقوة 
قراراتما. وقد استفادت من التطور التقني (التكنولوحي) على نطاق واسع لتعزيز قوتما ورفع 
مستوى فعاليتها. لقد كان الاقتصاد كما يقول (ميلز) مبعثرا» ومشتتاء ولكنه أصبح 
منظما وتسيطر عليه شركات عملاقة مرتبطة فيما بينها إداريا وسياسيا مما حعلها قادرة 
على صنع القرار الاقتصادي والسيطرة عليه. أما النظام السياسي فكان أيضا موزعا على 
بمحموعة من الولايات المتحدة العديدة واللامركزية» بينما أصبح في الوقت الراهن مؤسسة 
دة احدت لفسها الكثر من الساطات» واصحت دحل ف كل ما ص 
مصالحها. وصورة النظام العسكري ليست أفضل حالاء ففي الماضي كان مؤسسة فاشلة 
هزيلة تعيش قي حو من عدم الثقة» بينما هو الآن سمة أساسية من مات سلطة الحكومة» 
ولدية من للمتانة والكفاءة ما يجعله يحافظ على الميمنة البيروقراطية ويحميها (اتزيون» 
0 
وقد أدت عوامل متعددة إلى تشكيل نخبة السلطة في الحتمع الأمريكي خلال 
الحرب العالمية الثانية بغية التعامل مع ظروفهاء وبغية التوصل إلى الاستقرار في فترة ما بعد 
الحرب» وأحذت الاجحاهات التي كانت تتسم بجا السلطة منذ أمد طويل تتسارع» ونشأت 
اتحاهات حديدة ضمن المؤسسات السائدة» ومن هذه الاتحاهات (اتزيون» 
ANE‏ 7 
)١(‏ تراجع السياسة وانحسارها بوصفها ميدانا للنقاش الجماهيري. فالولايات المتحدة 
كما يراها (ميلز) دولة ذات دعقراطية سياسية شكلية أكثر منها ذات تركيب 
احتماعي ديقراطي. لقد أصبح الارتباط بين الأعمال التجارية والحكومية وثيقا 
وغدت رؤيتهما على ا عالمان ختلفان أمرا على غاية من الصعوبة. كما أن نمو 
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00 


000 


النشاطات التنفيذية © الدولة يعكس ارتفاع مستوى الاقتصادیین وأصحاب 
الشركات ورفعهم إلى مستوى المراقبين السياسيين» الأمر الذي أدى إلى إبعاد 
السياسيين البرلمانيين امحترفين ونقلهم إلى المستويات الوسطى من الساطة. 

لقد أصبح قادة الحرب جزءا من السلطة» ومنفذين للسياسة. لأن التركيب الحربي 
في أمريكا هو الآن في معظمه تركيب سياسي» حيث أملى التهديد الدائم بالحرب 
على الرحال العسكريين والاقتصاديين والسياسيين ضرورة التلاحم لتأمين 
الاحتياحات» وقيئة الرحال والمواد والمال والقوة. وأصبحت لغة الحرب تتحكم 
بمجمل الأعمال السياسية والاقتصادية نما دفع بالعسكريين إلى موقع بارز ضمن 
e‏ 

أما فيما يتعلق بالاقتصاد الذي أصبح حربيا دائماء فيلاحظ (ميلن) أن الرأسمالية 
الأمريكية أصبحت رأسمالية حربية» وأن العلاقة القائمة بين الشركات الصناعية 
الكبرى تقوم بشكلها الأساسي على توافق المصالح بين العسكريين وأصحاب 
الشركات بالدرحة الأولى. إلى حانب تضاؤل دور السياسيين الذين أصبحوا بمثابة 
مدراء للشركات بالحقيقة. 


ويميز (ميلز) بين مفهوم نخبة السلطة الذي يستخدمه للدلالة على مجموعة 


الأشخاص الذين اه القرارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في الجتمع» وبين 
مفهوم الطبقة الحاكمة الذي تستخدمه الدراسات للماركسية» وذلك أن للمفهوم 


الأحيررالطبقة الجاكمة) يحمل مضمونا احتماعيا قوامه أن الطبقة الجاكمة هي طبقة 
احتماعية تتحكم في القرارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية في آن واحد. بينما 
لايعكس مفهوم نخبة السلطة الدلالة نفسهاء كما أن دخول العسكريين والاقتصاديين في 
لته اضعب إل حك کر الادرورر الادى كانت عار اللسالظة السياسية. وواذلالك كوت 
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الحتمعية» ولا تقوم ا إلا بدافع مصالحها المشتركة. ويختلف الأمر بالنسبة إلى مفهوم 
الطبقة الجاكمة الذي لا يدل بالضرورة على تنوع العناصر المكونة له (اتزيوني» 
00 

وعلى هذا يستند (رايت ميلز) في تفسيره لفعل النخبة قي الحال الاقتصادي أو 
السياسي أو العسكري على مفهوم المصلحة» التي لم يحدد شكلها بقدر كاف» بقدر ما 
وحد فيها تنوعاً واسعاً» فلم تكن ملكية وسائل الإنتاج» أو ملكية القرار السياسي» أو 
قيادة الحرب المصدر الوحيد للسلطة أو التحكم» ا كانت جيعها كذلك ولكن بأشكال 
ج - آلان تورين والممارسات الاجتماعية في المجتمع ما بعد الصناعي: 

تعد دراسات (آلان تورين) واحدة من الدراسات الاحتماعية التي أعطت التطور 
التقني أهمية كبيرة في تحديد أنماط السلوك الاجتماعي ضمن المؤسسات التنظيمية» ويعد 
هذا التوحه امتدادا لنظريات التحديث التي حاولت أن تقيم صلة بين التطور التقني 
وخحصائص ابحتمعات الحديثة والمعاصرة. وتعد دراسات (رعون آرون) ورالآن تورين) 
وغيرهم من ابرز دراسات علم الاجتماع المعاصر التي ربطت التغير الاحتماعي بالتطور 
الصناعي والتقني» وحاء هذا الربط أكثر وضوحا في دراسة الأشكال الجديدة لاطبقات 
الاحتماعية عند (الآن تورين) الذي ينظر إلى الطبقات الاجتماعية في المجتمع ما بعد 
الصناعي E‏ القرارات وغير الفنيين الذين هم في 
lS‏ 

ييز (الآن تورين) المجتمع المبرمج عن المجتمع الصناعي أو ما قبل الصناعي بأنه 
جحتمع لايقوم على مفهوم الاستغلال الذي يصف الحتمع الرأسمالي» إنما على مفهوم 
الاستلاب. وهو ينظر إلى المفهوم الاول على أنه علاقة اقتصادية بالدرجحة الأولى» بينما 
يعد المفهوم الثاني بالنسبة إليه تعبيرا عن علاقة احتماعية. وهو لايعي بالاستلاب إفراغ 


e 


الإنسان من إنسانيته نتيجة اتساع المدن الكبرى» والنشاط التزايد لوسائل الإعلام 

الجماهيرية أو غير ذلك.. إنغا يقصد هذا المفهوم غياب ارتباط الفرد بالاتجاهات 

الاجتماعية والثقافية السائدة في جتمعه الذي ينتمي إليه عدا الارتباط الذي تقره الطبقة 
القائدة. وهذا المعنى يكون الاستلاب تقليصا للصراع الاجتماعي من خلال تأكيد 

المشاركة التابعة والمقيدة للأفراد. واحتمع المبرمج كما يراه (تورين) هو جحتمع الاستلاب» 

لأنه يغري الأفراد ويدبجهم في بوتقته» ولا يؤدي إلى البؤس أو الحرمان. وعلى هذا يأخذ 

الصراع الاحتماعي شكلا آخرء فهو يقوم على التعارض بين أجهزة القرار الاقتصادي 

والسياسي من حهة والأحهزة الخاضعة للمشاركة المنقادة من حهة أخرى 2 

(AY ART 
ويعود هذا التحول في شكل العلاقة من الاستغلال إلى الاستلاب إلى أن السيطرة‎ 

الاحتماعية أحذت تتأكد من خلال ثلاثة أشكال أساسية هي (تورین» ۱۹۸۳ :)٠١‏ 

)١(‏ التكامل الاجتماعي: ويقصد به فرض حهاز الإنتاج سلوكيات تتفق مع أهدافه» 
ودفع الفاعلين الاحتماعيين للمشاركة قي أجهزة التنظيم والتأثير التي تحيط بم في 
محال العمل والاستهلاك سواء بسواء. 

(۲) المعالحة الثقافية ومركزية التوحيه: ذلك أن عوامل التنمية تتجاوز ميدان الإنتاج 
لتشمل التأثير على الحاحات والمواقف والعمل بالمقدار نفسه» وتخرج مسائل التربية 
والتدشئة من نطاق الأسرة وحتى من نطاق المدرسة لتصبح تحت تأثير مباشر 
لأجهزة البث والتوجيه المركزية. 

(۳) ل الأجحهزة والتوحه نحو القوة والضبط : حيث تتحكم بمجتمع الأحهزة كما 
یری (تورين) منظمات كبيرة ذات طابع سياسي واقتصادي بان واحد» وهو يتوجه 
بفعل ذلك» أكثر من أي يوم مضى نحو القوة والرقابة السياسية ا محرضة على سير 
عمله الداحلي» وعلى بيتته في الآن نفسه. ولاتعد أأشكال السيطرة الاحتماعية 


هذه برأي تورين مرحلة حديدة من السيطرة الرأسمالية» ذلك 0 تلاحظ قي بادئ 

الأمر بأشكال حاصة قي الحتمعات المسماة بالاشتراكية. ولايعني ذلك أنه لم تعد 

توحد أية فوارق بين المحتمعات الرأسمالية والمحتمعات الاشتراكية» إنغا المقصود أن 

هناك مظاهر لمشاكل مشتركة بين النظامين تدفع إلى استخدام تعابير جديدة 

لتوضيح الاحتلافات القائمة بين ات المصنعة (تورین» اللي 4 

ويولي (ألان تورين) أهمية كبيرة لمسألة المعرفة قي جال عوامل التنمية التي ينظر إليها 
على إا نتاج لعوامل اجحتماعية عديدة أكثر نما هي نتيجة لتراكم رأس المال» ومع كت 
هذا البعل بالدسبة إليه إلا أن المعرفة تشكل أيضا عنصرا أساسيا من عاضر التطوير» 
ويقصد بالمعرفة القدرة التي يمتلكها المجتمع على الإبداعية كما يقول» سواء أكان القصد 
من ذلك دور البحث العلمي والتقني» أو دور التأهيل المهني» أو القدرة على ا التغيرء 
أو ضبط العلاقات القائمة بين عناصره» أو إدارة المنظمات (تورين» .)0۹۸۳١۸‏ 

واستنادا إلى هذا التصور يعطي (تورين) للتكنوقراطيين مكانا متميزا قي يت 
الجديد» حيث تعود إليهم مسؤوليات إدارة المجتمع والمؤسسات التابعة بشكل عام فهم 
مدفوعون إلى ذلك بحكم مواقعهم الوظيفية والمهنية» وليس بحكم مصالحهم الخاصة» كما 
هو الحال بالنسبة إلى ال متمعات القرن التاسع عشرء وفي هذا السياق 
لاتستطيع الطبقة المسيطرة الجديدة أن تقوم على أساس امتلاكها لمسؤولية 
الاستثمارالخاص» وأرباحه» إنما على أساس تاثلها مع الاستثمار الجماعي» وتضم 
الجماعات التي تقاوم من يطالب بزيادة استهلاكه أو يقاوم التغير قي حياته الخاصة 
و 

ويتمكن أفراد الطبقة القائدة من التماثل مع المصلحة العامة» ويستطيعون أن يبينوا 
بشكل واضح أن نحاحهم يكمن ق ارتفاع مستوى معيشة العامة» الأمر الذي يجعل 
سياسة استغلال المناصب مستحيلة» وعلى هذا يربط (تورين) بين مصالح الطبقة 
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المسيطرة» ومصلحة العامة من الناس» وهذا ما يدفعه إلى نفي إمكانية الحديث عن طبقة 
مسيطرة هذه الأيام كما كان الحال في السابق سواء بسواء. غير أنه يضع استثناء هذه 
الحالة» يكمن في أن تبادر الفغة التي تملك الحكم الاقتصادي إلى استخدامه جزئيا على 
الأقل من أحل غايات لا توافق تلبية المطالب الاجتماعية (تورین» .)١۱۹۸۳۰٠۰‏ ويظهر 
التماثل بين الطبقة القائدة مع الاستثمار الجماعي على مستويات عديدة هي (تورين» 
60 
)١(‏ على مستوى القرار السياسي حيث يتخذ غياب العقلانية الاقتصادية شكل 
سياسة القوة» أو شكل إخضاع السياسة الاجتماعية لمستلزمات الدفاع أو العلم 
أو التركيز الاقتصادي. ومثال ذلك أن تتوغل الجامعة أكثر فأكثر فى الدراسات 
والبحوث التطبيقية» بحيث يصبح ذلك هدفها الاول» بينما يقل الاهتمام بالطلبة 
أو بخدمتهم. ففي جال الطب» مثلاء يصبح الاهتمام بالمريض للكشف عن 
خحصائص للمرض وأسس علاجه بدرحة تزيد عن الاهتمام بواقع المريض نفسه 
الذي يعاني من الآلام والأوحاع. وعكن تلمس ذلك في الات عديدة أخرى 
تتعدى إطار الجامعة والمشفى إلى ميادين مختلفة في الحياة الاجتماعية حيث يصبح 
الاهتمام بالمعرفة» وتوظيفها للتطوير أكبر من الاهتمام بالمشكلات التي تسبب 
القلق قي كثير من الأحيان» غير أن ذلك لايعني مطلقا أن تزايد الاهتمام 
بالتطبيقات العلمية يسبب مزيدا من التناقضات الاحتماعية» إنما يشير إلى 
احتمال انقطاع الخدمات الاحتماعية عن تطوير التجهيزات العلمية. وعلى هذا 
ينشاً المستوى الاول من مستويات التناقض بين الطبقة المسيطرة باعتبارها موحهة 
من قبل التكنوقراطيين الذين يعملون على تطوير أحهزة امجتمع» وبين الطبقات 
التي تحدف إلى زيادة استهلاكها الشخحصي الذي يأحذ بالتراحع نسبيا نتيجة 
نمارسة التكنوقراطيين لعملهم. ولايعيش التكنوقراطيين أنفسهم في البذخ» وإن 
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كانت مواقعهم تحقق همم مكاسب كبيرة» لأن صورة الثري لم تعد تقترن في اجتمع 
الحديث بالقادة بقدر ما ترتبط بالنجوم» أي بالأعلام البارزة» وهم بوصفهم قادة 
في المواقع التي ا يسخرون من الاستهلاك الاستعراضي» فعقائدهم مرتبطة 
بخدمة الدولة والحرب والحاكم والاقتصاد» وكل ما من شأنه تعزيز سيطرة المجتمع 
على ذاته. وني هذا الإطار يقف كل من يطالب برفع مستوى الاستهلاك 
الشخصي ليعارض طبقة التكنوقراطيين» ومن هؤلاء تظهر طبقة الرأسمالية التجارية 
وطبقة العمال الذين يعملون بأجر ويخضعون في سوق العمل لسلطة ذوي رأس 
المال. إضافة إلى لت أخرى تعيش في المناطق السكنية التي لا تتوافر فيها 
الشروط الاجتماعية الأكثر اكتمالا. وغير ذلك من الفات التي يلحقها بعض 
الآثار السابية نتيجة تزايد الاهتمام بالمصال العامة. 

على مستوى التنظيم الاقتصادي : إن التنظيمات الاقتصادية السابقة تقوم في 
جوهرها على البيروقراطية» حيث يستطيع التنظيم أن يحقق أهدافه بالاعتماد على 
قواعد ونظم بيروقراطية تحدد الاخحتصاصات وتوزع الأعمال على أسس عقلانية» 
ويأحذ كل عضو من أعضاء التنظيم مكانته وصلاحياته بالاستناد إلى موقعه في 
التنظيم البيروقراطي. غير أن المسألة في التنظيم المعاصر تأحذ شكلا جديداء فإلى 
حانب البيروقراطيين هناك أيضا فئة الفنيين التي أحذت تنمو وتزدهر على أثر نمو 
مهامها ا داحل التنظيم المعاصرء والى حانبهم أيضا كبار المستخدمين» 
والرسامين» والمساعدين التقنيين. ويأحذ هؤلاء موقع الصدارة في مقاومة 
البيروقراطية» ويأخحذون أدوارهم تبعا للمواقع التي يحتلوخاء وينظرون إلى البيروقراطية 
وكأنما نظام يعيق التقدم العلمي والتقني بإجراءات روتينية لامعنى هما في كثير من 
الأحيان. غير أن التقنيين لايقومون مقام العمال الحترفين على رأس نضال 
الطبقات» كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي لأن العمل الذي يقوم به التقنيون هو 
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كا ا يكين ا لحن د ا 
والاحتجاج ضد البيروقراطية» وكذلك الدفاع عن سوّية المهنة. 

على مستوى التنفيذ التقني المباشر: يظهر نوع حديد من أنواع الاحتلاف 
والتناقض» حيث يهتم المهندسون والعاملون ني المخابر والمكاتب الدراسية بتطوير 
الشات بصورة مسعمرةه الألير الذي يستدعي نفقات جديدة لا تتوقف عند حد 
معين» ولايمكن التنبؤ بالمستوى الذي يقف عنده هذا التطور. غير أن السعي 
المستمر للتقنيين» وأنصار التطور التقني يقترن مع عجز النزعة التقنية عن فهم جملة 
اللشكلات التي يطرحها التنظيم» إذ يستدعي تطور التقنيات تطور المؤهلات 
بصورة دائمة. وكل تطور يحدث في الإنتاج وتقنياته يساعد على تشكيل فئة من 
العمال لا تستطيع ممارسة العمل على الآلات الجديدة» بحكم كوغا تنتمي إلى 
حيل سابق يتناسب تأهيله مع الآلات الأسبق» الأمر الذي يهدد حياتم تي 
الغالب بفترات بطالة مفاجئة أو اليارات مباغتة. وبذلك يشكل العمال القدامى 
ذوو المؤهلات السابقة» وكذلك الشغيلة المتقدمون قي السن» ولمتقاعدون» 
وغيرهم من بروليتاريا حديدة يرفضها التقدم» قوى معارضة للتقدم التقني في وسائل 
الإنتاج لأن في ذلك تمديدا مباشرا لمصالحهم وللنظم المهنية التي يعتزون بما. 


ويرى (تورين) أن النزاعات المشار إليها هي نزاعات متمائلة تي طبيعتهاء وهي 


تقوم بشكل أساسي بين قادة مدفوعين باستمرار يإرادة تعزيز الإنتاج» والتوافق مع 
متطلبات القوة والتسليح» وتطوير الاقتصاد.. وبين أفراد آخرين يشكلون جماعات تسعى 
إلى الحفاظ على معنى حياتم الشخصية أكثر نما يدافعون عن أحورهم» وأكثر ما يبحثون 
عنه الطمأنينة والاستقرار في مجتمع يقوم على التغير السريع (تورين» 15 .)١9/‏ 


ولايقوم هذا التباين بين الطبقتين المتعارضتين على أساس الثروة أو ملكية وسائل 


الإنتاج» لأن أكثر الفاعلين من الطبقتين يتماثلون في مواقعهم من مسألة الملكية والثراء 


a 


المادي. غير أن الفارق يكمن قي أن الطبقات المسيطرة تتشكل من الذين يديرون المعرفة 
وملكون المعلومات ويتحدثون باسم الجموع» وعلى أساس ذلك يسيطر على الجتمع 
الحديث نموذج الت 200 eS E GE E ED‏ 
جهة» وحاجحات الأفراد من جهة أخرى. ولا يتأسس التقدم الاقتصادي في حقيقة الأمر 
على كمية العمل ورأس المال فحسب» إنما على قدرة التجديد» وقبول التغيرات واستخدام 
کل طاقة للتشغیل أیضا (تورین» ۱۹۸۳»› 440 

ويصنف (الآن تورين) الصراعات المشار إليها في ثلاث زمر أساسية حيث تتخذ 
الطبقات ل مكانا على مستوى منظومة الحكم» وتحد زمر المصالح 56 
مسترى المنظيات أو E‏ التقيات فنظي ججماعاتت 
الضغط. واستنادا إلى هذا التصور يرى (الآن تورين) أنه بالإمكان استبدال الطبقة العاملة 
باتحاد زمر المصال» بينما تستطيع جحموعات الدفاع المحلي أو الإقليمي أن تكتسب أبعاد 
N E TT‏ 
حديدا في إطار المجتمع ما بعد الصناعي يختلف في طبيعته والأسس التي يقوم عليها عن 
الشكل الذي كان معروفا من قبلء وذلك بفضل التطور التقني الذي أصبح يشكل مور 
الحياة الاحتماعية المعاصرة. وني هذا السياق يصبح للفعل الاجتماعي مقومات اجحتماعية 
مختلفة» ويرتبط موقع الفرد بالمكان الذي يشغله في اجتمع المعاصر. 

إن الفعل الاحتماعي وفق هذا التصور لا يرتبط بالخصائص الذاتية للأفراد بقدر 
ما يتعلق بالظروف الخارحية بالنسبة إليهم» بحكم المواقع المهنية والطبقية التي يشغلوتما في 
الحتمع ما بعد الصناعي. لقد فرضت عملية التطور التقني برأي (تورين) هذه التغيرات 
بصورة عامة» الأمر الذي يعطي للإنسان مكانة تابعة. ويبرز ذلك جليا قي تأكيده على 
مفهوم الاستلاب الذي يعيشه الإنسان قي الحتمع ما بعد الصناعي. ويحافظ (الآن تورين) 
بذلك على المسار العام الذي اتخذته الدراسات الاجتماعية المتمثلة بالتأكيد على دور 


الكلية الاجتماعية قي مسار التطور الاقتصادي والاحتماعي بصرف النظر عن واقع 
خحصوصيات الأفراد وصفاتحم الأساسية قي كل مرحلة من مراحل التطور» أو تي كل وضع 
تاريخي واحتماعي محدد. 
د- الدراسات الماركسية المعاصرة ومفهوم الممارسة: 

لمم تختلف الأطر النظرية للدراسات الماركسية المعاصرة عن الأطر المعتمدة ي المادية 
التاريخية» حيث بنيت هذه الدراسات على التصور الماركسي للمجتمع الإنساني ومراحل 
تطوره» فظهر التأكيد على البعد الطبقي للفعل في إطار طبيعة النظام الاقتصادي 
والاحتماعي السائد» وبرز مفهوم الممارسة ليأحذ مكانا أفضل من حيث الاهتمام على 
إثر محموعة واسعة من التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العام المعاصر. 

وقي هذا السياق يستخدم (أنطونيو غرامشي) مفهوم الممارسة للدلالة على ما 
يسميه وحدة النظرية والتطبيق العملي لماء ففي إطار دراسته للمجتمع الإيطالي والعوامل 
التي ساعدت على تطويره اعتمد مقولات المادية ل وحلل من د تفصيلات 
عديدة تتعلق بذلك التطور» ودعا إلى ضرورة إعادة بناء تصور جديد لمفهوم الممارسة 
الثقافية الإيطالية» والى احتبار الصيغ المناسبة التي تمكن من تحسين هذه الثقافة ونشرها 
بين الأوساط المختلفة» ونظر إلى ذلك على أنه وظيفة أساسية من وظائف الحزب 
الشيوعي الإيطالي الذي يعد بنظره بوتقة دمج النظرية بالتطبيق (5517 ,d1,1974إ64).‏ 
وهو بذلك يدعو إلى ممارسة طبقية تحسد فعل الطبقة للتأثير على محمل الأبنية المحتلفة 
ق اجتمع الإيطالي. 

ومنذ فترة قصيرة» وقبيل انيار الاتحاد السوفيتي» يؤكد (م. غورباتشوف) على أن 
الممارسة هي أساس الوعي» ومعيار الحقيقة» ويجدد القول بأن الارتباط بينهما هو حدلي» 
ومن غير الممكن عزل ما هو نظري عما هو عملي (01261088,1989,82). وف التقرير 
السياسي المقدم ال السابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي يشير (غورباتشوف) 


إلى أن نقطة البداية ي كل عمل يقوم به الحزب هي أن الوفاء للماركسية اللينينية يكمن 
في تطويرها من خلال التجارب التراكمة. وأن الحزب الشيوعي كان بحاحة إلى تحليل 
عميق» ودراسات موسعة» وتقديرات اقتصادية واحتماعية مثبتة بالوقائع العديدة المطروحة 
أمام الحزب آنذاك. 

إن قوام الفعل وفق هذا التصور هو الممارسة التي تعني وحدة العلاقة بين ما هو 
نظري» وما هو عملي. ويعد هذا الفهم متطورا نسبيا عن الفهم الذي لمسناه بالنسبة 
ماركس الذي أكد على فعل الطبقة الاجتماعية» وحاء ذلك بحكم تطور ظروف الواقع 
التي أحذت أشكالا مختلفة عما كانت عليه في القرن التاسع عشر. فاستلام الحزب 
الشيوعي للسلطة السياسية والتصدي للمشكلات والقضايا الاجتماعية المتنوعة يفرض 
حاولات مستمرة لإغناء النظرية مما يبي حاحات الواقع وتبدلاته. وقي ذلك تكمن أهية 
الإسهامات التي قدمها (لينين) لتطوير للماركسية» ولجعلها أكثر تطابقا مع حاحات 
السلطة السياسية التي تستنير بجا. ويعود هذا التصور لمفهوم الممارسة على أا وحدة 
النظرية والتطبيق العملي هما إلى (لينين) بالدرحة الأولى الذي سبق وأشار إلى أنه من 
الصعوبة بمكان أن يكون الإنسان قائدا فكريا دون أن يكون هناك عملا نظريا يقتدي 
به. كما أنه من الصعوبة أن يكون هناك عملا نظريا دون توحيهه وفق متطلبات المرحلة 
(COLES AICI)‏ 

وفي دراسة معاصرة يحاول (بافيل سيمونوف) بيان محددات الفعل الاجتماعي من 
خلال دراسة تحليلية بالرحوع إلى المقولات الماركسية الأساسية» وقد اتصف بالتحرر 
النسبي من وحدة التحليل التي تعتمد مفهوم الطبقة الاجتماعية ليستخدم وحدة تحليل 
تتمثل بشخصية الفرد على غرار الدراسات الغربية المعاصرة» وكأنه يريد بذلك أن يعالج 
بعض الموضوعات التي عالحها علماء الاحتماع في الغرب» ولكن من منظور ماركسي. 
ويظهر اعتماده للفرد كوحدة تحليل في مناقشته للنظريات السابقة التي حاولت دراسة 


الفعل» فهو يستخدم مفاهيم مثل السلوك الإنسان» وحرية الإرادة والمسؤلية الشخصية 
ليدلل قي كثير من الأحيان على ما يريده من مفهوم الفعل (81010۷,1989,23). ويعد 
هذا الاستخدام نقطة تحول أساسية في الدراسات الماركسية آنذاك ا لم تكن تضع 
الفرد حورا للتحليل ف المراحل السابقة. 

يرى (سيمونوف) أن البداية العملية الحقيقية لفهم السلوك الإنساني كانت على 
يد (كارل ماركس) ورفريدريك ابجحلز) الذين كشفا عن الدور الذي يلعبه نمو الحاحات 
بوصفه عاملا أساسيا حددا للأفعال» فالحاحات تشكل المصدر الاول المحرض لنشاطات 
الإنسان. ويرى أن كل المفاهيم الأحرى المستخدمة في الكشف عن سلوك الإنسان مثل 
الاتحاهات والقيم والمصالح وامحرضات.. وغيرها هي نتاج للحاحات الأساسية ومرتبطة 
ياء ويكفي فقط ألا ننسى الكثرة الغنية وغير المحددة» والمتنوعة هذه الحاحات القي لا 
تتناقص مع الغذاء والكساء والسكن» ولا مع ديمومة الإنتاج. 

وني معرض نقده للنظريات السابقة يشير (سيمونوف) إلى أن بحث الإنسان عن 
ام ات ا اال اط ههه اا ات ادا یا ور اد ال ل 
تؤدي دورا ذا أهمية في ظهور حاحته إلى المأكل والملبس. إنما الأمر على حلاف ذلك. 
فالحاحة تتولد بحكم قانوناء غير أن إرادتنا ورغباتنا تتبع تلك الحاحات لتعمل بعد ذلك 
على تنظيم الوسائل التي تمكننا من تحقيقها. إن الإحساس بالمسؤلية والشعور الخاص 
بالحرية» وغير ذلك هو في حقيقة الأمر صحيح بالنسبة إلى وعي الفرد الذاتي. غير أن 
الأمرعلى حلاف ذلك من الناحية الموضوعية لان الإنسان من وحهة نظر الراقين 
الآخرين الحيطين به يتأثر بظروفه الاجتماعية عموما (8120203,1989,23)»: نما يجعل 
إمكانية الاعتماد على مفاهيم الحرية الذاتية والمسؤلية الشخحصية في تفسير الفعل أمرا 
مشكوكا به بالنسبة إلى (سيمونوف). وعلى هذا يصبح الفعل مرتبطا بشروط نمو 
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علم الاجتماع ودراسة الأداء التتظيمي 


الفصل الأول 
الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة 


يرتبط الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة ف الحتمع الحديث بقوة التنظيم الإداري 
لفعالياتا المحتلفة قي الحالات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية» ذلك أن بنية 
التنظيم تعد العنصر الأساسي بالنسبة إلى الدولة» ويصعب تصور قيامها بمعزل عن 
المؤسسات التي تسعى الدولة من خلالها لإنحاز الوظائف المنوطة ياء والتي تكسبها 
الشرعية بين مواطنيها الذين يربطهم با الشعور بالانتماء هاء والاعتزاز 01 

فمؤسسات الدولة لا توحد ف الوقع على نحو جرد إلا من خلال تنظيماتا التي 
تعمل على استقطاب مواطنيها من جهة» وتوفير حاجاتحم الأساسية من جهة أخرى. ما 
يجعل المؤسسة في موقع الفاعلية التي تنطوي على خحصائص متناقضة قي الآن ذاته. فهي 
من جهة تتمتع بسلطة مستمدة من الدولة تستطيع من خلاها استقطاب الأفراد 
والسيطرة عليهم وفرض العقوبات بحق المقصرين منهم أحياناًء وبحق الخارحين عن الدولة 
أحياناً أحرى» في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المؤسسات إلى هؤلاء الأفرادء وإلى الجهود 
التي يملكونا لضمان أدائها الأفضل. 

وبالقدر الذي ترتبط فيه الدولة بمؤسساتهاء ويصعب تصور وجودها بدون هذه 
المؤسسات» فإن الأفراد يرتبطون أيضاً بمؤسساتم الاجتماعية والثقافية ال 
ويصعب» بل من المستحيل» وحود الأفراد بمعزل عن المؤسسات التي نحتضنهم ويمارسون 
أفعا لمم من خلاهاء وبالقدر الذي يلاحظ فيه أن الدولة مفهوم محرد لا يمكن تلمسه في 
الواقع إلا من حلال المؤسسات المكونة طهاء كذلك الفرد أيضاًء هو مفهوم جرد لا يكن 


تلمس وجوده بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية التي تحتضنه وترعاه» فلا يوحد على 
الإطلاق اك عن الجنس» والنوع» والانتماء. 

غير أن المؤسسات التي تحتضن الفرد منذ ولادته» وتصل به حت كمال بلوغه 
ليست هي المؤسسات التي تحسد الدولة في وجودها الواقعي» فضلاً على أن المؤسسات 
الحاضنة للفرد تأت في كثير من الأحيان على درحة كبيرة من التنوع الذي قد يجعل منها 
متناقضة بين بعضها بعضاً من جهة» وبينها وبين المؤسسات التي تحسد وجود الدولة من 
جحهة أخحرى. 

وبرغم أن هذه الصورة تختلف في حدتما وأشكاهها بين الجتمعات باحتلاف جحارها 
الثقافية والحضارية» وباحتلاف الظروف التي رافقت نشوء الدول فيها فإن العمل المنوط 
ا اا ا ات اا ا 
اال ی د ا ا ا ا اه 
الفروق حد التناقض تزداد سلطة الدولة وسيطرتماء وقد تندفع إلى ممارسة العنف قي 
الوقت الذي يتناقص فيه أداؤهاء وتضعف فعاليتهاء وتتلاشى شرعيتها بالنسبة إلى الأفراد 
المكونين نما. فيتغلب شكل الدولة على مضموكًا. 

وقي ضوء هذا التصور يصعب تحليل بنية الدولة بمعزل عن مكوناتما المؤسسية» 
و عدر هذه اكرات ل ع الأفراة الذين يفكلون الأشاء فيها. كما 
تصعب إمكانية النظر إلى الفرد بمعزل عن المؤسسات التي أنتجته» والحاضنة له منذ 
ولادته» ومن ذلك فامجتمع ليس محرد جمع تراكمي لمكوناته» والدولة ليست جرد سلطة 
تمتلك القدرة على اتخاذ القرار ووضع الخطط وإصدار الأوامر وتعمل على توجيه الرأي 
العام. 

وقي ذلك تكمن أهية البحث في الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة قي احتمع 
العربي الراهن» وهي تحظى باهتمام الباحثين والمفكرين في العلوم الاجتماعية» وباهتمام 


الاقتصاديين والسياسيين بالنظر إلى حجم الوظائف ا المنوطة با قي الظروف 
الراهنة. ويسهم الباحثون والاقتصاديون على اخحتلاف مشارجم ف تقلبم تصورات متلفة 
لما ينبغي أن تكون عليه بنية هذه المؤوسسات في المرحلة القادمة. 

وتزداد أهمية المسألة التنظيمية والإدارية بالنسبة إلى مؤسسات الدولة مع التحولات 
الاقتصادية والاحتماعية الكبيرة التي يشهدها العا لم المعاصر» وتشهدها اقتصاديات الدول 
عامة» ودول العام الثالث بشكل خحاص» فغدت التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي تحابه الدولة أكبر حجماً نما كانت عليه في الماضي» وأكثر 
خطورة لما يترتب عليها من نتائج تمس بنية الحتمعات الحلية وأبعاد التنظيمات الاجتماعية 
فيها. 
أولاً- تحديد موضوع الدراسة: 

بجمع امات الك د العا ةغلل مان اا ن تكن الول ف اا 
على ضخامة التحديات الجحتمعية التي تحدد بنية احتمع ل على مختلف الأصعدة 
والمستويات» وتظهر المسألة الثانية في الأ كيد على عجر مؤسسات الدولة» الإدارية منها 
والإنتاجية والخدمية وضعفها أمام هذه التحديات» وعدم قدرتا على الكل طاقاتا 
الفعلية والإمكانات المتاحة أمامهاء الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الفشل بسبب ارتفاع 
الأعباء الملقاة على عاتقهاء وخاصة بعد عمليات التواصل المستمرة مع التطورات التقانية 
التي يشهدها العالم المعاصرء ومع تواصلها مع المؤسسات التي تستهدف بنية المجتمع 
وتنظيماته على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية. 

ففي اجحال السياسي» حيث يظهر الضعف في مؤسسات الدولة وتنظيماقا يجد 
الحبيب الحنحاني أن هذه المؤسسات قد انحارت تماماً ني كثير من البلدان لتصبح جرد 
نظم مهمتها الأساسية حراسة جماعات المصالح رالتي تحللت من قيم الجماعة» والمواطنية 
وما شابهها) حتى أصبح الحديث عن الدولة حديث عن شبكات المافيا المتصارعة» والقي 


تستحوذ على مقدرات واسعة» وتتصف بأنا ذات تأثير قوي قي القرار السياسي» كما 
أصبح الحديث عن الحتمع يعني الحديث عن هذه الجماعات أو تلك (الجنحاني» 
۹ ا دون الاهتمام بالقضايا الاجتماعية الأساسية 0 02 أهم 
ا ا المت 

كما يظهر الضعف في أداء المؤسسات الاقتصادية في عدم قدرتما على الاستجابة 
العملية لتحديات العولمة» والتحديات الاقتصادية ال التي 0 في معظم 
ا ل ال اللي وي لا ان د ال ا Cd MM‏ 
الوقت الراهن حعلت من النظم الاقتصادية المختلفة متقاربة فيما بينها» ومتداخلة ومؤثرة 
قي بعضها بعضاًء ولم تعد هناك حدود وفواصل بينهاء وأصبح النظام الاقتصادي العا مي 
GG CE‏ أما الأسواق النجارية والمالية العامية فإنماء 
وكما يقول مالكولم واتز لم تعد موحدة فحسبء بل هي خارحة عن تحكم كل دول 
العالم بما في ذلك أكبرها وأكثرها غنى (عبد الله 41999 .)١737‏ 

وتسهم النتائج المترتبة على انتشار ظاهرة العولمة في تحويل العالم» كما يذهب إلى 
ذلك الدكتور عبد الله» إلى عالم يهتم بالاقتصاد أكثر من اهتمامه بأي شيء آخرء بما في 
ذلك الأحلاق والقيم الإنسانية التي تتراحع ا ا ا ا 
النفعية» وتحويل الأفراد إلى محرد مستهلكين للسلع والخدمات التي تروج على النطاق 
العالمي (عبد الله ۱۹۹۹ء .)١717‏ ويدل ذلك على أن التحديات التي تحابه المؤسسات 
الوطنية قي الحال الاقتصادي تقتضي العمل على تحليل كفاءة هذه المؤسسات والعمل 
على تطوير أدائها بالشكل الذي تصبح فيه على مستوى التحديات التي تجايمها. 

أما تد الأداء التنظيمي للمؤسسات الاحتماعية فيظهر مع الارتفاع الملحوظ في 
حدة الكت الالماعية سے ا أأن السات الان كنا ری حن 
توفيق إبراهيم تشهد تزايداً ملحوظاً في حدة المشكلات العابرة» وخاصة فيما يتعلق 


بالمعخدرات وجرائم غسيل الأموال» والحجرة غير المشروعة والتطرف والعنف والإرهاب 
الدولي وتلوث البيغة والأمراض الفتاكة وغيرها.. وبالنظر إلى أن عصابات إجرامية كبيرة 
وشبكات مافيا منظمة وواسعة الانتشار تقف وراء هذه المشكلات وتستخدم منجزات 
التكنولوحية المتطورة فإن الحكومات في معظم الدول وبالأحص في دول العام الثالث 
أصبحت مهددة بضعف الميمنة» وعرضة للخطر من قبل هذه العصابات التي تعمل على 
تخريب أحهزة الدولة وإفسادها (إبراهیم» .)١۱۹۲ ۰۱۹۹٩‏ 

ومن الطبيعي إن النجاح الذي تحققه العصابات وشبكات لل مافيا في معظم الدول» 
وبالأحص قي الدول النامية يدل على ضعف الأداء المؤسسي للإدارات العامة 
والمؤسسات الحكومية والاحتماعية التي تأحذ على عاتقها محاربة هذه الظواهر المخلة 
بالأمن الاحتماعي» وتمدد حياة الأفراد» والمواطنين على اخحتلاف شرائحهم. 

وق الحال التربوي يلاحظ ضعف الأداء التنظيمي أيضاً في عدم قدرة مؤسساته 
على تيئة الإنسان العربي و مشكلات العصر وتحدياته» وقي هذا السياق يحاول 
الأستاذ أحمد إبراهيم اليوسف» معرفة أسباب الفشل في المشروع التربوي العربي» ويتساءل 
لماذا فشل المشروع التربوي العربي بالارتقاء عقلياً ونفسياً ال 0 بالإنسان 
العربي؟ وهو المشروع الذي عُوّل عليه كثيراً في تحرير امجتمع من ربق التخلف الذي يطبق 
غل ااا الو عله الاق شين ا 

ويجد إبراهيم اليوسف أن فشل النظام التربوي يعود إلى سببين رئيسيين» أولهما 
المفهوم القاصر للتنميةء حيث اعتمدت الدول العربية المفهوم التنموي الاستيرادي» الذي 
يساعد الغرب على عولة نمطه قي التنمية بوصفه قد حقق نتائج مهمة على المستويات 
احالف ف معان غر أن هذا الاملرب ايودي اسار إل دحرول الدول النامية فى 
تبعية الحلقة المفرغة. أما السبب الثاني فيكمن في الانفصال الحاد بين التنمية والتربية» 
حيث يجري تطويع النظام التربوي من قبل التخلف حتى أصبح جزءاً أساسياً من بنيته» 
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يدعمه ويعززه» الأمر الذي حعل التربية تقف موقفاً مناهضاً للتنمية وعملياتا الأساسية 
(اليوسف» .)٤١ »۲٠٠٠۰‏ 

وقي البجال الثقاقي يرى أحمد جحدي حجازي أن الإنسان العربي المعاصر يعيش 
عالمين متناقضين في آن واحد» ذلك أنه يحمل في شخحصيته قافتين متباعدتين يصعب 
التقريب بينهماء الأولى تراثية مفعمة بالمواطنة الأصيلة» وأخرى عولية تقريبية تسلبه الأولى» 
وتدفعه إلى عصرنة فردية كوكبية مصطنعة. فيقف الإنسان العربي بين هذين العالمين عاجزاً 
عن الوصل بين ماضيه التراثي» وحاضره المغترب عنه» .. فلا يجد ل التناقض 
إلا أن ينكص إلى ماضيه ويتباكى عليه قي الوقت الذي يسعى فيه إلى العصرنة المظهرية 
المصطنعة» فيصبح ممسوح الشخصية» فاقد الحوية» غير قادر على التكيف مع الواقع أو 
التعايش الحر مع الآحر من أحل إعادة إنتاج الذات (الحجازي» ٩۱۹۹ء )١١۳١‏ وقي 
ذلك دلالة على الضعف للملموس ف الأداء التنظيمي للمؤسسات الثقافية بشكل عام 
وللمؤسسات المنتجة للغقافة بشكل خحاص. 

وقي سياق معالحته للمسائل الثقافية العربية في عصر العولمة يلخص الدكتور حسام 

الخطيب أبرز مظاهر المشكلة في نقاط عديدة من أهمهاوالخطيب» 2١999‏ 555): 
)١(‏ انبتات الثقافة العربية عن حركة الزمن» وتحمدها وعجزها عن جاراة روح العصر. 
(۲) معاناة الثقافة العربية من الدونية من ناحية تبعيتها للثقافة الغربية» ومن ناحية 

استصغار ذاتما أمام هالة التراث الماضي» ومن حيث عجزها عن تحديد علاقتها 

بالطرفين. 
(۳) غياب الإبداع بمختلف أشكاله في الثقافة العربية. 
)٤(‏ عقم الرسالة التي تؤديها الجامعات العربية. 

E ES‏ والاحساعة 
والاقتصادية والثقافية أصبحت عاحزة عن مسايرة التقدم المشهود في العام المعاصرء 
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وباتت منفصلة عن الأفراد الذين يكونوكاء ويشكلون العنصر الأ كثر أهمية في بنياتما. فإذا 
انفصلت تنظيماتم غير الرسمية عن تنظيمات الدولة ومؤسساتحاء أصبحوا عبئاً عليهاء 
وثقلاً لا تستطيع حله» قي الوقت الذي يزداد عجزها عن أداء وظائفها لك ما تزداد 
أيضاً مظاهر سلطتهاء وهيمنتها. 
ثانياً - الدراسات السابقة والأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة: 

يولي الباحثون في العلوم الاجتماعية عامة والعاملون يي السياسة وعلم الاحتماع 
السياسي خاصة اهتمامهم بقضايا الدولة» والتنظيم الإداري لمؤسساتما ومستوى الأداء 
التنظيمي هذه المؤسسات. وبرغم تنوع هذه الدراسات واتساعها يمكن الإشارة إلى نماذج 
أساسية منها تنطوي على أغاط من التحليل الاحتماعي لأداء الدولة وأداء مؤسساتما. 
ومن ذلك على سبيل المثال ما كتبه إبراهيم شحاتة عن الإصلاح الإداري ق البلدان 
العربية» و نيفين مسعد عن مفهوم القيادة كمتغير في العملية السياسية» و أحمد الواقي عن 
السلطة القبلية في المجتمع الموريتاني. 
أ- إبراهيم شحاتة والإصلاح الإداري في البلدان العربية: 

يأخحذ إبراهيم شحاتة بضرورة الربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الإداري» 
ذلك بأن عملية التنمية عملية متكاملة وهي كل لايتحزأً» وأن كل زيادة في الدحل الذي 
تحققه الدولة لا يمكن النظر إليه على أنه تنمية حقيقية مالم ينعكس على الأوضاع 
المؤسسية التي تعاني منها البلاد. 

عد تهات أن الان الا تضمك سك عد العمانييات ارات اتا كبيرة 
بسبب ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة نما دفع العدد الكبير منها إلى اعتماد سياسات 
إصلاح اقتصادية شاملة لمعالحة المشكلات الكلية للاقتصاد في الدولة» تقوم على تخفيض 
النفقات العامة للدولة وزيادة دخلهاء وفتح محال المنافسة الداحلية والخارحية في الإنتاج 
والخدمات والسماح بأسعار تعكس القيمة الاقتصادية» وإحراءات أخرى تستهدف 
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تحسين أداء الحكومة قي تقليم حدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتطوير 
المؤسسات التي يحتاحها السوق وخاصة القطاع المصرفي المالي. 

ویری شحاته أن الدول التي أحذت بتطبيق هذه السياسات دون تراحع 
استطاعت أن تحقق معدلات نمو أفضل بعد سنوات قليلة» وحاصة تلك التي تتمتع 
بمستويات دخل عالية» أما الدول التي تراحعت عن هذه السياسات سرعان ما تراحعت 
معاات ال فا کل ملت ود شخاته أن دول مل كوريا ما ا واا 
21 تحقق نتائج سرت اما اكاك فد اسعفرقت استدجاابة الا مارت 
الخاصة للوضع الجديد قرابة ست سنوات. ومقابل ذلك الت تطور ملحوظ تي دولة 
مثل بوليفيا وساحل العاج وغيرها بسبب تراحعها عن سياسات الإصلاح الاقتصادي 
اال 

غير أن المشكلة في الوطن العربي أكثر تعقيداً كما يقول شحاته» ذلك أن الدول 
العربية تعاني من مشكلات أكثر حدة» ومن ذلك ارتفاع معدلات النمو السكانء 
وارتفاع مستوى الإنفاق العسكري» وانتشار البطالة وغيرهاء ومع ذلك فإن هذه 
المشكلات لا تحعل برامج الإصلاح الاقتصادي عصية على التنفيذ» فليس أمام الدول 
العربية سوى التخحلص من هذه المشاكل بتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية» من خلال 
حلق مناخ استثماري أفضل تستجيب فيه الاستثمارات لأوضاع اقتصادية حديدة يطمئن 
فيها المستثمرون أن أرباحهم لن تتلاشى بسبب التضخم الناتج عن غياب التوازنات 
الاقتصادية.ووفق نظام للأسعار والأحور لعكس القيمة الحقيقية للسلع والخدمات» ودون 
مخاطر غير تحارية كبيرة» أي في ظل أوضاع تسمح بالتوسع في فرص الاستثمار» ونظم 
قانونية تحمي الملكية وتكفل احترم العقود» وأنظمة حكومية وإدارية تتمتع بحد أدى من 
الاستقرار والكفاءة» ومن هنا تأي أهية الإصلاح الإداري كعنصر مهم في عملية 
الإصلاح الاقتصادي نفسها. 
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وني هذا السياق يقدم شحاته شرحاً مجموعة من مشكلات الجهاز الإداري في 
الدول العربية» والتي تصعب معالجحتها وهي منعزلة عن الإصلاح الاقتصادي الأمل» 
وذلك على مستوى السياسات المتعلقة بالعمل الإداري» وعلى مستوى كفاءة 
المؤسسات» وعلى مستوى البرامج المعتمدة المتعلقة بنظم التدريب والمتابعة والمراقبة 
وغيرها. 
يلاحظ الباحث أن كل الأحهزة الحكومية ف الوطن العربي تعاني مع العمالة 
الفائضة الناجمة عن الزيادات السكانية الكبيرة» وبنية نظام التعليم غير المعني بسوق 
العمل» وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي» وانتشار القيم الاجتماعية التي تأحذ مكاناً 
بارزاً ي مسائل التوظيف والتعيين والترقية وحلافه. 
ويصنضف الباحث أهم مظاهر الخلل في بنية الجهاز الحكومي» مستعيناً بالتجربة 
المصرية بالنقاط الرئيسية التالية: 
٠ه‏ الافتقار إلى النظرة الاستراتيجية الواضحة حول دور اجهاز الإداري» أي عدم 
استقرار مفهوم الخدمة المدنية. 
ه الجمود الشديد قي نظام التعيين والترقية ا الخدمة. وإحضاع ذلك لرقابات 
قانونية مبالغ فيها 
ا تعدد الوزارات والجهات المعنية بموضوع واحد أو قطاع واحد... 
ه٠‏ التوسع المبالغ فيه في المناصب الكبيرة أو بالأحرى بالألقاب الكبيرة التي تسبغ 
E‏ 
ه الستوى المنخفض للمرتبات بصورة عامة ولرتبات كبار الموظفين (بالمقارنة مع 
CE‏ 


الانخفاض المستمر في القيمة الحقيقية للأحور التي لا تناسب زياداتا معدلات 
التضخم» وما يترتب على ذلك من آثار. 

معاناة الجهاز الإداري من عجز شديد في المناطق النائية أو التي تتعامل مع 
الجماهير الكبيرة» وغالباً مايترتب على ذلك ازدحام ق المعاملات وانخفاض فى 
الأداء. 

اعتماد أنظمة تشغيل لاتناسب قدرة الاقتصاد الوطني» كضمان تعيين الخريجين» 
للامن حيث الكم» ولا من حيث النوع. 

انتشار ظاهرة الحمع بين العمل الوظيفي وأعمال أخحرى تناقضه. 

عدم الاهتمام بصيانة المباني الحكومية وعدم توفير المعدات والأدوات المكتبية با 
يتناسب مع الزيادة الكبيرة في حجم الأعمال. 


الوضع الإداري» ونتحقق عملية الإصلاح الاقتصادي» وهي لا تخرج عن التصورات التي 
بدأ بها الباحث بجحثه وتحليله للمسائل المطروحة. 


ب- نيفين مسعد ومفهوم القيادة كمتغير فى العملية السياسية: 


يذهب نيفين مسعد إلى أن مسألة القيادة إنغا هى مسألة احتماعية ثقافية بالدرحة 


الأولى» تختلف أشكاهما باحتلاف سياقها الثقاني والحضاري الذي تمارس من خلاله 
"فإذا ما اتفقنا على أن الظاهرة القيادية» .. مهما ملت من وحوه العالمية» إلا رك تتأثر 


ةرط الا جاع اقتاد الذى ات فيك" فإنه يشر لاان شف 
على خصوصية لمعالحة العربية مقارنة بنظيرتما الغربية عامة والأمريكية منها تحديداً. 
ونتساءل ى هذا الشأن عما إذا كانت تلك الخصوصية قد انتفت بالفعل؟ أن هى بدت 


بالنقد؟ أم أنما تأكدت بالتجديد؟ وهو تساؤل يمثل غاية هذه الدراسة وهدفها". 
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في سياق معالحته لحدلية التفاعلات القيادية بين الموروث والوافد يشرح الباحث 
مفهوم القيادة كما هو في الفكر الوافد» فيبدأً بشرح العلاقة بين القيادة والجماهير» ويشير 
إلى ثلاثة تصورات أساسية همذه العلاقة» يجد الأول أن العلاقة تقوم على تفاعل أساسه 
النفوذء والذي يعني أن الحب والاحترام لمتبادلين يصيران حور الطاعة وركيزعا. ويرى 
الثاني أن التفاعل يقوم على أساس السلطة» حيث تصبح الطاعة قائمة على مشاعر 
الخوف والرهبة من الإيذاء. أما الشكل الثالث فتسوده علاقة المساومة الذي يسبغ على 
العلاقة طابعاً مصلحياً تبادلياً. غير أن هذا التمييز لا ينفي إمكانية التداحل بين هذه 
الأنغاط» واقتران بعضها ببعضها الآحر في كثير من الأحيان. 

وقي هذا الإطار يتناول الباحث ثلاثة موضوعات أساسية لا تتأتى العملية القيادية 
إلا من خلال التفاعل بينها» وهي موضوعات الحماهيرء والقائد» والمؤسسات. فالجماهير 
هي التي تيء للقائد مكنة القيادة وأسبابها» وفي غياب الجماهير لابد أن تتعطل ممارسة 
القيادة التي لا يمكن لما أن تنشأ من فراغ» غير أن الجماهير تمتلك المشاعر والأحاسيس 
والقيم والأفكار والاتحاهات الأمر الذي يجعلها مؤثرة في القيادة ل وكثيراً ما م 
القادة إلى محاولات التأثير في الجماهير وتغيير بعضاً من اتجاهاتم وقيمهم تبعاً لما تقتضيه 
عملية القيادة نفسها. أما القائد فهو الذي يحدد الأهداف» ويضع الكت وينشط 
الممم» ويقوي العزائم» ويقيم جسور التواصل والاتصال» وغالباً ما يترك تأثيره قي 
الجماهير. أما المؤسسات» وهي المكون الثالث من مكونات القيادة» فتكمن أهيتها 
بمقدار ما فيها من ترابط وتساند وظيفي يجعل التعامل مع القادة يتحول من تعامل مع 
الأشخاص إلى تعامل مع مؤسساتء فالقرار النهائي يعتمد على مجموعة كبيرة من 
المنتتجين له» وإن كان اختيارهم في كثير من الأحيان يخضع لرغبات القائد ا 
وطبيعته . 
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وقي إطار الفكر القيادي الموروث يجد الباحث أن أدبيات القيادة العربية م تنهل 
في كثير من موضوعاتا التحليلية» وكذا في أدواتما من التراث الثقافي والحضاري هذه 
الأمةء.. ويجد الباحث أن الوافد هو الأ كتر إسهاماً في صياغة أدبيات القيادة» بمحاولة 
تطويعه لمواءمة معطيات الواقع العربي. ويشير الباحث قي هذا الصدد إلى ثلاثة اتحاهات 
ني هذا احال الأول تحرى الفكر الوافد إطاراً ومقصداًء والثاني تحرى الوافد بغية تطويع 
مفرداته لظروف الواقع العربي الإسلامي» والثالث رفض الوافد إطاراً ومقصداً ق آن وقدم 
رؤيته الذاتية البديلة. 

وبعد تحليل الباحث ا المشار إليها ا إلى تقرير ما يسميه 'ضعف 
الخوصية العربية" من حيث صعوبة تعبير الدراسات العربية عن هذه الخصوصية سواء تي 
فروضها أو مفرداتا أو قي نتائجها. فالنماذج المعتمدة قي التحليل» وهي قي ند الأكبر 
منها وافدة لاتناسب الواقع العربي اللإسلامي» وكانت دراسة بويان تيرنر بالغة الوضوح يي 
هذا الخصوص» فالنماذج المعبر عنها بالمنموذجين الماركسي والفيبري لا تلائم واقع المشرق 
العربي» (إقليم الشرق الأوسط بتعبير تيرنر) ومن أوحه عدم التلاؤم تحليل الشرائح 
الاجتماعية استناداً إلى المفهوم الطبقي كما أتى به ماركس قي الوقت الذي تتعدد فيه 
أشكال القوة وتحد مصادرها في غير المصدر الاقتصادي من نفوذ سياسي إلى عراقة 
أصول التكوينات الأثنية. كما لم يخل التحليل الفيبري من دواعي النقد. ففي تمميزه بين 
نظامين أحدها إقطاعي غربي» والآحر أبوي شرقي تحدث في تبرير احتلاف التطور 
الاقتصادي ثي كليهما عما أسماه "الطبيعة غير الدينامية الإسلامية". 
ج- أحمد الوافي والسلطة القبيلية في المجتمع الموريتاني: 

يتناول الباحث في دراسته شرحاً مفصلاً لعملية انتقال السلطة في احتمع الموريتاني 
من سيطرة القبيلة إلى الدولة الحديثة وما ترتب على ذلك من تغيرات ملحوظة في بنية 
الحياة الاجتماعية على مستوى العلاقات بين السلطة وعامة المواطنين» وعلى مستوى 
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الوظائف التي أحذت الدولة على عاتقها تحقيقها. كما يرصد الباحث الآثار المترتبة على 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بصورة عامة. 

يشرح الباحث في البداية وظائف القبيلة وسلطتها قي محتمع البيظان» ويجد أنه 
على الرغم من أن الرابطة الدموية ليست هي الأساس الوحيد الذي يقوم عليه التنظيم 
العشائري» فإن ابحتمع القبلي موزع بين مجموعات متعددة ضمن القبيلة» وتتضافر 
الوظائف المنوطة بكل منها في توفير شروط الأمن والدفاع» وهي محكومة بالعادات 
والتقاليد والأعراف والدين قي أغلب الأحيان. كما تقوم جماعات الزوايا بوظيفة نشر 
العلم وتفسير القوانين وما مكانة مرموقة في حياة القبيلة» وهي معنية أيضاً بالوظيفة 
القضائية وحل المشكلات التي تحابه الأفراد الات ضمن القبيلة. ويرى الباحث أن 
مصدر السلطة في التنظيم العشائري ا يأتي من الأعراف والتقاليد والقيم السائدة 
بالإضافة إلى الدين الذي يعد الأساس في الكثير من القضايا. أما سلطة الأمير أو شيخ 
TT ETS‏ 
الخصائص التي يتميز جا التنظيم القبلي» منها على سبيل المثال أن مصدر السلطة في 
القبيلة هو عاداتما وتقاليدها وأعرافهاء وأن أساس البنية القبلية هو المصالح المشتركة بين 
الجميع» وإن انتقال السلطة قد يتم بوسائل سلمية» وقد يكون بوسائل غير سلمية» وأن 
الفصل بين السلطات (التنفيذية» والقضائية) أمر له حذور حقيقية قي هذا البحتمع. 

غير أن الأمر أحذ يختلف مع قدوم الاستعمار نمثلا بالحملة الفرنسية التي 
استثمرت واقع صراعات القبيلة مع القبائل الأحرى» وما كان يترتب على هذه الصراعات 
من حروب تودي بحياة الكثيرين» بالإضافة إلى انتشار السبايا والغنائم وغيرهاء وقد كانت 
هذه الحروب تنتهي بالصلح والتحكيم تارة» أو باستمرارية الصراع. وقد رفع الفرنسيون 
شعار السلم والاستقرار للجميع بدل النهب والاقتتال» وقد وحد الفرنسيون من ساعدهم 
في نشر هذا الشعار بين أبناء القبائل الذين قاوموا العدوان الفرنسي» وحرت معهم معارك 
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كبيرة» ولم يجد أبناء القبائل بداً من الدفاع عن ثقافتهم وعاداتمم وتقاليدهم من خلال 
بحنب كل مظاهر التحديث التي أتى با المستعمر» من اللباس» وحمل الساعة» وحلاقة 
الرأس وتدخين السجائر وغيرها. كما أتحم قاطعوا مدارس الأجانب وامتنعوا عن التفاعل 
معها. 

ومع إعلان الاستقلال وقيام الدولة الوطنية المستقلة أصبحت الأمور أكثر م 
فلم تكن عملية الاستقلال أكثر من مشروع فرنسي يراد منه جعل الدولة الوطنية تقوم بما 
عجزت السلطات الفرنسية عنه» ويحقق ها ا محافظة على مصال حها الاقتصادية والسياسية 
والثقافية» وسرعان ما أحذت الا تظهر بوضوح بين القبائل نفسها وبين الدولة التي 
أحذت تبذل قصارى جهدها لتقويض دعائم القبيلة» والسيطرة عليهاء وعندما تم الأحذ 
بالمبادئ الدعقراطية ا الناس أمامهم سوى المياكل التقليدية للمجتمع أي القبيلةء 
فأدلف الناس علناً وعلى رؤوس الأشهاد يتسابقون لكسب ولاء القبائل برغم تكؤن 
الأحزاب السياسية» غير أن هذه لم تستطع تعبقة الناس وجنيدهم كما يفعل التنظيم 
القبلي. 

يلاحظ أن الدراسات السابقة تظهر على نحو واضح المشكلة التي تعان منها 
مؤسسات الدولة قي الحتمع العربي الراهن» وني حين تظهر الدراسة الأولى أن مشكلة 
الببحث تكمن قي المسائل الإداريةء وأن الإصلاح الإداري يسهم بدرحة كبيرة في التقليل 
من حجم المشكلة» ومعالحتهاء مع الإشارة إلى أن عمليات الإصلاح الإداري لا يكن 
فصلها عن عمليات الإصلاح الاقتصادي. أما الدراسة الثانية فتظهر أن الدراسات 
العربية المعنية بمفهوم القيادة ¿ تقدم تحليلاتما مذا المفهوم على أساس من الخصوصية 
العربية» ل استمدت مقولاتا الأساسية من النماذج الفكرية المتداولة قي العلوم 
الاجتماعية الوافدة من التراث الغربي بالدرحة الأولى» الأمر الذي يقلل من إمكانية 
الاستفادة منها بشكل فعلي لفهم مشكلات القيادة السياسية قي الوطن العربي. كما 


تظهر الدراسة الثالثة بعض مظاهر التناقض التي تعيشها الدولة العربية نتيجة كونها تستمد 
بنيتها من الثقافة الوافدة الغربية» قي الوقت الذي لم تستطع فيه أن تؤدي الدور نفسه 
ET N DT‏ 
القبلية في امجتمع التقليدي من جهة ثانية. 
ثالاً- الأصول النظرية لدراسة مسائل الأداء التنظيمي للمؤسسات الدولة: 

تشغل مشكلة ضعف الأداء التنظيمي ف المؤسسات العامة اهتمام الباحثين 
والمفكرين في العلوم الاجتماعية المختلفة» وباهتمام الاقتصاديين والسياسيين بالنظر إلى 
الوظائف المنوطة بها قي سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العام 
المعاصر» فوسائل الاتصال الحديثة وأحهزة البث الفضائية والتقانات المتطورة أحذت 
تكسب الأفراد كل يوم اتجحاهات فكرية وقيم احتماعية وميول عاطفية ختلفة تجعلهم 
يتطلعون إلى حاحات تعجز المؤسسات العامة في دولهم عن تحقيقهاء وتتناقض بالأساس 
مع أهدافهاء ولا تستثنى من ذلك فتات العاملين قي الإدارات والمواقع القيادية ضمن 
ENOL‏ 

وليس من اليسير تحليل السلوك الإنساني وأنغاط الفعل التي يمارسها الإنسان معزل 
عن السياق الاجتماعي الذي ينتجهاء فالفرد حزء من التنظيم الذي يحيط به» ولا يمكن 
عزله عنه» لا من حيث العوامل المؤثرة قي سلوكه» ولا من حيث الآثار المترتبة على هذا 
السلوك. كما أن التفاعل بين مكونات التنظيم والارتباط بينها لا يعني أن التنظيم 
الاحتماعي يعمل كما تعمل النظم الآليةء ا هو أقرب إلى التنظيم العضوي كما يقول 
کویزینییه (e"e1,9999ءiں٥.[)»‏ ونی هذا السیاق جد الآن تورین )۸.۲٥u۲41٢(‏ أن 
مؤسسي علم الاجتماع قد اشتركوا بطرق مختلفة في التمييز بين الفكر والممارسة لتوضيح 
وحدة الفعل الاحتماعي» وبغية التنبيه إلى أن فهم سيرورة المحتمع يقتضي فهم آلية النظم 
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الاجتماعية ا وعليه ال فهم السلوك الاحتماعي والإنسان معزل 
عن التنظيم الاجتماعي» والبيئة الحيطة بالفاعلين. 

ات اا ات ا ا لے ا 0 عد هرك 
000300 
ا الإدارية أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى عقلانية مطلقة وشاملة قي اتخاذ 
القرار ذلك أن هذه العملية تقوم على اعتبارين يرتبط أحدها بالإمكانات الادراكية 
للفرد» ويندرج تي ذلك الفهم والقدرة على التحليل والتركيب وغير ذلك.. ويتعلق الثاني 
با معلومات التي يقوم على أساسها القرار المعني. ويشمل الاعتبار الأول الجوانب القيمية 
التي لا تتعلق بما هو كائن فقط إنما بما ينبغي أن يكون أيضاًء وبذلك تقوم عملية صنع 
القرار على المعايير القيمية التي لا تخضع للاحتبار الميداني من جهة» وعلى لمعطيات 
الواقعية الخاضعة للاحتبار ولإمكانية التحقق من صدقها أو عدمه من حهة ثانية. ولا 
كان كلا المطلبين لا يعكن تحققهما على نحو كلي وحب على متخذي القرارات العمل 
دائماً على جمع المعطيات والبحث عنهاء حتى يصبح القرار أقرب ما يكون إلى الصحة 
اا ال ل وبالمقدار الذي تأت فيه القرارات مبنية على معلومات كافية» 
وعلى قيم التنظيم تأ عملية الانضباط» وتنخفض مشكلات التنظيم. وهذا يرى سيمون 


هربرت سيمون عالم اجتماع واقتصاد معاصر» ولد في الولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١۱۹۱ء‏ حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ۱۹۷۸ء أدخل أسس تحليل 
السلوك الإنساني في علم الاقتصادء وله العديد من الدراسات التنظيمية في هذا 
المجال. أنظر: )1999 .(CD - Universqlise 3, Edition‏ 

د نشأت نظرية اتخاذ القرار في غضون الحرب العالمية الثانية لغايات استراتيجية 
عسكرية بالدرجة الأولى» إلا أنها اتسعت فيما بعد لتشمل محاولات نمذجة القرار في 
المجالات الإدارية المختلفة» (القضاءء والمؤسسات الإنتاجية» والسلطة» ومظاهر 
التنافس» والصراع» والتحالفات» وغيرها .)٤۸٥2۲)4,2000(‏ 
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وحود بجحموعة كبيرة من العقبات التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى القرارات ل 
ومن ذلك خحصوصية التجربة الشخصية لصاحب القرار» والتي تتحدد فيها طبيعة مهاراته» 
وعاداته» وردود الفعل اللاشعورية وغيرها .. . كذلك طبيعة الظروف التي تحيط متخحذ 
القرار عند اتخاذه لقراره» وتتمثل قي هذه الشروط جحموعة الضغوط التي يمكن أن تمارس 
على متخذ القرار» الأمر الذي يسبب تحولاً في طبيعة القرارات في كثير من الأحيان» 
فتأت على غير توافق مع بنية التنظيم (الحسيني» ۱۹۷۰ء »)١57‏ وغالباً ما يؤدي عدم 
التوافق هذا إلى ضعف الأداء التنظطيمي على مستوى إجالي المؤسسة التي تصبح غير 
قادرة على القيام بوظائفها بالمستوى المطلوب منهاء أو بالمستوى الذي يمكن أن توفره 
الإمكانات المتاحة ضما 

وقي سياق الدراسات النفسية الاجتماعية يميز رينو سانسوليو (uاع1اR.Sainsau(‏ 
بين أربعة أبعاد أساسية أصبحت تشكل عوامل مؤثرة في حياة العاملين» غير أن تأثيرها 
يتوقف على مقدار الأهمية التي يعطيها العامل للظروف الخارحية بالمقارنة مع الأهمية التي 
يعطيها لطبيعة عمله في المؤسسة» فإذا أعطى العامل الظروف الخارحية أهمية أكبر من 
أهية العمل الذي يمارسه كان تأثير الظروف الحيطة بالعمل ضعيفاء أما إذا كان اهتمامه 
بالظروف الخارحية ضعيفا كان تأثير الظروف امحيطة به قويا. وتشمل الأبعاد الأربعة التي 
يشير إليهاء الشكل العقلان للأعمال في التنظيم الحديث» وارتفاع مستوى التأهيل حيث 
تتصف العلاقات الإنسانية داحل التنظيم بمرونة أكبر وانفتاح أوسع» وبالتنظيم التراتي في 
المؤسسات» وأخيرا بارتفاع مستوى التقنيات الذي يساعد بدوره على تکوین کوادر 
علمية متخصصة في بحالات العمل المختلفة» وتساهم هذه الأبعاد كما يرى سانسوليو في 
التأثير على طبيعة الموقف الذي يتخذه العامل من عمله» وعلى الحياة الاجتماعية للعامل 


بصورة عامة (192 ,1975 ,1ا53105811116). 
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وتأسيساً على ذلك يؤدي تعدد المواقف التي يتخذها العاملون من الأعمال التي 
يعارسونا في مؤسساتحم» وكذلك التناقض بين هذه المواقف إلى ضعف الأداء التنظيمي 
للمؤسسة إجالاً» حيث تتضارب الاتحجاهات والميول ويصبح كل عامل يتطلع إلى ما 
يناقض تطلعات الآخحرين. فتجد مشكلات العمل ذاتا في الأداء التنظيمي للمؤسسة 
بشكل عام» فتنخفض إنتاحية العمل» ويتراحع أداء العاملين تبعاً لدرحة التناقض في 
المواقف والا جحاهات والميول. 

ويي سياق دراسات التحليل الوظيفي في علم الاجتماع» يجد روبرت ميرتون 
Merton)‏ الاك إن مشكلات التنظيم تعود بالدرحة الأولى إلى مقدار التوافق 
بين الأهداف الثقافية السائدة قي الحتمع» والمعايير التي يعتمد عليها الأفراد لتحقيق تلك 
الأهداف» ويتضح من خلال هذا التفريق التمييز بين الأهداف الثقافية والحضارية من 
حهة» وبين القيم والمعايير الاحتماعية من حهة أخحرى» .)٤14261,999.125(‏ وعلى 
أساس ذلك يصبح تحقيق المدف على غاية من الصعوبة ما لم تتطابق المعايير والقيم 
المستخدمة لتحقيقه وتناسبه على نحو كامل. وقي إطار اهتمامه بقضايا التنظيم يحاول 
ميرتون في مقال له بعنوان "البناء البيروقراطي والشخحصية" أن يبرز كيفية تأثير القيم 
والمعايير والقواعد في سير عمل التنظيم نفسه» وهو ينطلق من مفهوم الضبط الذي تمارسه 
المستويات الرئاسية العليا ق التنظيم لتحقيق أهدافه النوعية التي تختلف بين تنظيم وآخر 
تبعاً لطبيعة النشاط الذي يقوم به كل تنظيم» ولا تستشنى من ذلك المؤسسات الإنتاجية 
على اخحتلاف أشكاهماء والتي ثل التنظيم البيروقراطي الأساس فيها. والمستويات الرئاسية 
العليا في كل تنظيم» كما يرى ميرتون تمارس أشكالاً ختلفة من الضبط بغية تأكيد 


روبرت ميرتون» عالم اجتماع أمريكي معاصرء ولد عام ۱۹۱۰ء أستاذ في 
جامعة كولومبياء يعد من مؤسسي التحليل الوظيفي في علم الاجتماع. 
(CD - Universqlise 3, Edition 1999)‏ 
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الحافظة على السلوك داحل التنظيم ال به وضمان تحديد المسؤوليات والاحتصاصات 
التي يحقق أي تنظيم من خلاهما أهدافه ومساراته» وتقوم هذه الممارسات على إحراءات 
مقننة تتخحذ باستمرار طابعاً نظامياً» ويرتب ميرتون على ذلك مجموعة من النتائج التي 
تتصل بطبيعة العلاقات داحل التنظيم منها: ضعف الروابط الشخصية بين العاملين 
لاعتماد التنظيم على الوظائف والأدوار التي تناسب المواقع التي يشغلها أعضاء التنظيط. 
وازدياد قدرة أعضاء التنظيم على استيعاب قواعده ومعاييره بصورة مستمرة. في حين كانوا 
لا يعرفون هذه القواعد على نحو وات إلا أن ار الضبط واتخاذ الإحراءات المناسبة 
تجعلهم أميل إلى استيعاب هذه القواعد تدرجياً. وأحيراً اعتماد التنظيم معايير أساسية 
جحديدة قي انتخاذ القرار تساعد في إنحاز هذه العملية» وتوفر الظروف المناسبة للقرارات 
الموضوعية. (الحسيني» ١۱۹۷ء» :)۸٤‏ 

ولا يرتبط السلوك الاحتماعي للعاملين في المؤسسات» وفق هذا التصور بالدوافع 
الذاتية للأفراد» ولا عصالحهم الاقتصادية والمعيشية بقدر ما يرتبط بالأبعاد البنائية 5 
التنظيم ذاته» لأن جود السلوك وتصلب المواقف والتنفيذ الحرق للقواعد والإحراءات هي 
مسائل مرتبط بطبيعة العلاقات الاحتماعية ضمن التنظيم أكثر من ارتباطها بالعوامل 
الذاتية والشخصية للعاملين. وبذلك فإن مشكلات التنظيم ودرحة أدائه متعلقة بمقدار 
التوافق بين الأهداف الثقافية والحضارية للتنظيم الاحتماعي عامة» وبين المعايير التي 
يعتمدها الأفراد في تحقيق حاجاتم وطموحاتحم الفردية والاجتماعية. 

ويعود إلى ميرتون الفضل ف توضيح كيفية انحراف التنظيم عن أهدافه الأساسية» 
ذلك أن الإحراءات الإدارية والتنظيمية التي تأحذ ها إدارة المؤسسات» والتي من شأغا 
تحقيق وظيفة الضبط» وهذه من الوظائف الظاهرة» تؤدي مع استمراريتها إلى جعل الأفراد 
خاضعين لما دون إدراك لماهيتها وطبيعتهاء وقد يصبح الخضوع لما هدفاً بحد ذاته لتجنب 
المشكلات التي يمكن أن تنشأ إثر الخروج عنهاء فتصبح اللوائح والنظم الضابطة هدفاً 
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يفوق في أهميته الغايات الحقيقية التي تتوحاها. وهذا ما يعرفه ميرتون باستبدال الأهداف» 
وغالباً ما يؤدي ذلك إلى ظهور معوقات وظيفية تحد من قدرة التنظيم على أداء وظيفته 
SY‏ اي ا ا ال مر 
مشاعر العزلة بين العاملين وغيرهم من يتفاعل معهم التنظيم (6205161,1984,1113). 
كما يولي الفن حولدنر ل اھتماماً کبیراً ال لير 
على غيره من الباحثين باعتماده الدراسات لا التطبيقية للمؤسسات الإنتاجحية» وقد 
حاءت دراسته بعنوان "أنماط البيروقراطية في الصناعة" وقد حاول أن يوضح من خلاها 
النتائج المترتبة على استخدام القواعد البيروقراطية كوسيلة للضبط في التنظيم. 
تشكل عملية الضبط التي تمارسها المستويات الرئاسية في التنظيم الأساس الذي يني 
عليه حولدنر تحليله لقضايا التنظيم الأمر الذي يدفع التنظيم إلى الاستعانة بالقواعد 
الموضوعية المنظمة لإجراءات العمل» غير أن النتائج التي يراها جولدنر تختلف نسبياً عن 
تلك التي نحدها عند ميرتون» إذ يرى جولدنر أن أهم النتائج المترتبة على هذه الإجراءات 
E‏ 
CID EE OD‏ لال E‏ 
(۲) كما تنجم عن عملية اتخاذ القرارات المستمرة وإحراءات امحافظة على الضبط 
نتائج متوقعة بالنسبة إلى أعضاء التنظيم. 
(۳) يؤدي استقرار القواعد ووضوحها إلى انخفاض معدل الأداء في التنظيم بشكل 
عام. 
وتبعاً لهذا التصور يرى الفن جولدنر أن العمل علتعزيز المراقبة بشدة» والإفراط في 
ذلك يؤدي إلى ظهور مشكلات غير متوقعة قي عمل التنظيم» كازدياد التوترات من 
جحديد نتيجة استبدال القواعد اللاشخصية في التنظيم البيروقراطي بالمراقبة المباشرة التي 
يقوم يما المشرفون على العمل (الحسيني» 2191/8 .)۹۹٩‏ 
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وتعد دراسات تالكوت بارسونر ز5ددووجةط 1510006 ] > من اکر الدراسات 
الوظيفية في علم الاجتماع شهرة. ويشكل الفعل الاحتماعي بالنسبة إليه الوحدة 
الأساسية للحياة الاحتماعية في التنظيم» ولأشكال التفاعل الاحتماعي بين العاملين» فما 
من صلة تقوم بين الأفراد والجماعات» إلا وهي مبنية على أشكال الفعل الاحتماعي» 
وما أوحه التفاعل الاحتماعي إلا أنماط للفعل تتباين قي اتجاهاتما وأنواعها ومساراتاء 
وهذا يعد الفعل بالنسبة إليه بثابة الوحدة التي يستطيع الباحث من خلاطهما رصد الظواهر 
الاجتماعية وتفسير المشكلات التي يعاني منها الأفرادء وتعاني منها المؤسسات على 
احتالاف مستويات تطورها. وبحكم التداحل والارتباط بين مكونات التنظيم الاجتماعي 
يؤكد بارسونز بأن الحتمع قادر على تنظيم ذاته» وعلى التمتع بدرحة عالية من 
اللاستقلالية .)E8c24,2000(‏ 

ولمذا يلاحظ أن بارسونز يأخحذ بدراسة الفعل الإنسان بوصفه منظومة اجتماعية 
متكاملة» يسهم كل عنصر من عناصرها في تكوين الفعل على نحو من الأنحاء» وهي 
مؤلفة من أربعة منظومات فرعية تتدرج من المنظومة العضوية إلى المنظومة الشخصية» 
فالاحتماعية وأحير الثقافية والحضارية (الأحرس» ۱۹۸۳» دكا 

وقي حين تحدد المنظومة العضوية الخصائص العضوية للفاعل حيث تتحدد من 
حلاها حاحاته وإمكاناته» وقدراته» ولا يستطيع المرء أن يمارس الفعل الاحتماعي إلا في 
الحدود التي تسمح بها عضويته» ومكوناتما. وتختلف عن ذلك المنظومة الشخصية التي 
تحمل قدراً كبيراً من الخصائص التي تميز الفاعلين عن بعضهم با أوتوا من تفاضل في القوة 


۱ 


تالکوت بارسونز (۱۹۷۹-۱۹۰۲)» أستاذ في جامعة هارفاد» وهو من أبرز 
منظري علم الاجتماع المعاصر»ء كرس الجزء الأكبر من أعماله لتطوير نظرية 
الفعل الإنساني )1999 .(CD - Universqlise 3, Edition‏ 
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والتأثير والقدرة على تحمل المصاعب» وغير ذلك من الصفات التي تحعل الأفراد يتفاوتون 
أيضاً في قدراتهم على مارسة الفعل الاجتماعي الواحد. 

أما المنظومة الاحتماعية في الفعل فتنطوي على نظم التفاعل والروابط التي يقيمها 
الناس بين بعضهم بعضاًء ويستطيعون من حلالما نمارسة الفعل على النحو الذي 
يصبحون فيه قادرين على ممارسة الفعل» فهم يتوزعون المواقع الاحتماعي التي تتيح لكل 
منهم ممارسة الفعل على نحو مختلف تبعاً للموقع الاحتماعي الذي يشغله في بنية المنظومة 
الاحتماعية» فالمرء لا يستطيع أن يمارس الأفعال الاحتماعية إلا في الحدود التي تسمح ها 
المواقع والأدوار التي يشغلها في بنية التنظيم. 

وتأتي المنظومة الحضارية والثقافية في أعلى مستويات منظومة الفعل» حيث تنطوي 
على القيم والأحلاق والمبادئ العامة التي توحد بين تنوعات المنظومة الاجتماعية» ومنها 
يستقي الأفراد المعاني والدلالات التي تنطوي عليها الأفعال» ومن خلاطها يستطيع المرء أن 
ا ل ل TT‏ 
رابعاً ¬ فرضية الدراسة: 

يعد ظهور الدولة ق احتمع الغربي نتاحاً محموعة كبيرة من التحولات الاقتصادية 
والاحتماعية التي شهدتما أوربا طيلة قرون عديدة استطاعت بعدها أن تصبح رمزاً 
يستقطب المواطنين على احتلاف اتحاهاعم ومذاهبهم وتياراتعم الفكرية والاجتماعية 
والسياسية. وأصبحت القوانين الناظمة هما ولعلاقاتا معهم معايير احتماعية يحتكمون 
إليها في تقييم أغاط سلوكهم اليومية المتبادلة بين بعضهم بعضاً. حتى أصبحت الأفعال 
التي يعاقب عليها القانون أنغاط سلوكية غير مرغوب فيها احتماعيا لإدراك الوعي العام 
EGE I E E E lL‏ 
ذاتعا. فغدا الناس يستمدون قيمهم ومعايير سلوكهم من منظومة ثقافية واحدة تتجلى تي 
تفاعلام مع بعضهم بعضاًء وني تفاعلاتم مع مؤسسات الدولة» مما قي ذلك تفاعلاعم 


۷۸ 


مس ل سات فا وقد اعت هذه ار جیا لال على و ا 
على مواطنيها بيسر وسهولة» حتى أصبح مواطنيها هم دعامتها الحقيقية في تحقيق أمنها 
واستقرارها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. 

وني ظروف وحدة المنظومة الثقافية المحددة لأنماط السلوك يأ العمل الإداري ي 
مؤسسات العامة مضبوطاً بتوحهات قيمية ومعايير واحدة» ويحمل رموزاً ودلالات 
اجتماعية مفهومة بالنسبة إلى كل فرد من المواطنين» فما أن يقدم المرء على ممارسة سلوك 
احتماعي حت يدرك الآحرون غايته من ذلك» فيقبل من يشاء على مساعدته أو 
مشاركته» ويبتعد من يشاء لعدم الرغبة في هذه المشاركة أو المساعدة» ومن يتغيب عن 
عمله لبعض اليوم أو كله يقبل على ذلك وهو يعرف جيداً ما يترتب على هذا السلوك 
من آثار تقررها تقاليد المؤسسة وأعرافهاء وهي لا تزيد ولا تنقص بحسب مزاج المديرين» 
ولا بطبيعة الضغوط التي يمكن أن تمارس عليها. 

إن مخطط العلاقة بين الحقوق والواحبات بين العاملين أنفسهم قي المؤسسات 
الحكومية» وبينهم وبين إدارة هذه المؤسسات واضح كل الوضوح في وعي أعضاء المؤسسة 
من إداريين وعمال وموظفين على احتلاف مستوياتهم» ولا يخضع هذا المحطط للتبدل أو 
التغير لاعتبارات تخص طن ولا لاعتبارات تخص العاملين. كك الأداء التظيمي 
الفعلي للمؤسسة مساوياً لأدائها النظري المحطط ها. وبذلك تستطيع الدولة أن تضع 
الخطط وتعمل على تنفيذها وفق برامج واضحة تتضح فيها الحقوق والواجبات المترتبة 
على الموؤنسات والمؤسسات الفرعية على اشبلاف مسدوياتها. 

أما ق ا العربي» فجاءت الأمور على نحو الت تماماًء فالدولة لم تأت 
نتيجة تطورات اقتصادية واحتماعية مستقلة عن العوامل الخارحية المؤثرة في تاريخ العرب 
الحديث» إنما حاءت بفعل عمليات التواصل التي تمت مع الدولة الغربية نفسهاء وبرغم 
أن الدولة في الوطن العربي قامت مع إعلاغا الاستقلال السياسي والاقتصادي لكك 
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عن الدولة الغربية فإنها لم تستطع ترسيخ دعائمها إلا بفضل دعم الدولة الغربية نفسها 
التي وفرت للها القاعدة المادية والتنظيمية والتشريعية لممارسة الضبط السياسي والهيمنة على 
القوى التي يمكن أن تشكل مصدر حطر عليها. 

والمشكلة الحقيقية أن الدولة العربية قامت وسط تشكيلات اقتصادية واحتماعية 
وثقافية متنوعة» كان لكل منها اسقلاطما وسيادتا على أبنائها قبل قيام الدولة» وبالنظر 
إلى أن هذه لم تستطع استيعاب هذه التشكيلات واحتوائها في نظامها الخاص» فإتما 
افد الي إن كر سها تشكاد NESE‏ 
وحدت الدولة نفسها مدفوعة لبناء منظومة فكرية وأيديولوجية وسياسية تحاول من خحلالها 
لك د ب الل عات ال لل حا لا ا ال ار 
والمتناقضة ني كثير من الأحيان. وكان من الطبيعي أن تأتي هذه المنظومة مختلفة عن 
التظلومااك التقليدية بدرحات تلفق الآمر الادى کات ر بامعورار روه الک ادت 
التقليدية للدولة على أتما آحر يجب أن تتعامل معه بالرغبة تارة أو الإكراه تارة أحرى تبعاً 
لطبيعة الظرف أو الموقف. 

غير أن الدولة لا يكن أن 16 من الفراغ» ولابد أن تضم الإداريين والفنيين 
والأطر المؤهلة التي تأحذ على عاتقها تنفيذ المهام السياسية والاحتماعية والاقتصادية 
الواقعة على عاتق الدولة عبر مؤسساتا المختلفة» وهي مدفوعة إلى الاستعانة بمواطينيها 
لتحقيق هذه المهام» ولا كان هؤلاء يحملون في ذواتحم مشاعر متضاربة» مشاعر تشدهم 
إلى تشكيلاتم التقليدية التي تعد بالنسبة إليهم الأساس» ومشاعر الانتماء إلى الدولة 
الحديثة التي لم تثبت شرعيتها الاحتماعية بعد» فهي بالنسبة إليهم مازالت آخراً مدفوعين 
إلى التعامل معه بوحه من الوجوه. لذلك باتت المنظومة الثقافية والقيم والمعايير المحددة 
لأفاط السلوك تحمل نموذحين من المنظومات» النموذج الذي تقتضيه طبيعة العمل مع 
الدولة» والنموذج الذي يشكل الإطار المرحعي لكل عامل في إطار التنظيم. 


لذلك لم تستطع مؤسسات الدولة أن تكون في مستوى المهام المطلوبة منها في كل 
مرحلة من مراحل تطورهاء ولم يكن في مقدور هذه المؤسسات أن تضع الخطط المناسبة 
لتطوير ذاتما وفق احتياحاتا» ذلك أن مشاعر العاملين فيها ال وقيمهم 
واتحاهاعم لا تتوافق مع غايات التنظيمات التي يعملون فيهاء الأمر الذي يعني أن 
الشروط الدنيا لنجاح أي تنظيم لا تتوفر قي مؤسسات الدولة» بناء على اعتبارات علم 
احتماع التنظيم. 

ويضاف إلى ذلك أن أنغاط السلوك الإداري الذي أحذت به السلاطات السياسية 
المعنية بإدارة مؤسسات الدولة نم يكن منفصلاً ق كليته عن بنية المنظومة الثقافية 
التقليدية» من حب الاستحواذ والتسلط» واهيمنة» ورؤية العلاقات القي تقيمها حقق مع 
مواطنيها من زاوية الصراع وايمنة» وليس من زاوية التفاعل والإدارة ووحدة الهمدف» 
فأقدمت على ارتكاب حطأين تاريخيين ساها قي إبعاد السلطة نفسها عن مواطنيها 
وإضعاف شرعيتها الاجتماعية من جهة» كما ساهما في إضعافها وتحجيم موارها وطاقاتها 
من جهة ثانية» ا تحسن صنعاًء ويتمثل ذلك بالخطأين كافك 
اا 

TT‏ الليلة عن 
الاستعمار بتوحيد مفهومي الدولة . السلطة» وراحت كل سلطة تنظر إلى نفسها على أا 
تمثل الدولة تمام التمثيل» وكل من يخالف هما رأياً» أو يدعو إلى موقف لا تقره احذت 
تنظر إليه على أنه يهدد أمن الدولة» ويخرج عن طاعة السلطان» ويرتكب الخيانة العظمى 
مع أن هذه الآراء والمواقف قد تتناول مظاهر سلوكية يقدم أفراد السلطة أنفسهم وتكمن 
فيها مظاهر الخطر التي تدد أمن الدولة. 

الثاني: لقد نظرت السلطات الحكومية إلى نفسها على أا الممثلة الوحيدة لكل 
الأمة» قي الوقت الذي كان تشكيلها الاقتصادي والاحتماعي والسياسي مختلف بدرحة 


1۸۱ 


کے ا E‏ التقليدية التي تنتشر في بنية الدولة نفسهاء فالدولة ليست هي 
القبيلة» ولا هي الدينء ولا هي الطائفة» ولكنها أرادت أن تكون بديلاً عن هذه جميعاً 
وأحذت تطالب مواطنيها بالتخلي عن تشكيلاتحم التقليدية في الوقت الذي لم يستطع 
أفراد السلطة تحرير أنفسهم من هذه التشكيلات. 

وقد ترتب على ذلك أن السلطة التي نظرت إلى نفسها على أا الممثلة الوحيدة 
للأمة» وأا هي الدولة نفسها وحدت من أبنائها أكثر معارضة لإدراتحاء ولا أحذت 
تمارس سلطة القمع والتحكم لتحقيق مزيد من الضبط أحذت تظهر ردود فعل المواطنين 
أنفسهم في أدائهم لعملهم ضمن المؤسسات التي يعملون بماء أو المؤوسسات التي 
يتفاعلون معها. وسرعان ماكان ضعف الأداء التنظيمي يظهر بقوة على مستوى عمل 
المؤسسة برمته. 

وتعتمد الدراسة في تحليلها لظاهر الضعف اللموس قي الأداء التنظيمي 
للمؤسسات الحكومية فرضية أساسية تقوم على عاملين أساسيين يرتبط الأول بعمليات 
التواصل الثقاقي والحضاري الذي يشهده الحتمع العربي منذ عصر النهضة وحتى الآن» 
ويتمثل الثاني بطبيعة التنظيم الاجتماعي وتنوع مكوناته منذ ذلك الحين. وقد جاء 
تفاعلهما في ظروف السيطرة الغربية على مقدرات الشعوب» وقي ظروف التفاوت في 
مستويات التطور التقا الواسع. وقد أدى ذلك إلى جعل استجابة الحجتمع العري 
للتحديات الخارحية تأت متنوعة بتنوع مكونات التنظيم» ولا كان الشرط الموضوعي 
اللات ل ارق الاد امت ل فد د عل اص إل د 
انقسامات البنية» وتنوع مكونات» حتى أصبحت على درحة كبيرة من التناقض. وقد 
وحد كل ذلك أثره الواضح قي بنية الدولة ومؤسساتما التي أصبحت سيطرتما على أبنائها 
أكبر بكثير من الخدمات التي تقدمها هم. 


1A۲ 


إن المحتمع العربي الراهن يتصف بتنوع مكوناته الثقافية والاحتماعية والاقتصادية» 
ففيه من يدعو إلى ضرورة العودة إلى الأصول العربية والإسلامية التي كانت سبباً لبناء 
الحضارة العربية الإسلامية» ومنهم من يدعو إلى ضرورة الانفتاح نحو العام والاستفادة من 
التقانات المتطورة التي يقدمها التطور العلمي العا مي يوماً بعد آخرء ومنهم من يدعو إلى 
ضرورة التوفيق بين التيارين السابقين» وغير ذلك من التيارات التي يصعب حصرهاء 
وإحضاعها للعد. 

غير أن التنوع بحد ذاته لا يشكل مصدر خطر على بنية الجتمع إلا ق ظروف 
الهيمنة الخارحية» حيث تكون الرغبة قوية لتقد الحلول السريعة التي تضمن مقاومة 
العدوان وعوامله» لهذا تصبح التنوعات الواسعة متناقضة على نحو واسع» الأمر الذي 
مجعل لغة الحوار بين هذه التيارات معدومة» وحسور التواصل حطمة. في الوقت الذي تحد 
فيه قوى الغرب في هذه الظروف أكثر ما يناسبها لتحقيق مزيد من السيطرة» ومزيد من 
الهيمنة الاقتصادية والعسكرية» وسرعان ما تحد هذه السيطرة نفسها مرة أخرى في تعميق 
الهوة بين مكونات الواقع العربي» وتعميق الانقسامات الفكرية والسياسية والاقتصادية فيه. 

وتكمن المخاطر التي تترتب على هذه التنوعات في اعتبارين أساسيين» يظهر 
أوهما في انقطاع حسور التواصل بينها حتى تصبح على درحة عالية من التناقض» فتتجه 
اهتمامات الأفراد ومشاعرهم نحو بعضهم بعضاً بالعداء والرفض مما يوفر الشروط الأكثر 
أهمية للسيطرة الغربية نفسها التي تشكل الخطر الحقيقي على بنية هذه المكونات جتمعة. 
ويتمثل الثاني فيما يعززه كل تيار فكري وأيديولوحي من قيم وأفكار ومعايير تفاضل بين 
أبنائه» تعزز بعده عن الآحرين وتوفر الشروط اللاحقة لزيد من الانقسامات. 

وني ضوء هذه التصورات تعتمد الدراسة قي تحليلها لضعف الأداء التنظيمي في 
المؤسسات العامة المحقولات الرئيسية التالية: 


AY 


(1) 


00 


000 


يصل الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة حده الأعلى قي ظروف وحدة التنظيم 
الاحتماعي التي تتجسد في توافق مؤسسات الدولة مع المؤسسات الاحتماعية غير 
الرمية التي تحتضن الأفراد وتعمل على تربيتهم وتنشتتهم» وتعزز القيم الحضارية في 
نفوسهم. 

يتصف الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة بالاضطراب وعدم الاستقرار مع انقسام 
التنظيم الاحتماعي وعدم التوافق بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية» 
فتظهر ازدواجية المعايير الثقافية والاجتماعية» وتبدو ازدواحية السلوك وازدواحية 
الانتماء» فيضعف الأداء التنظيمي للمؤسسات» وتنشغل الدولة بقضايا داخلية 
تاعا غايانها. 

يصبح الأداء التنظيمي لمؤسسات الدولة ق أسواً حال مع انقسام بنية التنظيم 
الاحتماعي لمكونات عديدة» ومع ظهور التناقض بين مؤسسات الدولة 
والمؤسسات الاحتماعية التي تحتضن الأفراد» فتعزز بنية التنظيم قيم متنافرةء 
ومعايير متناقضة» حتى تبدو أنماط السلوك الاحتماعي متباعدة في غاياتما. فتفقد 
الدولة شرعيتها الاحتماعية» وتزيد مظاهر سلطتهاء وتضعف خدماتهاء» وتصبح 
ا ل ل ل ل لك 


إن الأداء التنظيمى الموؤسسات الدولة وفق هذا التصور لا يرتبط بالخطط الى 


تضعها الدولة لتحسين مستوى الأداءء إنغا ق وحدة التنظيم الاحتماعي الذي تثله 
الف جت وا اف اا ی فود ا ا ا ا 


تحتضن الأفراد 50 ولادقم من حهة اشری. 


E‏ مفهوم التنظيم بين شرعية الإدارة وعملية الضبط الاجتماعي: 


تكمن قوة التنظيم الإداري للمؤسسات الحكومية قي شدة الارتباط القائمة بين 


العناصر المكونة له» والقى يمكن تصنيفها ق مستويات عدّة» منها ما يتصف بالشدة» 


A 


ومنها ما يتصف بالضعف» ومنها ما يتصف بالبعثرة وغياب الارتباط نما ينفي عن 
لمؤسسة الطابع التنظيمي حت مع قيامها على التشريعات القانونية والدستورية. 

والعمل الإداري بحد ذاته هو حزء من بنية نظام العلاقات الاحتماعية السائد ي 
الحتمع» ولا يكن النظر إليه على أنه كيان يتمتع بأي شكل من أشكال الاستقلالية عن 
ذلك النظام» وينطبق ذلك كل الانطباق على البعد القانون والتنظيمي في المؤسسة 
وعلى الجوانب الإنتاحية والتسويقية وغيرها. . 

وهذا السبب فإن الممارسة الإدارية تقوم قي أي تنظيم على دعامتين أساسيتين» 
تستمد الأولى أبعادها من شرعية السلطة التي تمارسها الإدارة» وتتصل الثانية بمعايير 
الانضباط الاجتماعي السائدة في اجتمع. وفي حين تتيح شرعية السلطة ممارسة الإدارة 
على النحو الذي يقره النظام الاجتماعي» تنظم معايير الانضباط عمل المدارين على 
النحو الذي يقره النظام الاجتماعي نفسه. فتصبح مارسة السلوك الإداري بشقيه 0 
والمدار) موحهة معايير النظام الاحتماعي الواحد وأحكامه. 

وتأحذ العلاقة بين المديرين والمدارين شكل النظام الاجتماعي الذي تتحدد من 
خحلاله قنوات التفاعل» فتعمل الإدارة على توزيع الأعمال والمهام والمكافآت والأجور وفق 
معايير اجتماعية وأخلاقية تقرها الثقافة الاحتماعية» ويقرها العرف العام قبل أن تأخذ بما 
الإدارة» وإذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحيات كبيرة تتصل بتنظيم اليات العمل وتوزيع 
المهام غير أتما لا تتمتع بصلاحيات تخرحها عما هو مألوف من قيم ومعايير ضبط 
احتماعية أقرها الحتمع برمته قبل أن تقرها الإدارة أياً كان مستوى السلطة الذي تتمتع 
به» وعندما تخرج الإدارة عما هو مألوف من قيم احتماعية ومعايير أحلاقية ونظم التفاعل 
بين الأفراد والمؤسسات» فإن تفقد شرعيتها تدريجياً وتضاءل إمكاناتما وتصبح عبئاً على 


التنظيم. 


أما الانضباط فيأت من مفهوم "الضبط" الذي يدل على القوة والحزم والإتقان» 
والضبط في اللغة العربية هو حفظ الشيء بالحزم واللزوم والقهر» وضبط الشيء أي قوي 
عليه وأحکمه» وضبط عمله أي أتقنه (البستاني» ۰۱۹۸۰ ص: )٥۲۹‏ » وق تاج 
العروس ضبط الشيء أي حفظه بالحزم» وضبط الرحل الشيء أي أخذه أحذاً شديدا 
(الأريادي» 6۱۹۸۰ ص ۵ک 

والانضباط ذا المعنى هو ممارسة الضبط على الذات وإجبارها على اتباع سلوك 
دون غيره وفق معايير وقيم حددة لاعتبار من الاعتبارات الذاتية أو الاجتماعية أو 
السياسية أو ما شاهها. ويستخدم في العلوم العسكرية للدلالة على تقيد الفاعل 
بالتعليمات وإطاعة الأوامر الصادرة عن الرؤساء وكبار المسؤلين ضمن التسلسل في 
الرتب» وينطوي ذلك على حب النظام» وتنفيذ المهام بحذافيرهاء والحافظة على حسن 
سيرورة النظام (الكيال» ۱۹۹۳» ص: ل ومع انتقال تعبير الانضباط إلى الحياة 
الاحتماعية (الانضباط الاحتماعي) أصبح يدل على ممارسة الفرد لعملية الضبط على 
نفسه لجعلها خحاضعة للمعايير الأحلاقية والاحتماعية والدينية التي يستقر عليها الجتمع» 
ويبنى عليها. وبذلك فإن قوة التنظيم الإداري» وشدة الارتباط بين مكوناته إنما تأي نتيجة 
ثلاثة عوامل أساسية يمكن إيجازها بالعوامل التالية: 
وحدة المعايير الثقافية والحضارية التي تشكل خلفية السلوك الإداري بشقيه (المدير 

والمدار). 

»2 درجة تمثل عناصر الإدارة للمعايير الثقافية والحضارية في المجتمع المعني» والتي تحسد 

درحة ارتباطهم بالتنظيم. 

»2 درجة تمثل المدارين للمعايير الثقافية والحضارية في امجتمع المعني» والتي تحسد درجحة 


ارتباطهم بالتنظيم. 


كلما 


إن التنظيم الإداري وفق هذا التصور مرتبط بخصوصية التجربة الثقافية والحضارية 
للمجتمع» فهو ينهل من هذه التجربة مقوماته الأساسية المتمثلة بانتماء الأفراد المكونين 
له» وبمعايير التفاعل بينهم» وبالقيم الثقافية والحضارية الموجهة لسلوكهم» وأنماط الفعل 
الممارسة بينهم. فالفروق الثقافية والحضارية بين الشعوب» كما يذهب إلى ذلك (غيرت 
هوفستيد ودانييل بولنجر) كثيراً ما تظهر في جالات الإدارة ونظمهاء ذلك أن نظم الإدارة 
تقوم على مجموعة النظم السياسية والاجتماعية والنفسية التي تميز ابحتمعات الإنسانية عن 
بعضها بعضاً. فمن الناحية السياسية تشكل الأمم والشعوب وحدات سياسية متأصلة قي 
تاريخها مع مؤسساتما الخاصة ياء مثل أشكال الحكومات والنظم القانونية والنظم 
التربوية» نما يجعل أداء المؤسسات الرسمية يختلف على نحو واسع بين الأمم. كما أن 
الانتماء إلى أمة أو إقليم ما له قيمة رمزية بالنسبة إلى المواطنين تدفعهم إلى ممارسة أنماط 
من السلوك التي لا يعكن أن تمارسها شعوب أخحرى. كما ترتبط نظم الإدارة أخحيراً 
بالعوامل النفسية المشروطة بالعوامل الثقافية والوطنية» وذلك نتيجة التجربة المكتسبة منذ 
الطفولة وسط الأسرة ثم في المدرسة والمنظمات الاجتماعية المتنوعة (غيرت 0 
7 ص: ١‏ ۱۸-۱). 

وتفيد الملاحظات الخاصة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها 
المجحتمع العربي منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحت الآن بأنه قي الوقت الذي 
أحذت تنهار فيه منظومات الضبط الاحتماعي التقليدية» وحاصة المتمثلة منها بالدين 
والقرابة» لم تستطع المنظومات الحديثة المتمثلة بالدولة والمؤسسة القانونية أن تحل مكان 
المنظومات التقليدية» مما حعل ا برمته يفتقر إلى المنظومة الثقافية الضابطة. وقد 
ترتب على ذلك أن ضعفت بنية التنظيم حت في مؤسسات الدولة نفسها لضعف 
الارتباط بين مكوناتاء ولتنوع الاتجاهات والمعايبر والقيم» ولتعدد المنظومات الثقافية التي 
نشأت إثر ايار المنظومة التقليدية» والتي حاولت كل منها أن تأحذ منها مكانتها. 


AY 


سادساً- وحدة التنظيم ومعايير الضبط في مجتمع نموذجي: اللا الأخلاقية 
والتنظيم الاجتماعي نموذجاً)[']: 

تقوم المنظومة الأخلاقية في أساسها على تربية النفس وتمذييها وتقومها لضبط 
السلوك الإنساني والحيلولة دون قيام بعض الأفراد بالعدوان على بعضهم الآحر» وتوفير 
الشروط المناسبة لتحقيق للموازنة بين حقوق الأفراد» ومكاسبهم من جهة» والواحبات 
المفروضة عليهم من حهة أخحرى» نما يجعل عملية التوازن قائمة في كل سلوك» وق كل 
مظهر من مظاهر الفعل الاحتماعي. وتصبح المنظومة الأحلاقية قادرة بفضل هذا التوازن 
على أن تسهم في تحقيق الانضباط الاجتماعي بدرحة تزيد كثيراً على المنظومات الوضعية 
الأحرى» وحاصة تلك القوانين التي تخلو من القيم الروحيةء والضوابط الأخلاقية. 

والتنظيم الاحتماعي وفق معايير المنظومة الأحلاقية يقوم على جلة المبادئ والقيم 
الإنسانية المتمثلة بالحق والخير والجمال. وهي القيم المستمدة من طموحات الإنسان 
وآماله التي تكونت عبر الآف السنين» وني ذلك يقول الرسول الكرم صلى الله عليه وآله 
وسلم [إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق] (القزويني» ١١١١ه»‏ ص: »)٠١‏ ولي رواية 
أحرى [صالح الأخلاق] (أحرحه أحمد. الحديث »)۸٥۹١‏ ومن المعروف أن الديانات 
السماوية حعلت من الأحلاق معياراً أساسياً للإمان, تأكيداً لأهميتها في توثيق العلاقات 


أ لا يعكس المجتمع النموذجي لوحدة التقافة ومعايير الضبط الاجتماعي في 
التنظيم كما هو وارد في التحليل تجربة تاريخية محددة في التاريخ العربي. إنما 
يشكل أنموذجاً تقاس عليه مظاهر التعدد في المنظومات الثقافية والمعايير 
الضابطة للسلوك في التنظيمات الاجتماعية المختلفةء إثر انقسامها إلى 
ثقافات فرعية وغلبة الفروع على الأصول» أو إثر تفاعل الثقافة مع التقافات 
الأخرى» وهيمنة الغريب منها على الأصيل» وهو ما تظهره الفقرات التالية من 
الدراة. 


A۸ 





الاحتماعية بين الناس» ونفي الظلم» وإحقاق الحق» وإقامة العدالة في الأرض» وهي 
تشكل قي جحملها القيم التي دعت إليها الحضارات الإنسانية على احتلاف أشكاها 
وتعدد تحارها. 

ويظهر التكامل في القيم التي تعززها المنظومة الأحلاقية في حوانب عديدة تمس 
طرفي التفاعل في كل بنية على الدوام» ففي الوقت الذي تعزز فيه قيم العمل وتؤكد على 
ضرورته كما جاء في الحديث النبوي الشريف (ما أكل أحد طعاما قط حيرا من أن يأكل 
من عمل يده) (البخحاري» الحدیث: ۱۹۳۰)» تؤكد E‏ ضرورة إعطاء العمل حقه 
دون إنقاص» وف ذلك يقول الرسول الكريم ( أَعْطُوا الأحير أخرَة قَبْلَ أَنْ جف عَرَقهُ) 
(سنن ابن ماحد» الحديث: ٤١٤١‏ ۲). وقي الوقت الذي يدعو فيه الإسلام إلى ضرورة 
التعلم واكتساب المعرفة» يدعو إلى ضرورة تعليم الآحرين» وإكسامم المعارف» وف ذلك 
يقول (ص): (أربعة تلزم كل ذي حجة وعقل من أمتي: استماع العلم» وحفظه» ونشره» 
والعمل به) (الحكيمي» الحياة» ص: )٥۷‏ وني الوقت الذي يحرم الإسلام الرشوة نحرماً 
قطعياً فإن الراشي والمرتشي متساويان في قدر المسؤولية الملقاة على عاتق كل منهما. 
E N ETS‏ 

ويدل ذلك على أن المنظومة الأحلاقية والقيم الدينية بشكل عام متكافئة في 
وحوهها» متكاملة قي وظائفهاء ومن الطبيعي أن تأت أوحه السلوك الإنساني متكاملة 
أيضاً ني أغراضهاء وأبعادهاء ومترابطة في وظائفها. بحكم تكامل الحقوق والواحبات 
المتعلقة بكل موقع من المواقع التي يشغلها الفاعل في التنظيم الاحتماعي. فالمسؤوليات 
الملقاة على عاتق الأب جاه الأبناء تكافئ حقوقه عليهم. والمسؤوليات الملقاة على عاتق 
المدير تكافئ الحقوق التي يطالب جا لنفسه. 

إن المنظومة الأحلاقية تقيم كمال التنظيم الاحتماعي على بنية الشخحصية التي 
ينبغي COT gS CT‏ والولاء 
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للجحماعة» والفرد مطالب منذ الطفولة على أن يتحسس هذه المسؤولية من حلال الموازنة 
بين قدراته الذاتية ومتطابات الموقف الذي يحيط به» كما أن هذه الموازنة تؤدي به إلى أن 
ای ا ااا ا ا اا ا ا 
يستطيع مارسته» أو يكون منفعلآء وتقع عليه مسؤولية تقبل ذلك الفعل أو تنفيذه. وفي 
المظهرين معاً يستمد الفاعل من منظومة القيم الاجتماعية ما يعزز سلوكه» ويجعله مكملاً 
السلولك اا شر 
ويظهر الشكل رقم (۲) كيف أن الموقف الاحتماعي للمبني على للمنظومة 
الأحلاقية (ذات الولاء الاحتماعي الواحد) يتكون من طرفين متفاعلين يتولى أحدها 
القيادة واتخاذ القرارات» وتعمل الثانية على تنفيذ القرارات. وق الوقت الذي ينتج الموقف 
لكل من الطرفين الموقع الاجتماعي المناسب له» تسهم المنظومة الأحلاقية بتعزيز مسؤولية 
اتخاذ القرار لمن هم قادرين عليه» وقيم الطاعة والولاء م هم أقل قدرة عليه. 
فالمنظومة الأخلاقية لاتنتج قيماً متناقضة» لأن معيارها الأساسي هو مصلحة الكل 
التي تزيد في أهميتها على مصلحة أي حزء فيه» ولا كانت المصلحة الكلية تقتضي مشاركة 
كل الأفراد المكونين ها فالمنظومة الأحلاقية معنية بعملية التوازن بين الحقوق والواحبات 
المفروضة على الأفراد» وهذا تحمل الحضارة إلى حانب قيم السلطة والولاء قيم الحق والخير 
والمجحمال» والتي من شأغا تنظيم الأشكال المتعددة لممارسة الفعل الإنسان. 
ويلاحظ ف الشكل رقم (۲) أن الفاعلين الاجتماعيين يستمدون المعايير الضابطة 
للسلوك الاجتماعي قي الحتمع النموذحي من المنظومة الأحلاقية» كل منهم معزل عن 
الآحر» فالقيمة التي يمنحها الفاعلون لمفاهيم الحق والخير والحمال لا تأي من القرابة» ولا 
من السياسة» ولا من المصلحة الفردية القريبة» ولا من المصالح التي تم جماعة دون أخرى» 
ولا من المواقع المختلفة التي يشغلها الأفراد ق بنية التنظيم الاجحتماعي» إنما من التراث 
الحضاري للأمة. ومن المعايير التي تقرها الأحلاق الإنسانية معناها العام» نما يجعل 


إمكانية أن تنفصل هذه المنظومة عن بعضها بعضاً أمراً في غاية الصعوبة» بالنظر إلى ما 


بين مكوناتا من ارتباطات عضوية متينة. 


سسييي کے 


رر 


ع المنظومة الثقافية 
5# والحضارية واحدة 


؛#مييير ا ت 
OO‏ 


المعابير الضابطة للفعل 
قنوات ممارسة الفعل (بصري مو افع الفاعلين) 





الشكل رقم (۲) يبين تدرج قنوات الفعل بحسب مواقع الفاعلين 
ووحدة المنظومة الثقافية والحضارية ا ا کل المواقع 


أما قنوات ممارسة الفعل فهي محددة بالمواقع التي يشغلها الفاعلون» فيصعب على 
الفرد» وهو قي موقع احتماعي ل ل فعلاً احتماعياً متعلق بموقع آخحر» ذلك 
أ التنظيم الاجتماعي لا يتيح له ذلك من جهة» كما أنه الفاعل يفقد شرعية ممارسته 
للفعل إن لم يكن قي الموقع الذي يشغله تي بنية التنظيم. الأمر الذي يعزز مرة أخحرى 
وحدة التنظيم الاحتماعي وتكامل مكوناته» وقوة عناصره. 


۱۹۱ 


سابعاً- ازدواجية التنظيم ومعايير الضبط الاجتماعي (المجتمع العربي نموذجاً): 

تأت ازدواحية التنظيم الاجتماعي نتيجة مباشرة لانقسامه إلى تكوينين فرعيين ال 
تفاعله مع مؤثر خارحي» فيصبح كل منهما تنظيماً قائماً بذاته يستقطب جموعة من 
الأفراد الكونين له. وممعلهم يتحهون في مشاعرهم وأحاسيسهم نحوه» وغالبً ما يؤدي 
ذلك إلى تنافر أشكال السلوك وتضارب أغاط الفعل ق التنظيم. 

وقد شهد الحتمع العربي ق المرحلة التقليدية نموذحاً من نماذج ازدواحية التنظيم برز 
في ظهور فعالية تنظيم القرابة العشائرية إلى حانب الثقافة الإسلامية» حيث تقتضي 
الملصلحة الاجتماعية العليا للقبيلة تنظيم مواقع احتماعية متكاملة قي وظائفهاء مترابطة 
في جوانبها تؤدي وظيفة حيوية أساسية تتمثل في حاية القبيلة وتوفير الشروط اللازمة 
لتنمية قدراتما التي تؤهلها لصد أي عدوان حارحي عليهاء وتمكنها أيضاً من القيام 
بعمليات الغزو التي تقتضيها مصلحة القبيلة العليا. 

وهذا يلاحظ أن المنظومة الثقافية قي الحتمع العشائري تعزز قيم القيادة» 
والفروسية» في الوقت الذي تعزز فيه أيضاً قيم الولاء» وحب القبيلة والارتباط اء 
والتفاحر 2 حتى تصبح هذه المعايير بمثابة رموز حضارية تدفع المرء ليحافظ عليهاء 
ويدافع عنها بقوة إذا ما تعرضت للخطر» فهي الامتداد الطبيعي لشخصه» وملكه 
الإحساس بأنه كبير بحجم قبيلته أو عشيرته» وأنه قوي بقوتاء وضعيف بضعفها. 

ويعزز التنظيم الاجتماعي مفهوم الولاء ني مظهرين بآن واحد» ل القيادة 
وعملية اتخاذ القرار ويعد ذلك ضرورة من ضرورات وحدة القبيلة وتماسكهاء وواجباً 
احتماعياً تقتضيه الضرورة على من هم معنيين باتخاذ القرار. ويتجلى المظهر الثاني في 
الطاعة وتنفيذ القرارات والانقياد للأوامر. فيتحقق من حلال هذين المظهرين تكامل 
الفعل واتساقه لمصلحة القبيلة. 


١5 


وتاععل عمابات التعفعة الاجعماعية اگين الاحتماعي للشخصية على هذين 
الاعتبارين» فالفرد إما أن يكون قائدأً وتترتب عليه كل الالتزامات والمسؤوليات المنوطة 
بحذا الموقع» أو يكون تابعاً للعشيرة التي ينتمي إليهاء وتقع على عاتقه كل المسؤوليات 
لمنوطة بالموقع الذي يشغله في بنية التنظيم. ومن الطبيعي أن الموقع الذي يشغله كل فرد 
ا اا الارتباط بخصائص بنيته العضوية» وبسمات شخصيته التي صقالتها التنشئة 
الاحتماعية» وبمقدار تمثله لقيم الولاء للعشيرة بمظهريها التابع والمتبوع. 

غير أن المشكلة الحقيقية تظهر عندما تأحذ لمنظومة الثقافية باحتواء نموذحي 
الدين والقرابة قي وقت واحد» حيث يتم اعتماد النموذج الديني تارة» ونغوذج القرابة تارة 
أحرى بوصفهما معايير للتفاعل» الأمر الذي يسبب تناقضات كبيرة في عمل التنظيم 
الاحتماعي» فتأحذ ردود الفعل على نحو غير متوقع قي أغلب الأحيان» وتصبح دلالات 
اللاك خلفة اسا ا الجتمع بالانقسام نتيجة ميل بعضهم إلى هذا المعيار» وميل 
بعضهم الآحر إلى المعيار الثاني» وقد يترتب على ذلك ظهور التناقضات والمشكلات التي 
تزداد مع ارتفاع درحة التناقض» ويدل التطور التارجخي للمجتمع العربي على أن ازدواجية 
لمنظومة الثقافية هذه أأسهمت في صنع الأحداث التاريخية على نحو كبير. 

إن ازدواجية المعايير التي تشملها المنظومة الثقافية والحضارية تؤدي إلى اضطراب 
أشكال السلوك» وعدم التوافق بين ما تعززه المنظومة من قيم» وبين ما يتيحه التنظيم 
الاحتماعي للفاعلين من قدرات وطاقات» وبين ما تعززه عمليات التنشئة الاحتماعية من 
قيم متناقضة في وقت واحد» وتفسر هذه الازدواحية عدداً كبيراً من التناقضات 
والصراعات التي شهدها الحتمع العربي ق تاريخه منذ ظهور لاط الآن. 

كما يلاحظ ف الشكل رقم (۳) أن قنوات نممارسة الفعل لا تقوم على الارتباط 
المباشر بين الفاعلين ومنظومة القيم الثقافية والحضارية إلا من خلال منظومة الروابط 
الدينية والقرابية» فالمواقع الاحتماعية التي يشغلها الأفراد ق بنية التنظيم إنغا تأي من 
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خلال هاتين المنظومتين» وليس للأفراد ق التنظيم أية صلة مباشرة مع المنظومة الثقافية 
والحضارية. 


00 EIS 
د کک سےا القراية‎ 
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المعايير الضبابطة للسلوك اللاجتماعى 
,1 اولك نار قق حصني مرق هاو 





الشكل رقم لفن يبين أثر ازدواجية بنية التنظيم في تعدد المواقع الاجتماعية للفعل 
ومصادر تقييمه 


ولمذا السبب يلاحظ أن الدلالات الاجتماعية للسلوك ا تأ من خلال بنية 
الروابط أيضاًء وقي هذه الحالة فإن المرء لا يستطيع تقييم وضع احتماعي أو اقتصادي أو 
سياسي إلا من خلال نظام الروابط الاجتماعية الذي يقيمه مع الآخحر. ومن الطبيعي أن 
تترتب على ذلك أشكال من عدم التوافق في أشكال السلوك. 
ثامناً- التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأداء التنظيمي للمؤسسات في الوقت 

الراهن 

تعد شكال التنظيم ق المؤسسات العامة» من أبرز النظم الاجتماعية التي تأثرت 
بالتغير الملحوظ في البناء الاحتماعي» ونظم التفاعل بين الأفرادء فمع اغيار الضوابط 
الدينية وضوابط القرابة» في ا مجتمع العربي» لم تستطع الضوابط الاجتماعية الحديثة المتمثلة 


ا 


بالقانون» ومؤسسات الدولة العصرية أن تؤدي الدور نفسه الذي كانت تؤديه الضوابط 
التقليدية» ذلك أن شرعيتها بالنسبة إلى الأفراد لم تأخذ الموقع الذي يجعلها تتبوأ مكان 
الصدارة قي معايير الحكم على أنغاط السلوك الاجتماعي حت الآن. 

لقد نشأت الدولة في الحتمع الغربي بعد سلسلة طويلة من التغيرات الاقتصادية 
والاحتماعية التي عصفت بالنظم الاجحتماعية التقليدية» وقضت عليهاء ودلالة ذلك 
الصراع الذي استمر طويلاً بين الدولة والكنيسة» انتهى إلى سيطرة الدولة ومؤسساتماء 
ونظمها وقوانينها» سيطرة أقرب ما تكون إلى السيطرة التامة» فجاءت الدولة ومؤسساتها 
نتيجة التطور الحضاري للمجتمع» ما جوعلا اعون موقع النظم التقليدية قي استقطاب 
الجماعات المتفرقة» حت أصبحت رمزاً لوحدة الأمة تلتق حوها الأجيال التعاقبة. 

أما في الحجتمع العربي» فيبدو أن الأمر حاء ل على نحو كبير» فالنظم الدينية 
ونظم القرابة كانت بثابة الأساس الذي يقيم عليه الفرد أشكال سلوكه» وتفاعله مع 
الآخحرين» وبقيت هذه النظم تشكل الأساس الذي تقام عليه النشاطات الاجتماعية 
1111 
من شرعيتها من النظم الدينية» ونظم القرابة على حد سواء. وعندما أحذت الدول 
العربية بالاستقلال» وراحت تمد بسلطتها السياسية المساحات الجغرافية التي تشملها كان 
نظام التفاعلات الاحتماعية يقوم برمته على الاعتبارات الدينية واعتبارات القرابة» لذلك 
م تكتسب الدولة شرعيتها بالشكل الذي ظهر في الغرب الأوربي» ولم تستطع أن تكون 
NENE NS ENS‏ 

وقي الوقت الراهن تشهد المنطقة العربية تغيرات اقتصادية واحتماعية عديدة تسهم 
في إحداث تحولات كبيرة في الأفكار والاتجاهات والقيم الاجتماعية إلى درحة أن 
منظومات الضبط الاجتماعي أصبحت متنوعة أيضاً إلى الحد ينفي إمكانية القول بوحود 
منظومة تقافية واحدة ضابطة للسلوك» وتسهم عمليات التواصل الثقاق والحضاري مع 


التغيرات الواسعة على المستوى العالمي في بعثرة منظومات الضبط الاجتماعي.العربية على 
نحو واسع. 

وتمتد آثار ذلك إلى التنظيم الاحتماعي العام للمؤسسات الإدارية» فلم تعد هناك 
منظومة ثقافية واحدة تسيطر في التنظيم الإداري» ولم تعد أنماط السلوك وأشكال الفعل 
مبنية على أسس ثقافية وحضارية واحدة. وبسبب ضعف للمنظومة الثقافية على المستوى 
الجتمعي فإن النوازع الفردية» والاتجاهات الشخصية» والمصالح الضيقة أصبحت أكثر 
تأثيراً ني السلوك» وأكثر تحديداً لاتجاهات الفعل ومساراته. فأصبح النموذج السائد هو 
نموذج المنظومة الثقافية متعددة المعايير» حيث يلجأ الفرد الواحد إلى معايير متنوعة في 
الحكم على الأشياء 2 وقت واحد» برغم أن هذه الأحكام تأت متناقضة في أغلب 
الأحيان. 

وتأسيساً على هذا التصور يلاحظ إن السلوك التنظيمي مظهرية (المدير والمدار) 
محكوم بروابط القربى تارة» وبروابط الدين تارة ثانية» وبالروابط السياسية تارة ثالفة» 
وبروابط المصلحة تارة رابعة» ا مصلحة التنظيم ق المرتبة الأخيرة من مراتب التفضيل» 
لأن التنظيم الإداري هو من أضعف المنظومات الاجتماعية القادرة على حاية نفسهاء 
ومن أقلها قدرة على المطالبة بحقوقها. 

وقد ترتب على ذلك أن أصبح التفاعل الاحتماعي ضمن المؤسسات الإدارية غير 
قائم على نظم احتماعية تتضح فيها الدلالات الاجتماعية للسلوك» فغدت خصائص 
الشخصية» والحاحات العضوية تدفع الأفراد ا الفعل الاحتماعي بتأثير مصالحهم 
واتجاهاتمم المتنافرة أصلاًء والتي لا توحدها إلا المنظومة الثقافية الحضارية» فبرزت مظاهر 
التنافر في السلوك الاحتماعي» وتنافر شكال الفعل لغياب الضوابط التي من شأغا 
تنظيمه وتوجيهه لما يفيد مصلحة الكل الاحتماعي. 


١ د‎ 


قي التنظيم الاجتماعي متعدد المعايير تظهر قيم متعددة للقيادة» وتتضاءل قيم 
الولاء والطاعةء وتتنوع المواقع التي تيئ الأفراد لاتخاذ القرار» وتظهر الازدواحية ق أنغاط 
| الطفل الواحد لتأثير قيم متنافرة في أغلب الأحيان» نما 
مجعله مهيا لاستخدام معايير ختلفة قي ممارسته للسلوك الإداري تبعاً لاظرف الحيط به» 
وللمصلحة التي يقتضيها الموقف الإداري. 

إن التنظيم المؤسسي القائم على تعدد المعايير الثقافية والحضارية يؤدي إلى انتشار 
أنماط متنافرة من السلوك التنظيمي» فمنظومة القيم تعزز أنماط مختلفة من القيادة» وأفاط 
متعددة من الولاء الاحتماعي» كما أن المنظومة الاحتماعية تضع مواقع محتلفة ومتباينة 
لاتخاذ القرار» الأمر الذي يؤدي إلى التنافر الواسع قي أنغاط السلوك الإداري. 

كما يلاحظ قي الشكل )٤(‏ أن المعايير الضابطة للفعل ضمن المؤسسات لا تأت 
من المنظومة الثقافية والحضارية للأمة» إِنما من خلال المصالح التي يشعر جا الأفراد» ومن 
خلال بنى الشخصية الاحتماعية لكل فرد» فالخير والحق والعدل تصبح مع ضعف 
المنظومة الثقافية والحضارية حير الفرد وحقه والعدالة المرتبطة بفهمه للأشياء المحيطة به» 
فتزداد عملية الاستقطاب في بنية التنظيم» تبعاً للمواقع التي يشغلها الأفراد تي هذه البنيةء 
وإلى استقطاب الروابط وتعددها على نحو واسع لتصبح قنوات الفعل مبعثرة في تنظيمات 
احتماعية غير رسمية عديدة يصعب ضبطها وحصرهاء غير أن حجم تأثيرها يزداد بمقدار 
الضعف ال ملحوظ ق المنظومة الثقافية والحضارية العامة. 


١ 


مح ست 
8 5-5 سے 

ا ١‏ ىقري الثقافية في التنظيم 
X &‏ ا تعدد المعايير سي 


اساي الصا لفل 


نوات ممارسة لفل ( بحسب مو فع الفأعلين) 





ا 
يبين تبعثر اتجاهات السلوك الاجتماعي وتنوع قنوات ممارسته 
في التنظيمات متعددة المعايير 

تاسعاً- الخلاصة والنتيجة و التوصيات العامة: 

يفيد التحليل المعمق لظاهر المشكلة بأن مشكلة ضعف الأداء التنظيمي في 
المؤسسات العامة أكبر من إمكانية النظر إليها من زوايا حزئية متفرقة هي بحد ذاتا 
حوانب من المشكلة» وأكبر من أن تعود إلى هذا العامل أو ذاك. بدلالة أن الجتمع 
بتكوينه القائم يحتوي كل عملية تغيير» ويجردها من قدراتا على تغييره» ويجعلها عنصراً من 
عناصره التي تمده بالقوة والقدرة على الاستمرار» فيصبح ما تم ان لتغيير الواقع عاملاً 
من عوامل الحافظة عليه. 

إن اجحتمع ا ذلك اجحتمع الذي ا فيه منظومة ثقافية وحضارية 
تتضمن القيم والمعايير الاحتماعية والأحلاقية الضابطة للسلوك الإنساني» ولصيغ التفاعل 
الاحتماعي بين الأفراد» ومقدار ما تصبح المنظومة الثقافية الحضارية ل وتقوم على قيم 


۹۸ 


ومعايير متعددة» ومتباينة» بمقدار ما تصبح الممارسات والأفعال التي يقدم عليها الأفراد 
متباينة ومبعثرة» الأمر الذي يبدو واضحاً في بنية التنظيم الاجتماعي العربي المعاصر» فبعد 
أن كان الحتمع يتميز بتنظيماته الأحلاقية والاحتماعية المستمدة من الدين الإسلامي» 
أصبح قي مرحلة أخحرى يقوم على تنظيم يستمد مقوماته من معايير الدين والقرابة في آن 
واحد» ثم أصبح تنظيم يقوم على معايير متعددة» وني مرحلة أكثر تطوراً» وبسبب 
عمليات التواصل الواسعة مع الغرب بشكل خاص» وختلف ثقافات ا بشكل عام 
برزت مظاهر التأثير في البناء الثقاي الحضاري العربي الذي بات يضم معايير متنوعة 
ومتناقضة في كثير من الأحيان» الأمر الذي أفقده طابعة التنظيمي» وحعله بناءً ثقافياً 
ل كع 0 عا شانفا ات 

وقي الظروف التي تغيب فيها الضوابط الأخلاقية والاجتماعية» والتي تشكل في 
بنيتها المنظومة الثقافية والحضارية لكل مجتمع تفقد المؤسسات التنظيمية قدرتما على 
الأداء الذي يكافئ القدرات التي تتمتع بهاء وتصبح المؤسسات ل على الاقتصاد 
الوطني» وغير قادرة على مجابمة التحديات المحيطة بما. فالأفراد الذين يشكلون الأساس في 
كل بنية تنظيمية ومؤسسية يصبحون بلا رابط يجمعهم» ولا قيم تشدهم» ولا معايير 
يحتكمون إليها لتقييم أنغاط سلوكهم» وبسبب ذلك تصبح القيم الفردية» والسعي لتحقيق 
المصالح الشخخصية هي الأكثر انتشارأء الأمر الذي يجسد التناقض بين قيم المؤسسات 
التنظيمية التي تتطلع ا التحديات الكبيرة ا ل وتحدد الجتمعات القائمة 
فيهاء وبين طموحات الأفراد وأهدافهم التي تسعى لتحقيق المصاح الضيقة» ويشمل ذلك 
معظم الأفراد بما قي ذلك العاملين ف إدارة المؤسسات والقادة فيهاء وتلك هي من أعظم 
المخحاطر التي يشير إليها الباحثون في علم الاجتماع. 

إن البعد الحضاري لأي أمة إنما يقوم على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في الإنسان 
أولأًء والذي يحمل الموية القومية ثانياً» ويستمد ثقافته من لمنظومة الأحلاقية ثالثاً. وإذا 


۱۹۹ 


كانت الحضارة العربية قد قامت خلال مراحلها التقليدية على الإنسان العربي الذي يؤمن 
بمويته القومية» وينهل من الإسلام معاييره لحك فإن البعد الحضاري للإنسان العري 
اليوم أصبح ضعيفاً للغاية بسبب ضعف الشعور باموية القومية» واستمداده للمعابير 
الأحلاقية من منظومات ثقافية غريبة عنه. ولهذا فإن التأكيد على الموية القومية» وقيامها 
على الأحلاق الإنسانية يشكل جوهر وحدها ويعد الأساس الذي لا بد منه للنهوض 
بالواقع العربي الراهن» وجحابمة التحديات التي تحابه الأمة العربية في الظروف الراهنة. 

وني ضوء هذه التصورات» فإن النهوض بالأداء التنظيمي للمؤسسات الإدارية 
والإنتاجية والخدمية في الحتمع العربي» وحتى تصبح في المستوى الذي يؤهلها لك 
التحديات الكبرى يتطلب جملة من الإحراءات العملية التي من شأفا تعزيز بنية التنظيم 
الاحتماعي وطبيعة العلاقات بين الأفرادء وفق استراتيجية واضحة هدفها إعادة بناء 
الإنسان العربي» وتستمد قيمها من الموية القومية العربية» ومعاييرها من منظومة القيم 
الأحلاقية التي تشكل الأساس الأحلاقي هذه الحضارة. ومذا لا بد من التأكيد على: 
)١(‏ ضرورة وضع معايير مشتركة تحكم عمليات التدشئة الاحتماعية في المؤسسات 

التعليمية على احتلاف مستوياغاء تعزيز البعد الحضاري (بعنصرية الموية القومية 

العربية والأساس الأخحلاقي الإسلامي) ف شخصية الإنسان العربي. 
(۲) ضرورة وضع استراتيجية واضحة للإعلام بأشكاله المتعددة» (التلفزة» والصحافة» 

وشبكات الاتصال العالمية وغيرها..) تستمد دعائمها من البعد الثقاقي والحضاري 

العربي (بعنصرية المشار إليهما). 

وتأسيساً على ذلك فإن عوامل التغيير والنهوض بالمؤسسات العامة والنهوض 
بالاقتصاد الوطني الشامل ترتبط بالإنسان نفسه» وبوعيه القومي» وبالقيم الأخحلاقية 
والمعايير يعتمدها في تقييمه لعلاقاته مع الآحرين» وما لم يحدث التغير على هذا المستوى 
فإن كل إجراءات التطوير تصبح عوامل تعيقه وتسهم في الحافظة على الواقع المتخلف» 


وتؤدي إلى عكس ما هو مطلوب» وتي ذلك يقول الله عز وجل إن الله لا يُعَيَرْ ما بوم 
حى ا اال (الرعدء الآية »)١١‏ وف موقع آحر اكاك لك الك م يكن 
معا نَعْمَة أَنْعَمَهَا عَلَى قوم حع ل أنْفُسهم وَأ الله يع علي (الأنفال» الآية 
.(o‏ 


ليت تشالت للم الصا لد لظت 


تأخذ الجماعات غير الرسمية ق كتير من الأحيان أشكال تنظيمية منطورة اتل في 
قوتما قوة التنظيم في المؤسسة ذاتماء بل وتزيد عليه. وقد تنمي هذه الجماعات أهدافاً 
اقتصادية وسياسية واجتماعية متباينة» مترابطة أحياناء ومبعثرة أ 
ESSE CN‏ 

وبرغم أن قوة التنظيم في الجحماعات غير الرسمية لا تأ دفعة واحدة» ولا تتشكل 
بقوانين صارمة تحدثها الميئات التشريعية في الدولة» ولا من توافق أهدافها مع أهداف 
التنظيم الرسمي للمؤسسة» ولا حتى من توافق أهدافها مع الأهداف الاجتماعية والسياسية 
التي تمثل أهداف الأمة» ومعايييرها وقيمها. إنما تأ قوة التنظيم في الجماعات غير الرسمية 
من شدة الارتباط بين مصالح أفراد المكونين كن والتي تأ في أغلب الأحيان بعيدة عن 


أهداف المؤسسة وغاياتاء بل مناقضة ههما. 


ا لضاف 


يدل تعبير جماعات المصلحة»ء بالمعنى المستخدم في الدراسة» على نشاط 
الجماعات غير الرسمية المتوغلة في بنية السلطة لتحقيق أغراض شخصية 
بالدرجة الأولى» مستثمرة مواقعها في السلطة» وهي تختلف عن جماعات 
المصلحة المهنية التي تقام على أساس التنظيم النقابي»ء أو العلمي» أو 
الفكري» كنقابات العمال والأطباء والمحامين» وغيرهم. 


ا 





لقد عرف الحتمع الغربي» وخحاصة الولايات المتحدة الأمريكية جماعات المصالح منذ 
بدايات القرن العشرين» وأحذت هذه الجماعات تستحوذ على اهتمام الباحثين والمفكرين 
قي العلوم الاجتماعية منذ نماية الحرب العالمية الثانية نظراً ما لوحظ عن هذه الجماعات 
من دور مؤثر في الحياة الاحتماعية والاقتصادية. وعندما أحذ المجتمع العربي يستورد من 
الغرب عامة» ومن الولايات المتحدة بشكل 0 السلع والأدوات والتقانات المختلفة» 
سرعان ما وحد نفسه يستورد أيضاً نظم العمل في هذه الجماعات نفسها التي تحدد 
قنوات التفاعل بين أعضائهاء وحخطط الحقوق والواحبات للمترتبة على كل عضو من 
اأعضباقها. 

ويدل انتشار الظاهرة وقوتما على أن هذه الجماعات ليست جرد مجموعة أفراد 
تعجز الدول عن ملاحقتهم» ومحاكمتهم, إنما هي مجموعة من الأفراد التي تسيطر على 
الوسائل والأدوات التي يمكن أن تشكل مصدر خطر حقيقي عليهاء أو مصدراً لإدانتها. 
ومذا الأسباب فإن التحليل الموضوعي للعوامل المؤدية لانتشار مظاهر الفساد الإداري» 
والمالي يتطلب الوقوف طويلاً عند جماعات المصلحة» والتعرف على آلية عملها وعلى 
الكيفية التي تستطيع من حلاما تحقيق غاياتا ومصالجحها بأقل التكاليف الممكنة» وبأقل 
الأضرار الحتملة مع أقصى درحات المنفعة. 
أولاً- بنية التنظيم الاجتماعي وتشكل جماعات المصالح: 

ليس من اليسير على جماعات المصالح تحقيق نحاحها في أعماها مع التزامها بقيم 
الحتمع والمعايير الأحلاقية فيه» ولمذا فإن العقبة الأولى التي تحابه جماعات المصلحة قي 
سعيها لتحقيق مصالحها وغاياتعا تتمثل في منظومة القيم الأحلاقية الضابطة للسلوك 
الاحتماعي عامة» والسلوك التنظيمي بخاصة. وبالنظر إلى أن الضوابط الأحلاقية ضعيفة 
الانتشار قي الدول الصناعية المتقدمة» بالموازنة مع الضوابط القانونية والقضائية فإن غو 
جماعات المصلحة التي تسعى إلى نشر الفساد» وتحقيق الأرباح المادية الكبيرة من خلاله 


يزيد عما هو عليه ق الحتمعات التي تنتشر فيها الضوابط الأحلاقية» وحاصة تلك التي 
تحعل الفساد المالي والإداري أمراً خالف العقائد والشرائع» بالإضافة إلى أنه عمل لا يقره 
العرف الاجتماعي. 

واا ا ا ا د ا اا 2333 
لمنافع المادية أن تخترق بنية التنظيم الاحتماعي القائم على وحدة المنظومة الثقافية 
والحضارية» وعلى وحدة المعايير الأحلاقية الضابطة للسلوك» ولكنها تحد في مظاهر 
التفكك والبعثرة ما يساعدها على تحقيق غاياتما بطريقة أفضل» وكثيراً ما تحد نفسها 
مدعوة إلى تعزيز مظاهر التفكك والانحلال بغية دفع الأفراد إلى الإقدام على جملة من 
الممارسات الاحتماعية التي تساعدها في تحقيق غاياتها. 

لقد انتشرت جماعات المصالح بقوة في الدول الصناعية المتقدمة» ونشأت معها 
آليات عملها التي نمت بشكل مطرد» وسرعان ما أحذت هذه الدول المتقدمة» تصدّر إلى 
الدول النامية» ومنها الدول العربية تنظيمات جماعات لت ذات الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتنوعة» وهي تنظيمات لم تكن معروفة قي هذه البلدان في 
الماضي» إلا آنا أحذت تنتشر فيها منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» وهي 
اليوم أكثر قوة ووضوحاً وتكتسي طابعاً جديداً. 

غير أن التنظيمات الاجتماعية التقليدية» والضوابط الأحلاقية للسلوك» السائدة 
قي البلدان النامية عامة» وني ابحتمع العربي بخاصة تحول دون انتشار فعالية جماعات 
الصاح لتناقض غاياتا مع الوظائف التي تؤديها تلك الضوابط من جهة» ولاحتلاف بنية 
العلاقات الاحتماعية في المجتمع العربي عما هي عليه في الدول المتقدمة التي نشأت فيها 
تلك الجماعات» ولهذا ليس من اليسير أن تقوم لجماعات المصلحة قائمة في ظل 
التنظيمات الاحتماعية ال وقد وحدت هذه الجماعات قي مظاهر التفكك الذي 


سبقت الإشارة إليه حير معين على انتشارها وتحقيق الغايات التي تتوحاها» بل كان على 


هذه الجماعات أن تسهم بتقويض دعائم التشكيلات التقليدية» ومن ثم العمل على 
إعادة تكوين بنية التنظيم وفق مصال حهاء وبالطريقة التي تحقق من خلاها نمواً مطرداً. 

في النصف الثاني من القرن العشرين يربط (سي رايت ميلز) وهو عالم احتماع 
أمريكي بين طبيعة القرارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية التي تتخذها 
النحب الحاكمة في الحتمع الأمريكي» وبين مصادر القوة الحتمعية السائدة هناك. ويحدد 
مصادر القوة في ثلاثة محاور أساسية هي: السلطة الاقتصادية» والسلطة السياسية» 
والسلطة العسكرية. وميل إلى القول بأن اتحاد السلطات الثلاث» أو اتحاد العاملين قي 
الميادين الثلاث الذين يطلق عليهم اسم النخبة» يساهم بتعزيز السيطرة الطبقية إل 
محددة من الناس بحكم وعي مصالحها. كما يلاحظ أنه إلى حانب تطور وسائل الضبط 
والسيطرة الطبقية تزداد وسائل الاضطهاد. والاستغلال» والعنف» والتدمير. كما تزداد 
وسائل الإنتاج وإعادة البناء» وتتضخم بشكل مطرد. 

ويستند (رايت ميلز) في تفسيره لفعل النخبة في البجال العسكري أو الاقتصادي أو 
السياسي على مفهوم المصلحة والتي رأى فيها تنوعا كبيراً ي الظروف الدولية الراهنةء أما 
مصادر القوة التي كانت معروفة قي ال (ملكية وسائل الإنتاج» ملكية القرار 
السياسي» ملكية القرار العسكري..) فلم يعد أي منها قادر على التحكم بآلية القرار 
معزل على الآحر لما بين مصادر القوة الحتمعية من ارتباط وثیق (اتزیون .)٠١ ›۱۹۸ ٤)‏ 

أما ق البلدان النامية بصورة عامة» بما قي ذلك الدول العربية فإن جماعات المصاح 
الخاصة تؤدي وظائف سبيهة مما تؤديه جماعات المصال الخاصة قي ابجحتمعات الصناعية 
المتطورة تي بعض وجوههاء وختلفة عنها تي وجوه أحرى. فعصابات نشر المخدرات 
والجنس والفساد سبيهة ببعضها بين معظم الدول» غير أن ما بميز جماعات المصالح 
الخاصة قي الدول النامية هو انتشار جماعات ثقافية لاتقدف إلى تحقيق مصالح شخصية 
مالية بقدر سعيها لتعزيز الثقافة الغربية بوصفها مظهراً من مظاهر التحضر» والتطور 


الاجتماعيين» نما يجعل مذه الجماعات أبعاد سياسية متنوعة يصعب إدراكها بشكل 
مباشر» وتصبح جماعات المصالح الخاصة من هذا النوع وسائل متطورة للاحتراق اذكه 
YS‏ 

وتصبح المسائل للمتعلقة بجماعات المصالح في الدول النامية نتيجة لخصوصية 
أوضاعها قضايا سياسية واحتماعية واقتصادية» وليست جرد قضايا فساد احتماعي أو 
إداري وحسب»ولا هي عامل من عوامل انتشار ظاهرة المحدرات بقدر ما تتجلى فيها 
أبعاد سياسية تمس أمن الدول والجتمعات على حد سواء» وما تستطيع جماعات المصالح 
إيحازه خلال فترة وجيزة من الزمن من تشويه لمنظومة العلاقات الاجتماعية» ونظم الضبط 
الاجتماعي في الدولة المعنية» ومن تخريب للاقتصاد الوطني فيهاء لا تستطيع الدول 
المعادية إنحازه حلال فترات طويلة بطرق الحرب التقليدية التي قد تؤدي إلى التفاف الناس 
حول قيادة الدولةء وإلى زيادة التماسك الاجتماعي» وشدة الولاء الوطني والديني» وهي 
الأمور التي تمدف جاعات المصال إلى تحطيمها بين السكان» لا بقصدها مباشرةء إنما 
بقصد الحافظة على مصالحها التي لا تنمو بقوة مع انتشار الولاء للوطن» ومع انتشار 
الضوابط الأحلاقية والدينية في ايحتمع. 

ويقتضي التحليل العلمي لكيفية انتشار جماعات المصالح قي الجتمعات الإنسانية 
بشكل عام» وق البلدان النامية بشكل خحاص» معرفة الخصائص الاجتماعية والثقافية التي 
تميز الحتمعات عن بعضها بعضاء وتجعل لكل منها خصوصيات تعرف من خلالها. 
ويستخدم الباحثون الاجتماعيون بشكل عام» والعاملون في علم الاجتماع بشكل حاص 
تعبير "البنية الاجتماعية" للدلالة على جملة السمات والخصائص التي تميز مجتمعاً محدداً 
عن غيره من امحتمعات. 

ولتحليل مفهوم "البنية الاجتماعية" لا بد من التمييز بين ثلاثة عناصر أساسية 
تتمثل بحدود البنية» ومكوناتاء وطبيعة العلاقات القائمة فيها. فلكل مجتمع إنساني 


ل 2 0 00 لشفا بشثر 0 نينا خاضا وى 
الوقت نفسه يقوم كل مجتمع أيضاً على مجموعة من السكان الذين ينتجون الخيرات؛ 
ويتبادلون المنافع» ويساعد بعضهم بعضاً. وهم يقيمون علاقاتحم وفق قواعد ونظم 
احتماعية وأحلاقية وثقافية يعود إليها الفضل في إكساب ايحتمع طابعه الثقاقي 
والحضاري. 

ولا تختلف الجتمعات» عن حضعا هذا بحدودها الجغرافية» ولا بمكوناتها من 
الأفرادء إنما يأ الاحتلاف من طبيعة التنظيم الاحتماعي الذي يربط الأفراد بين بعضهم 
بعضاً. ومثال ذلك أن الحتمع البدوي لا يختلف عن الحتمع القروي بطبيعة الأفراد 
المكونين له» إنما بطبيعة التنظيم الاحتماعي الذي يربط هؤلاء. فهو الذي يحدد طبيعة 
الحقوق والواحبات المتبادلة بينهم» ويجعل منها كلاً متكاملاً. كما أن المجتمع القائم على 
نظم القرابة لا يختلف عن الحتمع الطبقي بطبيعة الأفراد المكونين لكل منهما ا بطبيعة 
التنظيم الاحتماعي الذي ميزهما عن بعضهماء وهو الذي يحدد طبيعة الحقوق والواحبات 
لمتبادلة بين الأفراد. 

وتعد بنية العلاقات الاحتماعية في كل تنظيم مثابة الأساس الموضوعي لانتشار 
جماعات المصالح أو عدم انتشارهاء فهذه الجماعات تتطلب دائماً إعادة تكوين بنية 
النظام الاجتماعي وفق معايير ونظم جديدةء فإذا اتصفت بنية التنظيم بوحدة المنظومة 
الثقافية والحضارية» وبالتماسك الاجتماعي للمتين والترابط العضوي» وكان التعاضد بين 
مكونات البنية قوياً صعب تكوين جماعات المصالحء واستحال انتشارهاء بسبب 
استقطاب مكونات البنية حول غايات واضحة» ومعايير ثابتة يقرها العرف الاجتماعي 
قبل أن يقرها القانون. بينما يساعد تبعثر مكونات البنية» وضعف تماسكهاء وتعدد 
المعايير الثقافية والأحلاقية قي إعادة تشكيلها من حديد وفق للمقتضيات التي تتطلبها 
مصلحة الجحماعات المتصارعة نفسهاء وبالتالي فإن تبعثر مكونات البنية» وتعدد أهدافهاء 
وتضاد القيم الأحلاقية والحضارية لكل منها تعد مثابة الشروط الموضوعية لتشكل 


0 


جماعات المصالح ونموها ف البلدان كافة» وفي مقدمتها بلدان العام الثالث» وعكن إيجاز 
أهم العوامل التي تسهم في انتشار جماعات المصالح على الشكل التالي: 
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ضعف الضوابط الأحلاقية والدينية الذاتية. حيث يسيطر على الأفراد إحساس 
بغياب العدالة الإهية وقناعة داحلية بسفاهة التفكير الديي وتخلفه عن مواكبة 
تطورات العصرء وعدم قدرته على معالحة المشكلات الكبرى التي تحابه الإنسان 
GE‏ 

ضعف الضوابط القانونية والدستورية التي يستطيع عدد كبير من الأفراد تجاوزها 
أو التحايل عليهاء وحتى توظيفها للمصالح الضيقة على الرغم من كوتما معايير 
يتم اللجوء إليها لتحقيق العدالة» وضمان عدم اعتداء بعض الناس على بعضهم 
الاعدر. 

غياب القيم الاحتماعية المرحعية التي يمكن من خلاما الحكم على سلامة 
السلوك الإنساني واستقامته» حيث يعطي الأفراد قيمة عليا لمظاهر الثراء 
والسلطة بصرف النظر عن مشروعية ذلك من الناحية الأحلاقية والدينية 
والاجحتماعية» ذلك أن هذه المرحعية أصبحت بحكم المنهارة قي بنية التنظيم 
الاحتماعي. وما على الأفراد إلا الحكم على أغاط السلوك من خلال مجموعة 
القيم المادية وقيم المصال الضيقة الا 

وغالباً ما يبدا تشكل جماعات المصلحة من تالف ثلائثة ففات على الأقل تتمغل 


في مجموعات التجار غير الشرعيين» الذين يعتمدون في عملهم على غريب السلع 
ا الك 
والمروحين التي تقع على عاتقهم مسؤوليات التوزيع والترويج» ات من الأفراد 
المتنفذين في احتمع» والذين يتمتعون في كثير من الأحيان بمستويات عالية من السلطة. 


ولا كانت هذه الجماعات قادرة على أن تصف نفسها بحملة من الخصائص 
الثقافية والاحتماعية والحضارية التي تميز المجتمع المعني عن غيره من المجتمعات» فإن 
إمكانية توغلها في البناء الاحتماعي أيسر من توغل جماعات المصال الغريبة عن 0 
والتي تحمل حصائص خخالفة تماماًء الأمر الذي يجعل عملها مكشوفاً للغاية» ويمكن التنبه 
ها دون عناء كبير. لكن الأمر محتلف بالنسبة إلى جماعات المصال الحلية التي تؤدي ذات 
الأعمال باذاء أفضل ف الوقت الذي صعب التبه ها ومقاوتها لأا عمل حصائص 
امجتمع الذي تنتمي إليه» شأنما في ذلك شأن فيروس نقص المناعة» الذي يحمل 
خصائص الجسم الذي تستقر فيه نما يجعل التنبه له أمراً على غاية من الصعوبة. 

ويظهر لکل رقم (5) كيف يستطيع ڪڪ اكتشاف التجمعات والتنظيمات 
الغريبة عنه» وحاصرقا بغية القضاء عليها» وعجزه عن اكتشاف التنظيمات التي تحمل 
خحصائصه برغم خحطورتا المتزايدة. ولو أن جماعات المصالح الخاصة أظهرت حقيقتها 
وأظهرت حقيقة الأعمال التي تقوم بها داحل الحتمع لكانت إمكانية معرفتها والسيطرة 
عليها يسيرة وسهولة» وكذلك الحال بالنسبة إلى جماعة المتنفذين الذي يخفون أنفسهم 
حلف المواقع الاحتماعية التي ا ولا يختلف الأمر بالنسبة على المروحين الذين 
يصعب تحديدهم» وسط مجموعات واسعة من الناس بريئة من أعمالهم. 


آ- التنخليم الاجتما عي ب التنظيم الاجتماعي ج- التنخليم الاجتماعي عاجز 
متجانس في مكونائه, يكتشف الأجسام الغريبة عن اكتشاف التنظيمات الني 
ويستطيع اكتشاف الأجسام ويأخذ بحصارها تمهيدا 

الغرببة حنه للقضاء عليها 





يبين اخحتلاف قدرة التنظيم الاجتماعي على اكتشاف التنظيمات الغريبة» وعجزه عن اكتشاف 
التنظيمات التي تحمل خصائصه 


ثانياً- النواة الرئيسية لجماعات المصالح ضمن التنظيم المؤسسي: 

تصبح المصالح الاقتصادية والمادية للناس شغلهم الشاغل بعد انحلال منظمة القيم 
الاجتماعية ومنظومة الضوابط التقليدية التي تربط الناس ببعضهم بعضاًء وتضعف قيمة 
الأفعال ذات البعد الثقاقي والحضاري والإنساني والأحلاقي» ويصبح الميل نحوها بمقدار ما 
يمكن أن توفره من مردود مادي متوقع» فيصبح الفن والأدب والشعر والموسيقاء وحتى 
الخطاب الديني» وسائل لحمع الثروة» وتلبية الحاحات للمادية» أما الأبعاد الأحلاقية 
والحضارية قي هذه النشاطات فتصبح ضعيفة للغاية أو معدومة في أغلب الأحيان» وقي 
مثل هذه الظروف يصبح تشكل جماعات المصلحة أمراً يسراً وتمكناً من الناحية العملية؛ 
ومكن الإشارة إلى مرحلتين أساسيتين لاتشكل جماعات المصلحة» تتمثل المرحلة الأول 
بتقارب المصاح والتقائهاء وتظهر الثانية في عمليات التكتل والتنسيق وتطوير قنوات 
التفاعل وتنظيمهاء والتوسع ىق نضاطات اللضيكة, 
-١‏ التقاء المصالح وتشكل النواة الأساسية: 

يتوزع أفراد احتمع في التنظيم التقليدي ضمن تشكيلات اجتماعية متنوعة» منها 
التشكيلات الدينية» ومنها القرابة والنظم العشائرية» ومنها السياسية» ومنها الاقتصادية» 
وغيرها.. غير أنه مع انحلال بنية الحتمع التقليدي وتبعثر مكوناته وانتشار منظومات 
ثقافية متعددة» ومعايير أحلاقية متباينة يصبح توزع الأفراد أقرب إلى العشوائية منه إلى 
التنظيم» وفي هذه الظروف يصبح تشكل جماعات المصالح أمراً مكناً من الناحية العملية؛ 
حيث يبدأ الناس بالبحث عن مصالحهم بالطرق التي يستسيغوتها ويجدوتما مناسبة لحم 
حرف الاك عن درا ال ار ا اة أو الا ذلك أن الالح آل عه 
الشرعية يعد مظهراً من مظاهر التخلف تارة» أو مظهراً من مظاهر الجهل وعدم القدرة 
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على فهم تغيرات الواقع وتحدياته تارة أحرى. ولا كانت الدولة تشكل مركز الثقل في 
الحياة التشريعية والقضائية والاقتصادية في الحتمع الحديث فمن الطبيعي أن تتجه أنظار 
الأفراد نحوها لتحقيق أكبر ممكن الثروات من حلاهاء الأمر الذي يجعل الأفراد يأحذون 
بالتشکل من جدید حوطهما تبعاً لما یتوقعونه من منافع تأتیهم من خلاطما» ولکن لا تربطهم 
بها إلا المصالح التي يسعون إليها. ويظهر الشكل رقم )٦(‏ المراحل الثلاث المشار إليها. 
فيظهر الشكل (٠-أ)‏ طرق تنظيم الأفراد خلال المرحلة التقليدية (إلى عشائر» ومذاهب 
LS‏ فيه o‏ ذلك E‏ (٦-ب)‏ كيفية تحطم التشکيلات 
الاجتماعية وضعف الروابط وتبعثر الأفراد)» أما الشكل (٦٠-ج)‏ فيظهر كيف يأحذ 
الناس بالالتفاف حول الدولة لكونا تصبح مصدر المصال والثروات. 


-١‏ التشكبلات الاجتماعبة للافراد في ب- نحطم الروابط التظبدية وتبعتر 
المجتمع النظيدي (عشائر حلوائف..) | مكونات التنظيم في مرحلة التحول 


الشكل رقم )٦(‏ مراحل التشكيلات الاجتماعية 
قبل تكؤن جماعات المصاح 
۲ - عمليات التكتل والتدسيق وتشكيل قنوات التفاعل: 


توصف القوى الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المجتمع ما قبل الحديث بأنما 
تنتمى إلى التنظيمات الاجتماعية التقليدية» كالتنظيمات العشائرية» والدينية» والطائفية 


وحلافهاء وما من مركز قوة في الحالات الثلاثة المذكور إلا وينتمي ضمناً إلى واحد من 





ا 


التشكيلاات الاجتماعية المشار إليهاء وهي تؤدي وظائف اجتماعية عديدة» منها عملية 
الضبط الاجتماعي. ومع انحلال بنية التنظيم الاحتماعي سرعان ما ينا الق ميق 
الأفراد الذين تلتقي مصالحهم الاقتصادية والاحتماعية والسياسية» والتي تأي على 
الأغلب خخالفة للأحلاق العامة وللقيم الثقافية والحضارية التي تعزز التعاضد الاحتماعي 
وباط الحضوي بن الان لدلتف احا الات الق ,تل ورات افعل 
EL‏ تختلف درحته باحتلاف درحة الخطورة التي تنطوي عليها أعمال الجماعة» 
فتأت سرية العمل على درجحة عالية في التنظيمات السياسية» وجاعات التجسس» 
وجماعات تخريب البنية الثقافية والحضارية في اجحتمع كجماعات الدعارة» والمخدرات 
وغيرها. 

وسرعان ما جحد هذه الجحماعات قي الدولة» والتي أصبحت بفضل الحداثة مركز 
الفثقل للفعاليات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضالتها المنشودة التي تبحث عنهاء 
فتبداً عمليات التنظيم والتنسيق بين المكونات الأساسية لكل جاعة» وتنمو من خلال 
ذلك آليات التفاعل» وقنوات التواصل. ويظهر الشكل رقم (۷) كيفية تشكل جماعات 
المصالح والتقائها في بنية الدولة. 

ولا كان تنظيم جماعات المصالح الخاصة خالفاً للقيم الثقافية والحضارية فمن 
الطبيعي أن تقوم عملية التنظيم على اعتبارات كثيرة أهمها إمكانية التجزؤ السريع 
والانقسام» وإمكانية التوسع» ونشر الثقافة المتوافقة مع عمل الجماعة» وغير ذلك من 
الاعتبارات. 


لوللا 


نخب قيادية وعسكرية © تخب سياسية وإدارية © 


تخب اقتصادية وتخارية © هئات حارج النخب الثلاثة 


ب- تبعتر النخب الاقتصانيبة ج- الثقاف النخب الاقتصانية والسباسب؛ 
والعسكربة والسباسية في مجتمع والعسكرية حول الدولة بوصفها 


ماقبل الحدائة مصدراً للمنافح 
الشكل رقم (۷) 
ا ال ML N‏ 
التفاف حول الدولة في المجتمع الحديث 





ففي الإطار الأول يلاحظ أن عمل جماعات المصاح يقتضي دائماً إمكانية فصل 
أي جزء من مكونات الشبكة عن بنيتها الأساسية عندما يصبح هذا الجزء مصدر خطر 
يعكن أن ا حزءاً» وبرغم أن إمكانية الفصل يمكن أن تشمل أجزاء أساسية 
وكبيرة في بنية الجماعة» غير أن الأجزاء المتبقية يمكن لما أن تنمي نفسها من جديد 
بتسارع أقل أو أكثر تبعاً حموعة الظروف ل 1 وتقتضي هذه المسألة ضرورة ألا 
يكون الأعضاء المساعدون العاملون في الشبكة على معرفة كافية ببعضهم بعضاء وقد 
يأحذ الواحد منهم بالتعامل مع غيره من أعضاء الشبكة نفسها عبر الزمن والمكان خلال 
الرموز والأماء الحركية دون أن تصبح بينهم أية علاقات احتماعية أو وسائل اتصال 
سوى ما تقره ظروف العمل. فإذا اتحهت إشارات الاتمام إلى أي منهم لا ملك أي دليل 
حقيقي على ارتباطه بغيره» ولا يعرف سوى أسماء وهمية لا تفيده في شيء» وهذا يأ 
التنظيم الميكلي لإدارة الجحماعة على نحو مختلف لما هو ف المؤسسات الأحرى» ذلك أن 
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موقع كل عضو في الجماعة يأتي مبنياً على المعرفة المباشرة والشخصية للعضو مع عضو 
واحد وسيط فقط من أعضائهاء فإذا انقطعت الصلة مع العضو الوسيط يفقد العضو 
إمكانية التواصل مع إدارة ا على أي نحو من الأنحاء» وبالتالي تصبح إمكانية 
الفصل سهلة ويسيرة. 

وعلى طرف آحر تحاول جماعات المصال دائماً أن تتوسع في أعماهما ونشاطاتاء 
فالتواصل الذي يحققه أعضاء الجماعة مع البيئة الحيطة» وخاصة مع المؤسسات الحكومية 
الرسمية» والقطاعات التجارية والصناعية ذات الارتباط بمصالح الشبكة يحقق مزيد من 
الأهداف التي يتوحاها الأعضاءء وقد يؤدي توقف العمل إلى ضمور المنافع أيضاًء لهذا 
تحد الجماعة نفسها مدعوة دائماً لتوسيع نشاطاهاء واستيعاب أعضاء جدد قادرين على 
توفير المنافع الأكبر للأعضاء المتبقين. 

وتدعو الرغبة في توسيع عمل الحماعات إلى تعزيز ججموعة الأعمال التي تسرغ 
انتشار الثقافة المتوافقة مع مصالح هذه الجماعات» ففي إطار جماعات المخدرات على 
سبيل المثال» لا تستطيع الجحماعة التوسع في أعماطما ما م تحد في البيئة الاحتماعية ثقافة 
تسوغ لمختلف الشرائح الاحتماعية تعاطي المخدرات» وني محال الدعارة أيضاً لا بعكن 
لجماعات المصالح التوسع في نشاطاتا ما لم تعزز في الواقع قيم نمارسة الجنس خارج 
نطاق الأسرة» وقد تدعو إلى جعل ذلك مظهراً من مظاهر التقدم الحضاري والثقاني» في 
الوقت الذي تعمل على وصف القيم المضادة بالتخحلف والرحعية في كثير من الأحيان. 

وهذه الأسباب تحد جماعات المصالح ضرورة ملحة لأن تستوعب قي عضويتها 
مفكرين» وعلماء وإعلاميين» وصحفيين» وأصحاب أموال» ومتنفذين في السلطة» وغير 
ذلك من الأعضاء الذين يمعكن لمم أن يقدموا الخدمات المفيدة لعمل الجماعة ومصالحها. 
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ثالغاً- مكونات شبكة جماعات المصلحة: 

بالنظر إلى تعدد الأعمال والمهام المنوطة بشبكة المصالم» فإن الإدارة فيها معنية 
باستيعاب أكبر قدر ممكن من الأعضاء باحتصاصات تلفة» ومحالات عمل متنوعة» 
تبعاً لتنوع أغراضهاء وتعدد الأهداف التي تتوحاهاء با في ذلك الأهداف للمباشرة» 
والأهداف غير المباشرة»ء كما تختلف مكونات جماعات المصالح في معظم بلدان العام 
الثالث من جاعة إلى أخحرى» ومن دولة إلى أحرى تبعاً لطبيعة التنظيم الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي من حهة» وتبعاً لأهداف جماعات المصاح من جهة أخحرى. 

ففي الدول التي تسيطر فيها النحب العسكرية وأحهزة الأمن لا بد أن تحتوي كل 
شبكة من جماعات المصالح على واحد أو أكثر من المعنيين فيها من النخب العسكرية 
والأمنية في تلك الدولة. وما كان القسم الأكبر من الدول النامية تسيطر فيه النخب 
العسكرية وأحهزة الأمن» فمن الطبيعي أن يأحذ هؤلاء موقعاً قيادياً ني جماعات المصالم» 
برغم أنحم لن يكونوا المستفيدين الرئيسيين» بل يتم توظيفهم لمصالح غيرهم لما يتمتعون به 
من نفوذ وسلطان» وتعود إليهم منافع كثيرة لا بمكن بلوغها أو تحقيقها بالطرق التي يقرها 
القانون» ومع ذلك فإن هذه المنافع أقل بكثير من العائدات التي تعود إلى الأعضاء 
الآحرين قي التنظيم الشبكي البالغ التعقيد. 

ومع ذلك فإن التحقق الفعلي لغايات جماعات المصاح وأهدافها لا يتم عبر 
النحب العسكرية المتورطة قي تلك الجماعات» إنما من خلال أعضاء آخرين هم صلاقم 
وارتباطامم الوئيقة بالتنظيم البيروقراطي المتمشل با مؤسسات التنفيذية المعنية بمشاريع 
التنمية» وبالاستشمارات الالية» وبالعمليات التجارية الكبيرة التي يتم من خلاطها تحقق 
المنافع العائدة إلى الجماعات» فيأحذ هؤلاء على عاتقهم مسؤولية اتخاذ القرارات المعنية 
وتقديم التراحيص المناسبة لأهداف الشبكة وغاياتماء وخحاصة المتعلقة منها بعمليات 


الاستيراد والتصدير» وما شاهها. 
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کا تحقق المصالح غير ممكن من الناحية العملية بحرد الارتباط بين النخحب 
العسكرية وأحهزة التنظيم البيروقراطي» فالاستشمارات الكبيرة والمتاجرة بالسلع الأساسية» 
والسوق الاستهلاكية مرتبطة على الدوام بقوى اقتصادية كبيرة متمثلة بكبار التجار 
وأصحاب الأموال وذوي الصناعات الكبيرة» (والذين يارس بعضهم التجارة غير 
المشروعة للمخدرات والسلع الأخرى) ويعد هؤلاء المستفيدين المباشرين» وتقع عليهم 
مسؤولية البيع والشراء والتجارة والاستيراد والتسويق الداحلي والتصدير والتسويق الخارحي 
وغير ذلك» فهؤلاء على ارتباط وتيق بالسوق التجارية والصناعية» وهم يسهمون 
بصناعتها بالتعاون مع شركائهم ق احموعتين السابقتين. 

وبذلك تصبح كل شبكة من جماعات المصال مؤلفة من ثلاث مكونات أساسية 
هي: نخب متنفذة في الحتمع ذات صلة وثيقة بمؤسسات الضبط الاحتماعي الأمنية 
والعسكرية في الدولة المعنية» وإداريين معنيين باتخاذ القرار على المستوى التنفيذي» وكبار 
التجار والصناع من ذوي الصا المباشرة قي عمل الجماعات» وقي الوقت الذي تستطيع 
فيه الشريحة الأولى تعزيز المواقع الإدارية والتنفيذية للشرجحة الثانية» يصبح في مقدور 
الشريحة الثانية اتخاذ القرارات المناسبة لعمل التنظيم الشبكي» ويصبح في مقدور الشريحة 
الثالثة تحقيق الاستثمار الأفضل للقرارات التي تم التوصل إليها بفضل ذلك التنظيم 
المعقد. ويظهر الشكل رقم (۸) المكونات الأساسية لكل شبكة من جماعات المصالح قي 
الدول النامية. 


كبار التجار وممئلو الشركات الأجنبية 
إداريون ومتئخذو القراراث 


نخب متئنذة في المجتمع و السلطة 





ا 


الشكل (۸) 


يبين المكونات الأساسية لكل شبكة من جماعات المصالح في الدول النامية 


وعلى الرغم من تكامل الأدوار بين المكونات الأساسية لكل شبكة من شبكات 
جماعات المصالم» غير أا تحتاج إلى مكونات أخحرى هي أشبه ما تكون بالمكونات 
المتممة» والتي تستطيع الشبكة من خلالها تغطية جوانب النقص في عملهاء وسرعان ما 
تكوّن الشبكة حول نفسها طبقة تحيط جا مؤلفة من الفنيين» والتقنيين» 290020 
والإعلاميين» والسماسرة» وصغار الموظفين. ولكل من هؤلاء دوره في بنية التنظيم 
الشبكي» فالصفقات التجارية الكبيرة مثلاً لا يعكن إقرار صلاحيتها أو عدم صلاحيتها 
إلا من خلال جموعة من اللموظفين الفنيين الذي يأحذون على عاتقهم الإقرار 
بصلاحيتها أو عدم صلاحيتها من الناحية الفنية» وغالباً ما يأ قرار هؤلاء نتيجة تأثرهم 
ببعض المغريات المالية التي يمكن أن تقدم مم أحياناً» وببعض الوعود بتحسين أوضاعهم 
الإدارية تارة أحرى» وببعض التهديدات التي يعكن أن توحه إليهم تارة ثالثة. وينطبق الأمر 
بصورة مشاهة على الحقوقيين» الذين يفتشون عن الطرق القانونية التي يعكن اعتمادها 
لفح اکر المنافع بأقل التكاليف الممكنةء أما الإعلاميين فتكمن مسؤولياعم لاا 
بتهيئة الرأي العام لتقبل السلع المعنية والإقبال على استهلاكها برغم عدم صلاحيتها في 
كثير من الأحيان» وقد تتحول المؤسسات الإعلامية إلى مؤسسات بحارية هدفها الرئيسي 
الربح المادي بصرف النظر عما يترتب على ذلك من أضرار تمس الحتمع والرأي العام» 
وتعمل جماعات المصال على تعزيز الدور التجاري للمؤسسات الإعلامية في معظم بلدان 
العام الثالث» مما ذلك التوظيف التجاري للتلفاز» وذلك من أخحطر أنواع التجارة. 

وغالباً ما تشكل هذه الشريحة طبقة تحيط بجماعات المصالم» وتكون بثابة 
الغلاف الواقي لحمايتها. وبرغم ضالة العائد المادي المتوقع ها من الوظائف التي تؤديها 
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في عملهاء فإنها من أكثر مكونات شبكة المصالح تعرضاً للخطرء فهي على تماس مباشر 
مع المؤسسات القضائية» وهي من أكثر المكونات الأحرى حضوعاً للرقابة القضائية هما 
تتمتع به من مسؤولية مباشرة على الأعمال المنوطة جها. فإذا استطاعت الرقابة الحكومية 
ضبط المخالفات القانونية التي أقدم عليها موظفو مراقبة صلاحية السلعة مثلاً وقعت 
المسؤولية عليهم مباشرة» ولا بد من إحالتهم إلى القضاء» دون أن يمس ذلك الإداريين 
المعنيين باتخاذ القرار» ذلك أن هؤلاء قادرين بحكم مواقعهم الوظيفية التحرر من الأخطاء 
التي يقع بها موظفوهم» وسرعان ما تستطيع أية شبكة من جماعات المصالح قطع الصلة 
الي تربطها بعناصر الطبقة المامشية. وبذلك يكون فمذه الطبقة وظيفتين أساسيتين» 
تكمن الأولى قي ا الخدمات الفنية والتقنية اللازمة» وتحمل المسؤوليات الناجمة عن 
التجاوزات التي تمارسها الشبكة» وتصبح لمكونات الأساسية للشبكة في مأمن من 
الأحطار التي أن تمددها. ويظهر الشكل رقم )٩(‏ كيف تستطيع جاعات المصاح 
تشكيل طبقة محيطة حوهها تستطيع أن تقدم ها الخدمات اللازمة ها من حهة» وتتلقى 
الصدمات التي يمكن أن تتعرض هما من حهة ثانية. 


كبار التجار وممظو 
الشركات الأجنبية 
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)٩( الشکل‎ 


يبين الطبقة الخارحية الحيطة قي شبكة المصالح (الغلاف الواقي) 


رابعاً- التوسع في عمل الشبكة والسعي لاحتواء بنية التنظيم المؤسسي: 

على الرغم من أن شبكة المصالح تستطيع حاية نفسها بفضل الغلاف الواقي 
الذي تشكله حوطاء غير أن إحساسها بالأمن لا يستقر ما لم توسع في نشاطاتماء 
وتتحد مع جماعات أخرى أكثر منها قوة أو أكثر ضعفاًء ا ما تأحذ الشبكة 
بالاتساع والنمو بمقدار ما تتضاءل الأحطار التي تحيط بماء على المستوى الرسمي» وعلى 
تشترى الى العام ى الوقت تفشف وغالباً ها يودي ذلك ادا إلى القضاء على 
الجماعات الأكثر ضعفاً» غير أن ذلك لا يأ بفضل ساطة القانون أو هيمنة الدولة 
بقدر ما ينجم عن الصراع بين جماعات المصالح نفسها وخاصة المتناقضة في مصالحها بين 
EM EET‏ 
تستخدمها جماعات المصال لتصفية الضعيفة منهاء وهيمنة الجحماعات الأقوى» أو الأكثر 


تحالفاً. 

وتظهر عملية التوسع في عمل الشبكة» واتحاد مجموعة من الجماعات في 
مستويات عديدة» منها ما هو على مستوى مكونات الشبكة» ومنها ما هو على مستوى 
قرات تاغل ومنها ما تل الط عل بى الات العام ومها ما هو على 
مستوى تطوير الطبقة الحيطة ل أو تعزيز الغلاف الواقي. 

أما على مستوى المكونات فتعمل كل شبكة من جماعات المصاح على استيعاب 
عناصر حديدة من كبار الموظفين والإداريين وأصحاب القرار ني المؤسسات التنفيذية» 
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بالإضافة إلى كبار التجار ومثلو الشركات الأجنبية» والوكلاء المعتمدين في جحالات 
التجارة والاستيراد والتصدير وغيرهم. وكل ذلك يحقق غرضين أساسيين في وقت واحد» 
فهي تحقق مزيداً من التمويه والتورية من جهة» وتنمي نشاطاتا وأعمالها من جهة ثانية. 
وتتعزز مظاهر النمو من خلال تبادل المنافع» حيث تظهر الرغبة لدى التجار وأصحاب 
الأموال ف توسيع نشاطاتمم ال قي الدولة المعنية» ق الوقت الذي يظهر فيه 
أيضاً استعداد أصحاب القرار من الإداريين وكبار الموظفين للتعاون مع نظرائهم» وقد 
ظه هذا الاستعداد أيضاً لذى النحب العسكرية والأمنية المعنية بالجهاز الإداري 
والوظيفي قي الدولة» وهذا ليس من السهولة أن تنفرد طبقة من الطبقات الثلاث بإدارة 
الضيكة او التحكم بها بمعزل عن الطبقات الأحرى. 

ويترتب على ذلك أن الوسائل التي تستخدمها جماعات المصالح تنمو أيضاً وتتسع 
لتصبح في مستوى الحاحة المطلوبة منهاء فقد تبدأ شبكة مصالح صغيرة تركز اهتمامها في 
احتكار استيراد سلعة محددة يسمح جا القانون لتخفي من خلالها السلع التي يمنعها 
القانون ثم تنمو فتأخحذ باستيراد سلعة ثانية وثالثة» ورابعة.. وإلى حانب كل نمو في الجانب 
المشروع تنمو جوانب أخحرى غير مشروعة» وقي كل مرة تلتحق بشبكة المصاح هيئات 
حديدة» وأطراف لم تكن موحودة في المراحل السابقة» وتلتحق معها ججموعة كبيرة من 
الموظفين والإداريين المعنيين بالقرارات التي تخص الحالات الجديدة في عمل الشبكة. 

والملاحظ أن الصناعيين والتجار ومثلو الشركات الأحنبية ق توسع مستمر» ا 
دائم» O SS‏ 
فتكاد تحافظ على مواقعها لفترة أطول. وقي الوقت الذي تتجدد قي طبقة التجار ورحال 
الأعمال فإن هذا لا يعني بالضرورة جحدد الموظفين ومتخذي القرارات» كما أن تحدد 
الجهاز التنفيذي ف الدولة من خلال الموظفين ومتخذي القرارات لا يعني أيضاً تحديد 
النحب المتنفذة قي الحتمع والسلطة. ولكن الأمور تختلف تماماً مع تحدد النحب المتنفذة 


۲۰ 


حيث يقتضي الأمر جحدد طبقة الموظفين ومتخذي القرارات» ويؤدي ذلك إلى تحدد طبقة 
التجار وأصحاب المصالح المباشرة. 
وبذلك تأحذ النحب التنفذة موقع النواة في التنظيم الشبكي للمصال» فإذا استقرت 
هذه النخب على نحو من الأنحاء أحذت تنمي حوهما طبقة من الموظفين وأصحاب القرار 
من ذوي الميول نفسهاء والاتجاهات الفكرية ذاتماء وسرعان ما تأحذ هذه الطبقة أيضاً 
بتنمية طبقة حديدة تحيط بماء مؤلفة من التجار والصناع وأصحاب المصال المباشرة. 
وبرغم التوسع الممكن في النشاطات والفعاليات التي تؤديها جماعات المصاح 
يلاحظ أنما ترتكز في معظمها على النحب المتنفذة نفسها التي تحافظ على استمرارها 
لفترة أطول من الطبقتين التاليتين» كما يلاحظ أن الارتباط والتواصل بين هاتين الطبقتين» 
بمعزل عن الطبقة النواة» غالباً ما يكون معدوماً أو ضعيفاً إلى حد ماء حتى ضمن القطاع 
الإتتاحي الواحد. فمهربي المخدرات من الأعضاء العاملين قي جماعات المصال التجارية 
لا يقيمون أي تواصل مع مهربي المحدرات العاملين في جماعات المصالح الصناعية برغم 
أن شبكتي المصالح ترتكزان على قاعدة واحدة في أغلب الأحيان» ومع عمليات التوسع 
وظهور شبكة مصالح حديدة وارتباطها ات ل فإن صلاتا بالجماعات السابقة 
تأت ضعيفة للغاية ومعدومة قي أغلب الأحيان» لذلك يأحذ التوسع اتحجاهاً عمودياً رأسياً 
فقط» وتغيب فيه عمليات التواصل الأفقي» الأمر الذي يجعل إمكانية الانفصال بين هذه 
الجحماعات يسيراً إذا استدعت الضرورة ذلك. ويظهر الشكل رقم )٠١(‏ ارتباط جماعات 
متعددة للمصالح بشبكة واحدة على نحو عمودي تغيب فيه عمليات التواصل الأفقية. 


كا 





ب- الشكل الأكثر تعقيدا تبدو فيه 
الشكل رقم )٠١(‏ 
يبين قنوات التواصل في جماعات متعددة المصاح حيث تنتفي الصلات الأفقية 


وتظهر العلاقات الرأسية 


23373 E CT 
العلاقات في التنظيم الاجتماعي على النحو الذي يسمح فمذه اللجحماعات استقطاب‎ 
أكبر قدر ممكن من الأفراد على مستوى المشاركة الفعلية بالأداءء وعلى مستوى تسويق‎ 
المنتحات الاستهلاكية وتعزيز أناط السلوك الاحتماعي للمناسبة لعمل الشبكة. ومثال‎ 
ذلك أن العائدات الكبيرة التي تعود لحماعات المصالم الأحلاقية (جماعات الدعارة) مثلاً‎ 
لا عكن تحققها في مجتمع التنظيم العشائري بحكم طبيعة الروابط التي يقيمها الأفراد بين‎ 
بعضهم بعضاًء وبحكم طبيعة المعايير والقيم لات التي يحتكم الناس إليها ي سلوكهم‎ 
وأنغاط فعلهم. ومذا السبب تحد جماعات المصالح نفسها مدعوة إلى التشكيك في سلامة‎ 
ذلك التنظيم» مستثمرة جوانب الضعف فيه» وعدم مواءمته لمظاهر التطور الاقتصادي‎ 
والاحتماعي والسياسي» فتلتقي مصالحها وأهدافها من حيث الشكل مع دعوات التحرير‎ 
والتطوير.‎ 
وسرعان ما تأحذ جماعات المصالح الل هذا التوافق لتحعل من العداء‎ 


لمصالحها عداءً للتطور نفسه» وعداءً للتنمية» وسرعان ما يصبح في مقدورها توظيف 


للا 





المؤسسات التنفيذية في الإعلام» ال والضبط الاحتماعي هذه الأغراض» وتصبح 
قادرة على مقاومة أعدائها وأعداء مصالحها باسم القانون الذي يصبح مكوناً أساسياً من 
مكوناتها. 

وما الأمر على الأشكال المخلفة من الات ار اة التفليديف فصر 
جماعات المصالح مواطن الضعف في التفكير الديني والروابط الاجتماعية الدينية التقليدية 
لتحعل من الدين مظهراً من مظاهر التخحلف» وعاملاً من عوامل الا نمحطاط» فتدعوا إلى 
ضرورة التحرر منه» لعدم صلاحيته لمظاهر التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
الذي يشهده العام المعاصر. 

وبرغم أن ذلك لا يعني البتة أن هناك عدد كبير من المخلصين» ومن ذوي النوايا 
اة بادهوة إلل عق عمال الاحتماعي» غير أن استشماره من قبل جماعات 
المصالح ار للغاية» وقد يحضي ب بعض المثقفين المحلصين زمناً طويلاً في خحدمة هذه 
الجماعات وهو على غير معرفة مباشرة با يقوم به» أو يقدم عليه من فعل» خاصة وأنه 
TM TS‏ 

ومع ايار بنية التنظيمات الاجتماعية القائمة» وحاصة التقليدية منها» وعندما 
يصبح الأفراد بلا تنظيم يجمعهم» ولا شكل يوضح هويتهم التاريخية والحضارية» سرعان 
ما تنتشر بينهم رغبة قوية في إعادة تكوينهم الاجتماعي» والقبول بأي تنظيم يربط بينهم» 
حتى لو جاء هذا التنظيم ليخدم أغراض خصومهم» وأعدائهم» فالميل إلى الاحتماع 
واكتساب الموية أفضل عند الإنسان من التشتت والبعثرة وضياع الذات» تلك المرحلة الي 

يصل إليها أفراد الحتمع بفضل الجهود التي تبذلها جماعات المصالح وشبكات المخدرات» 
والتي هي أبعد ما تكون عن الوعي بالمخاطر التي تسببها لبلداتماء ومجتمعاتما ودوطاء 
ذلك ا لم تعد ترى قي مواقعها سوى مصالحها ل التي تقود البلاد والعباد إلى 
الضياع. 


AE 


ولذلك فإن مخاطر التواصل مع الآحر في الوقت الراهن لم تعد تتصل بالحوانب 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية وحسب» رك تكمن الخطورة الأكبر في كوا تنمي 
جماعات المصالح التي جحد قي التنظيمات الاجتماعية والروابط الأحلاقية وحصائص الوية 
التارة والمصارية ل عدوا الأول الام الذى بدعرها إل غار باغكال عة 
مستخدمة في ذلك كل الوسائل والأدوات التي تملكهاء با ذلك الإعلام والثقافة 
والاقتصاد والسياسة» والأهم من كل ذلك أبواق المثقفين. 
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الفصل الغالتث 
الضوابط الأخلاقية ومظاهر الفساد الإداري 


في موؤسسات الدولة 200 


تزداد مظاهر الفساد الإداري انتشاراً في الجتمعات الحديثة بشكل عام وفي 
البلدان النامية بشكل حاص بسبب خحصوصية التحولات الاقتصادية والاحتماعية التي تمر 
بحاء وتعاني منها منذ قرن مضى وأكثر» وقد بلغت هذه المظاهر درحة أصبحت فيها 
تشكل مصدر قلق متزايد لرحال السياسة والإداريين وعامة الناس نظراً لارتباطها بهم 
ارتباطاً وثيقاً» ولكونا تمس مصالحهم القريبة والبعيدة على حد سواء. 

وبرغم مخاطر المشكلة وإدراك السياسيين والإداريين ورحال القضاء هها» وبرغم 
الجهود الكبيرة التي تبذل لوضع حد لما والقضاء عليها فإن المشكلة تتعاظم يوماً بعد 
آحر» إلى درحة قد يخيل إلى المرء فيها أن مؤسسات كبيرة تأحذ جحماية الفساد» ورعايته» 
وتشجيعه» وهي مؤسسات تتصف بالقوة والمنعة والسلطة التي تفوق قوة الدولة» وقوة 
القانون» غير أن هذا الانطباع لا يقوم على دعائم تؤيده أو وثائق تؤكده قي حيز الواقع» 
إغا مستمدة من الانطباع العام بأن الفساد ينتشر بقوة» ولا تستطيع الدولة الحديثة ما 
لديها من قوة القانون» وسلاطة القضاء من مقاومته» أوالقضاء عليه. 

وبرغم ذلك فإن هذا الإحساس غالباً ما ينطوي على شيء من الحقيقية» فما من 
دولة في العام إلا وتظهر فيها محموعة من الناس ترغب في تحقيق المنافع الشخصية 


والذاتية على حساب ما هو عام» وبالتالي فهي تسعى في الأرض فساداًء وتعبث بحقوق 


ر ا ی د الول ف اها ال لاا ا ار ادر س ر )ر 


) . وأحريت عليه تعديلات إضافية بعد ذلك. 


٥ 





الآحرين بصرف النظر عما يترتب على ذلك من نتائج تمس البناء الاحتماعي والعلاقات 
الاجتماعية» وقد يسهم هؤلاء وقي كل مجتمع بتكوين ما هو أقرب إلى التنظيم بينهم» 
والتنسيق في تبادل المنافع التي تنجاوز حقوقهم. بالإضافة إلى إمكانية قيامهم بالتستر 
على جرائم بعضهم بعضاء وإحفاء الوثائق التي تدينهم لأن تجريم أي منهم يؤدي إلى 
تحرعهم جميعاًء نما يجعل وقوفهم إلى جانب بعضهم ضرورة من ضرورات مصالحهم الفردية 
أكثر من كونه وفاء لبعضهم. وإلى حانب ذلك تنتشر في كل جتمع أيضاً جماعات أكثر 
عدداً» وأكبر حجماً تسعى إلى إحقاق الحق» وإقامة العدل» غير أن هؤلاء أقل تنظيماً 
وأكثر تشتتاًء ومذا فهم أقل فاعلية» وأضعف تأثيراً ني مسيرة الحياة الاجتماعية. ومذا 
فإن قوة الفساد لا تأي من التنظيم الذي يشيده الناس لمفسدون فحسب» بل من 
ضعف التنظيم القائم بين المجموعات الكبيرة من الناس التي تنشد إحقاق الحق ورفع 
الظلم. 

ويأحذ الباحثون قي علم الاجتماع مذاهب عديدة في تفسيرهم لمظاهر الفسادء 
فمنهم من يعيدها إلى الحاحة الاقتصادية» وغياب العدالة في توزيع الناتج» ومنهم من 
يعيدها إلى النظم الإدارية وضعف الرقابة» وغياب المحاسبة» ومنهم من يعيدها إلى 
الاعتبارات السياسية وغياب الديمقراطية.. غير أن هذه التصورات تعيد الظاهرة إلى قضايا 
هي بحد ذاتما بحاجة إلى تفسير وتحليل موضوعيين» وقد جاء ظهورها مقروناً بمظاهر 
الفساد أكثر نما هي سببه والعامل المؤدي ل الأمر الذي ينفي إمكانية النظر إليها على 
أا تشكل الأسباب الفاعلة. 

وتتجه الدراسة قي تحليلها لمظاهر الفساد الإداري بانحلال البناء القيمي» وضعف 
الضوابط الأحلاقية والاحتماعية بالنسبة إلى الفاعلينء ويتجلى ذلك بأوضح صورة له 
بانحلال المنظومة الثقافية والحضارية في الجتمع» وغياب الدلالات والمعاني التي تنطوي 
عيبا اط السلوك الاجحتماعي نما يؤدي إلى غياب قدرة الفاعلين على التمييز بين 
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السلوك المعياري والسلوك اللامعياري بسبب تناقض الدلالات واحتلاف للمعاني ق 
لمنطومة الثقافية والحضارية» حيث تصبح المعايبر الحددة لاتحاهات الفعل وأنغاط السلوك 
مبنية على تغليب المصلحة الفردية» وغياب البعد الاجتماعي والمصلحة العامة. 

وغالباً ما يترتب على ذلك ازدياد واضح قي مظاهر الفساد الاحتماعي والإداري 
على حد سواء» حيث تنتشر بسرعة ظواهر التعاطي غير المشروع للمخدرات» والدعارة» 
والحرائم المنظمة» بالإضافة إلى ظواهر الاختلاس» والرشوة» وغسيل الأموال وغير ذلك من 
الظواهر التي تمدد أمن المحتمع» وأمن الأفراد على حد سواء. 
أولاً- التعريف بمفهوم الفساد الإداري ومظاهره في المجتمع الحديث: 

الفساد لغة البطلان» والاضمحلال» فيقال فسد الشيء أي بطل واضمحل› 
ويأن التعبير على معان بحسب موقعه» فهو أحذ امال ظلماً في قوله تعالى (للذين 
لايريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (القصص/ »)۸١‏ وهو الجدب في قوله تعالى 
(ظهر الفساد في البر والبحر) (البقرة / »)٠٠١‏ وهو ضد المصلحة كما هو الحال في 
قول 1 العتاهية (الزبيدي» 0 :)٤۹٦‏ 

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل أي مفسدة 

وقد وردت كلمة الفساد بملحقاتا ق القرآن الكرم )٠١(‏ مرة منها ما يوحي بأن 
الرء قد يقدم على مارسة الفساد وهو يظن تفسه مصلحاًء كما ورد فى سورة البقرة (وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون). (البقرة )١۲-١١/‏ ومنها مايدل على الإنسان قد يقدم على ممارسة 
الفساد وهو عالم به» مدرك لما يقوم به ويفعل ومنال ذلك قوله تعالى (الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم الخاسرون) (البقرة /۲۷). كما يشير القرآن الكرم إلى تحرم الفساد على نحو 


AV 


كلي» وأن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد ق الحياة الآحرة» 50120 
سورة المائدة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) رالمائدة / .)٣٣‏ 

وقي العرف الاجتماعي والسياسي يستخدم تعبير "الفساد" بصورة عامة للدلالة 
على طائفة الأفعال التي تقدم على مارستها جموعات من الأفراد مخالفة القوانين 
والأنظمة المرعية» والعرف العام بحدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة 
العامة» وغالباً ما تأحذ هذه الأفعال مظهرين أساسيين هما الاتحار بالسلع والخدمات غير 
لمشروعة مثل المتاحرة بالمخدرات وأنشطة البغاء والدعارة وشبكات الرقيق الأبيض 
والمتاحرة بالعملات الأحنبية ضمن حدود الدولة» والا تجار بالسلع المطلوبة بكثرة قي حين 
يكون العرض منها ضعيفاً بغية الاستفادة من زيادة أسعارها والتحكم بذلك لاحقاً. 
ويبرز المظهر الثاني في الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة مثل منح 
التراحيص والموافقات الحكومية أو ترسيخ العطاءات في المعاملات الحلية والخارحية بمخالفة 
اللوائح والأنظمة القانونية (عبد المول» ١47١‏ ص: 804”). 

ويصبح الفساد في أحطر صوره عندما يتحد المظهران مع بعضهماء فيصبح موظفو 
الدولة هم أنفسهم الذين يتاحرون بالسلع والمخدرات والأسلحة وشبكات البغاء والدعارة 
والمتاحرة بالعملات الأحنبية» ويجدون في مواقعهم الوظيفية ما يساعدهم في تحقيق المنافع 
الكبيرة التي لا بمكن أن تتاح مم قي غير ظروف العمل الوظيفي. 


Y۸ 


ا 23 
)ruption‏ وهو الفساد الذي يرتكبه رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن في 
حکمهم» وأساسة الجشع. لكك فاد lلÎصغر«< (Grease Petty Gorruption‏ 
(sأ٣مصره۴‏ وهو فساد للموظفين فى القطاعات المختلفة وأساسه الحاحة (مبيض» 
ا 

ويخلص (مبيض) إلى توضيح العناصر الأساسية لمفهوم الفساد ويجدها في ستة 
عناصر هي اساءة استخدام السلطة أو استغلاها لحساب المصلحة الخاصة» وحرية 
التقدير في اتخاذ القرار مع غياب المساءلة القانونية» وانحراف قي السلوك عن متطابات 
الواحبات الرسمية المقررة في القانون وانتهاكه» والإساءة السرية اللاقانونية لاستخدام 
السلطة» والانحراف عن معايير السلوك الاحتماعي» وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة 
کاب اللا القخاصة (مييض 5178 ١‏ 

وفي سياق شرحه لمكونات اقتصاد الفساد يجد 0 عبد الفضيل أن مظاهر 
الفساد يمكن ملاحظتها قي عدة مظاهر أهمها التهرب الضريي» وقخصيص الأراضي› 
وامحاباة وا محسوبية في التعيينات الوظيفية» وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب 
الخاصة» وقروض اجحاملة التي تمنح بدون ضمانات» وعمولات عقود البنية التحتية» 
والعمولات والإتاوات المحصلة بحكم المناصب (عبد الفضيل 0 1 شين .)١١‏ 

ويستفاد من التعاريف المتداولة أن الفساد بمعناه العام أوسع شولاً من الفساد 
بمعناه الإداري» ذلك أن الفساد بمعناه العام يشمل أفعالاً تقدم على ممارستها مجموعات 


NN 


من الأشخحاص ليست في سلك الدولة» أو أن أفرادها يعملون ق الدولة ولكنهم 
لايستثمرون مواقعهم الوظيفية في تلك الأعمال» الأمر الذي ينفي عن مارستهم صفة 
الفساد الإداري ويجعلها أقرب إلى الفساد معناه العام. أما الفساد الإداري فشرطه أن 
ار N E‏ 
فتهريب المخدرات أو تنظيم شبكات البغاء والدعارة بحد ذاته لايعد فساداً إدارياً إلا 
عقدار ما يشترك فيه موظفون وإداريون يستثمرون مواقعهم الوظيفية لتسهيل هذه 
ااال دك د ا 

ويشير الباحثون في محال السياسة إلى تزايد انتشار ظواهر الفساد في العصر الراهن 
اا ياق البلذان ال ا ولاف عل لد ا والمشكله الاک أن الفساد يات 
يأحذ صبغته الدولية» وتخصص له بنود في الموازنات العامة للشركات» ويؤحذ بالاعتبار 
عند كل اتفاق» وكل عقد من العقود التي تبرمها الشركات مع الدول» أو مع الشركات 
المشابمة للها حيث ميل موظفو الدول أو موظفو الشركات الكبرى للاستفادة من مواقعهم 
والحصول على دخول أفضل بشكل هدايا أو نسب من قيمة ل أو بطرق ا 
عديدة أحرى. لقد احتل قطاعي المقاولات وصناعة الأسلحة في الدول الكبرى على 
سبيل المثال رأس القائمة من حيث كوغما أكثر فروع النشاط الاقتصادي التي تدشط في 
حال تقدم الرشاوي إلى المسؤولين الحكوميين في الدول النامية لتمرير أعمالحم وخدمة 
مصالحهم. ويشير تقرير الشفافية العالمية لعام ٠۹۹۹‏ أن الشركات الأمريكية هي أكثر 
الات ال غارس أعتارا عر فرعا ليا الكت اة را وة 
ل ا ولك 
يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات» وتزداد هذه الدول في 
شرق آسيا وأمريكا اللاتينية. وقد يأ كبار الضباط قي الجيش والشرطة وكبار المسؤولين 
اللياين اي مقدمة هذا الحتد اماتل من الاس ويشير تقرير الشفافية الدرلة المشار 


۳۰ 


إليه إلى أنه تم اكتشاف قرابة )١(‏ بليون دولار أمريكي قدمتها الشركات الأمريكية 
لتسهيل إبرام أكثر من )٠٠(‏ عقداً للشركات الأمريكية في الخارج (عبد الفضيلء 
TT‏ 

رغ ف اه دن ندا ل ا ل ل 
الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أخحرى إلى الولايات المتحدة 
وسويسرا وتودع في بنوكها بحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول بالإضافة إلى 
مظاهر الإسراف الکبیر فی استخدام هذه الأموال واستغلاطما (عبد السلام» ۹٩۱‏ 
۳ )» كما يشير تقرير نشرته الصحف الأمريكية إلى أن هيئة الأمم المتحدة تدر سنوياً 
نحو )٤٠٠(‏ مليون دولار بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة» وبلغ انتشار الفساد حداً 
حعل له قواعد ينتظم بما المتعاملون به فتقدهم »)00٥(‏ صفقة رشوى عن صفقة تصل 
قيمتها إلى مليون دولار يجعل الشركة تضمن دعم مدير عام المؤسسة لمصلحتهاء وتقدم 
رشوى تساوي نسبة (ه 0/) من صفقة تصل قيمتها إلى عشرين مليون دولار تضمن 
وقوف وزير من الوزراء المعنيين لصالحهاء أما تقديم (ه 0/) من صفقة تصل قيمتها إلى 
)۲٠٠٠(‏ ا تتيح إمكانية شراء رأس السلطة أو الدولة لتك 
۹ ۰ ص: ۱۸). 

ويجد (فرانك فوحل) أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى قي العام من حيث 
حجم الدخحول غير المشروعة حيث تصل قيمة هذه الدحول فيها إلى )٤۷١(‏ مليار 
دولار عام ۹۹۱١ء‏ تليها إيطاليا (85) مليار دولارء والمانيا )5١(‏ مليار ثم اليابان وكندا. 
أما تقديرات عام ۱۹۹۳ فقد أوضحت أن حجم الدخحول غير المشروعة في الولايات 
التحدة بلغت )۷٠٠(‏ مليار دولار» وهي تمثل ١١(‏ 0 من الناتج القومي الأمريكي» 
وتمثل جحارة الميروين والمخدرات المصدر الأساسي هذه الدحول قي كل من الولايات 
المتحدة وكندا ودول الجماعة الأوربية (فوحل» ۱۹۹۸» ص: ۲۸). 
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كما يجد حمدي عبد العظيم أن الحرائم المنظمة في روسيا تسهم بنسبة ٠(‏ + 6/) 
من الدحول الناتحة عن السلع والخدمات عام ۱۹۹۳ء وأن قيمة الأرباح الخاصة الحققة 
من معاملات الاقتصاد الخفي قد ارتفعت من (۱۱۰) ملیار روبل عام ۱۹۹۱ء إلى 
)۲.٠(‏ تريليون روبل في العام التالي» وهو مايزيد على قيمة الناتج الحلي الإجمالي لعام 
۱۲ (عبد العظیم» ۱۹۹۷ء ص:۱۷۹). ويشير (عبد المولى) إلى وحود )٠٠٠٠(‏ 
CME E‏ 
السوداء وتحارة العملات الأحنبية والقمار والدعارة والخصصة (عبد المولى» »١ ٤٠١‏ ص: 
a‏ 

وقي فرنساء يحدث كتاب "ميتران والأربعين حرامي" لمؤلفه (جين مونتالدو) ضجة 
كبيرة وإقبالاً واسعاً عله الكتاب الأكثر مبيعاً في فرنساء وقد بيع منه قي الشهر الأول 
لصدوره )۳۷١(‏ ألف نسخة» ويشرح فيه المؤلف عدداً من القضايا التي تجمع بين رحال 
السياسة ورحال الأعمال التي تورط فيها بعض المقربين من الرئيس ميتران الذين جمعوا 
رواتحم عبر الاحتيال والتروير (المدني» ١١٤٠ء‏ ص: ۸۷). 

ووفقاً للتقارير التي يعتمد عليها المؤلف» فإن حوالي مائة مدير من مديري 
الشركات الفرنسية تم التحقيق معهم خلال أشهر قليلة حول صفقات غامضة وعمليات 
متاحرة مشبوهة» ويشير المؤلف إلى أن أغرب تلك العمليات تلك التي تم فيها اعتقال 
مدير مجموعة شنايدر للصناعات الثقيلة في بلجيكا بسبب تم احتيال ونصب.. وي 
الكتاب شرح لصفقة مالية كبيرة بين دولة حليجية وفرنسا تمت تحت ستار (دين من دولة 
إلى أخحرى) غنم منها بعض السماسرة الأمريكيين )٠.١(‏ بليون دولار 0 ١١٤٠ء‏ 
ص: ۸۸). 

وال ذلك عا أن ل ا عت اا اا عد 
بالانتشار الواسع في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء الأمر الذي دفع بعضهم إلى 
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الاعتقاد بأن الازدياد في انتشار ظاهر الفساد حاء نتيجة للتحولات الدولية الكبيرة التي 
شهدها العام ف العقد الأحير من القرن العشرين» فتقرير الجغرافية السياسية للعالم لعام 
۸ يشير إلى أن ظاهرة تبییض رؤوس الأموال ازدادت بشکل هائل بعد 
اغيار الاتحاد السوفيتي» حيث ازدادت مظاهر العولمة قي التسارع والنمو الكبيرين» ي 
الوقت الذي كان فيه الاقتصاد الغربي يستمر ي تحقيق المنافع المادية الكبيرة من الأموال 
القذرة» وقد وحد الرأمال الغريي قي دول الجنوب (دول العام الثالث) ما يمكنه من 
تبييض رؤوس الأموال من خلال إعادة استثمارها بشكل حديد (065.2000,18). 
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة تصل الأرباح من التجارة غير المشروعة في العام إلى قرابة 
)٠٠(‏ مليار دولار في العام الواحد» الأمر الذي يدفع المتاحرين إلى البحث عن قنوات 
لإعادة استثمار أموالمم من خلال مؤسسات مالية عالمية غير معنية بمصادر هذه الأموال 
(0711112,1995). 
ثالناً- مشكلة الفساد الإداري في المجتمع العربي الراهن: 

تأحذ مشكلة الفساد الإداري في الحتمع العربي أشكالاً متعددة» وبرغم ذلك 
يصعب تقديم إحصاءات تبين حجم المشكلة ودرحة خحطورتا بسبب أا تحدث في 
ظروف خفية عن أنظار المعنيين بما من مسؤولين عن الأمن والضبط الاجتماعيين. 

غير أن الشعور العام السائد بانتشار مظاهر المشكلة يدفع رحال السياسة 
والإداريين إلى الاهتمام بجا وحعلها تأخذ موقع اهتمامهم إلى درحة أنما أصبحت عنواناً 
يتصدر برامج عملهم السياسية وحططهم الإدارية والتنظيمية» الأمر الذي يكشف عن 
حجم المشكلة وأهيتها في معظم أقطار الوطن العربي. وتشير الباحثة والشاعرة آمال 
موس التونسية إن أن اظاهرة الاد سحت ن الوطن العري أشبه ما تكون ملل 
لا حد لحلقاته» تمثل في الآن نفسه سببا ونتيجة حتمية لتلك الخصائص التي تتميز جا 
الدولة العربية. وترى الباحثة أن الفساد يمثل في حقيقته آلية من آليات التسيير السياسي 
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في المنطقة العربية» وهي آلية تمكنت من التغلغل ني الأوساط المختلفة» ومن صنع قنوات 
خحاصة أصبحت صعبة الحاصرة وعصية الاقتلاع» لأن للفساد أصحابه وأنصاره 
والمستفيدين الذين ببذلون كل ما في طاقاتحم كي يبقى آلية قوية وفاعلة (موسى» جريدة 
ETS‏ 

وتبرز مظاهر الفساد في الدول العربية بأشكال مختلفة ففي جمهورية مصر العربية 
جحد أحمد حمروش أنه ظهرت في مصر خلال السنوات الأخحيرة بعض المظاهر التي 
استجدت في الحياة الاحتماعية» وأثارت غضب الشعب واستنكاره» فقد استطاع عدد 
من الشخصيات ر عا ق ذلك أعضاء من خلس الشعب) الاستفادة من فروض كبيرة 
الحجم تقدر ل البنوك ولم يقوموا بسدادهاء ا بعضهم الى رلك 
حارج مصر» وبرغم أن القضاء حكم بعدم صحة عضويتهم أو ترشيحهم مجلس الشعب» 
فما زالوا في مقاعدهم» ومنهم من أقدم على ارتكاب انحرافات تم التحقيق فيها لفترة 
امتدت سنوات ولم يقدموا الى الحاكمة (حريدة الشرق الأوسط ۳ تموز .)٠٠١١‏ 


وتنشر (حريدة الشرق الأوسط) ما يفيد بإحالة مسؤولين وقياديين إلى القضاء 
بتهم الفساد» ومن ذلك إحالة كل من وزير سابق للمالية» ورئيس سابق لمصلحة 
الجمارك» ورئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية إلى النائب العام لإجراء تحقيقات عاجلة 
معهم حول مخالفات مالية وإدارية تمت ممارستها أثناء توليهم مناصبهم (حريدة الشرق 
الأوسط» ۸ حزيران .)5٠١١‏ 


وقي سورية تنتشر بقوة لت واسعة ضد الفساد الإداري والمالي» فقد أحيل إلى 
حكمة الأمن الاقتصادي ق سورية خلال الفترة السابقة عدد من المسؤولين والمديرين ق 
القطاع العام» ويأتي ذلك بالتزامن مع تشكيل لحنة خحبراء لإعادة النظر في القوانين 
لتواكب حهلة القضاء على الفساد (حريدة البیان» ۲۰ نیسان »)١۱۹۹٩‏ ويلاحظ أن هذه 
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وقي هذا السياق تنشر صحيفة تشرين في عددها الصادر يوم الثلاثاء 
ل خلاصة تقرير الربع الأول من عام 0 أي لغاية شهر كك أعمال 
الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي كکشف عن احتلاسات تقدر قيمتها بنحو )۲٠١.۸(‏ 
مليون ليرة سورية (صحيفة تشرين» »٠٠٠٠/٠/۲‏ ص: .)٠١‏ وقي عددها الصادر يوم 
الأحد ۲٠١٠/۲/١(‏ م) تشير صحيفة الثورة إلى أن جهاز الرقابة والتفتيش تمكن من 
اکتشاف نحو نصف ملیار لیرة سوریة خلال اُعوام و لا الا 4 وعشرات 
الملايين خلال عام ۲٠٠٠١‏ كانت مختلسة من الأموال العامة في العديد من المؤسسات 
اكات لاا عر ماد الول ستيه ا 

وف الأردن يفيد لقمان اسكندر بأن خالفات مالية وحاورات إدارية عديدة فى 
مؤسسات حكومية أردنية يكشفها التقرير الصادر عن ديوان الحاسبة الأردني في مطلع 
العام »)۲٠٠٠١(‏ وأن هذه التجاوزات وقعت خلال الأعوام الثلاثة السابقة. فيشير التقرير 
إلى أن إدارة مؤسسة الموانئن قامت بصرف مكافآت لمدير عام المؤسسة ونوابه وبعض 
مدراء الدوائر العام الماضي بعضها بأثر رحعي وبشکل دائم بلغت قیمتها ۲٠۳۲۳١‏ دينارا 
مقابل مهام وظيفية اعتيادية. وأكد التقرير عدم وحود أسس معتمدة تنظم عملية صرف 
مثل هذه المكافآت بالإضافة إلى أن القرار الإداري لا يصرف بأثر رحعي إلا بعد 
الحصول على الموافقات اللازمة (حريدة البیان ۲۹ أب )٠٠٠٠١‏ 

ويذكر التقرير أن الشركة الأردنية المندية للكيماويات في ناية عام ٠۹۹۷‏ وبداية 
عام ۱۹۹۸ قامت بتصدير مواد للشركة عن طريق الميناء دائرة الأرصفة المتخحصصة من 
حلال شركة التخحليص وقد استحقت على الشركة مبالغ قد تزيد على ٠.٠‏ ألف دينار 
لم يتم إعلام الدائرة المالية عنها وتمت مطالبة الشركة بذلك و تم تسديد المبلغ بحسب 
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الأصول من قبل الشركة بعد النصف الأول من عام ۱۹۹۸ ولم يتم اتخاذ أي إحراء بحق 
اص ان للك رح ادالاد 210100707 

وني مناطق السلطة الفلسطينية يؤكد الأستاذ إحسان الأغا عميد البحث العلمي 
وعميد كلية التربية ق الجامعة الإسلامية "ان طبقة الفساد عندنا واسعة أكثر من الدول 
الأخحرى وأن الكل يريد أن يستغل الأوضاع الفلسطينية المختلفة ولو بطريقة سيئة على 
اعتبار ان تفكيرهم يقول إنما مرحلة مؤقتة والكل يريد الاستفادة من الوضع'» وينتقد 
الأستاذ الآغا بشدة القيادة ال الفلسطينيين على اعتبار الحم يُصدّرون الفساد 
ويحاولون ما أسماه (تطبيع الفساد) قي الوقت الذي يعيش فيه الحتمع الفلسطيني حالة 
القبلية وعدم وجود نظام قانون لمقاومة الفساد (جريدة البیان» ۲۳ فبراير» .)٠٠٠١٠‏ 

وي ندوة حول وضع السلطة الفلسطينية وعلاقاتما مع فصائل المعارضة ودور 
احلس التشريعي في الحياة السياسية الفلسطينية يرى وجيه ياغي (النائب في ايحلس 
التشريعي الفلسطيني) أنه من غير المعقول تحميش دور المحلس التشريعي في أي قضية من 
القضايا التي تمم الشعب الفلسطيني وبالذات في موضوع الفساد وهي قضية حديث 
الناس قي الداحل والخارج. ويجد أن السلطة التنفيذية مطالبة اليوم اكثر من أي وقت 
مضى بأن تبدأ في تنفيذ قرارات وتوصيات ايجلس التشريعي والمتعلقة بتقرير هيئة الرقابة 
العامة حول الفساد قى أحهزة السلطة الفلسطينية (حريدة البیان ۱۰ تموز .)١۹۹۸‏ 

وق المملكة المغربية جد رضا الأعرحي أن الحديث عن الرشوة ومظاهر الفساد ۾ 
تعد تحاط بالكتمان كما كان الأمر قي السابقء فاستفحال هذه الظاهرة وانتشارها 
كوسيلة للتعامل من المستويات الدنيا إلى الأعلىء واحتراقها للحياة العامة والمؤسسات 
على حتلف أشكاطماء جعلتها تتصدر اهتمام الأحزاب والأوساط السياسية والاقتصادية 
والرأي العام المغربي . كك الاحتفال» للعام الثالث على التوالي» باليوم المغربي كاك 
الرشوة» ليؤكد ديناميكية المجتمع المدني ومنظماته وجمعياته المتنوعة لجهة مقاومة ظاهرة 
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الرشوة والتحذير من عخاطرها» ويعكس قرار توقيف عدد من القضاة حجم الفساد الذي 
تغلغل داحل محال حيوي يفترض فيه الجرص على الاستقامة والشفافية والنزاهة والعدالة» 
إذ بلغ الأمر حدا حعل صاحب الحق يؤدي الرشوة للحفاظ على حقه مهما بلغت 
حججه من المشروعية» وكان المستثمرون الأحانب أبرز الضحايا على هذا الصعيد» لذلك 
حاء استحداث حاكم إدارية حاصة كاجراء لابد منه لاستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين 
بالعدالة المغربية بعد ضياع العديد من فرص الاستثمار نتيجة تورط الحاكم في خالفات 
صريحة (حريدة البيان. ١ ٠‏ يناير .)١۹۹١‏ 

وق التماهيرية العربية اللي تابر حكمة الغعي الله عبس ١51‏ موذاقا 
حكوميا في إطار قضية الإضرار بالمال العام والتزوير ني مدينة بنغازي. وقد منحت 
المحكمة فرصة للاطلاع على أوراق القضية وتوكيل غامين لبعض المتهمين» (حريدة 
الشرق الأوسط ١‏ حزيران 0 0620 

وكان الادعاء العام الليي قد وجه مؤلاء الموظفين الذين كانوا يعملون تي اللجنة 
الشعبية ب «شعبة بنغازي» وفرع مصرف ليبيا المركزي» تممة «الأضرار الجحسيم بالمال العام 
والتزوير والكسب غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة واستخدام الأحانب بشكل غير 
مشروع». وحسب القوانين الليبية» تعتبر هذه الاتمامات كافية لتسليط عقوبات قاسية 
على مرتكبيها إذا أثبت الادعاء العام صحتها أمام المحكمة (جريدة الشرق الأوسط ١‏ 
حزيران .)560١١‏ 

وفي الإمارات العربية يقود الفريق أول مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة 
واسعة ضد الفساد وعملية تطهير واسعة قي جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية قي إمارة 
دبي دون النظر إلى وضعية مرتكبيها في الحتمع أو مدى قرهم من صانعي القرار» فقد 
ضبطت شعبة مكافحة الفساد الإداري جحموعة من الموظفين الفاسدين من مرتي دائرة 
الجنسية والإقامة بمطار دبي الدولي بعدما اكتملت أدلة تورطهم في حرمة اخحتلاس للمال 
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العام. ووحه موه بسرعة استكمال الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وإحالتهم إلى 
النيابة العامة للتحقيق معهم حت ينالوا جزاءهم عما ارتكبوه من جرائم دون تستر على 
أحد منهم (حريدة البيان ۱۷ فبراير .)٠٠٠١١‏ 

کا تصدر غكة المابات الاتدائة ف دی حکا سح مدير عام سابق 
لمؤسسة حكومية لإدانته بتهم تتعلق بالرشوة من أشخاص وشركات ها صلات مع إدارته 
0 ل ل ا a E‏ 
بالصالح العام» ويسود الاعتقاد بأن صدور الأحكام القاسية ما هو إلا إشارة قوية لكل 
من تسول له نفسه من الموظفين التعدي على للمال لعام» لكك الشرق الأوسط 
TT‏ 

وف سلطنة عمان بدأت سلطنة عمان حملة ضد الفساد بنشاط غير مسبوق على 
أمل أن تعزز صورتا النظيفة الثقة بالداحل وتحذب الات أجنبية لازمة لتوسيع 
الاقتصاد الذي يعتمد اساسا على النفط في أقل من عام. (منذ أكتوبر تشرين الأول عام 
٠‏ حتى تموز عام )۲٠٠٠‏ أصدرت الحاكم العمانية أحكاما بالسجن على اكثر من 
٠‏ مسؤولا حكوميا وصيارفة بارزين بتهم احتلاس والقيام بممارسات جحارية غير مشروعة 
و علنية لأول مرة (جريدة الشرق ل تموز .)٠٠٠١١‏ 

ويقول مسؤول حكومي عضو بلجنة لمكافحة الفساد «لقد بلغ الأمر مداه.. نود 
أن نقضي على ٠‏ ف الات اللا وكا ك بار الككالية الت 
مسؤولين أيا كانت مناصبهم». واحتتمت أول محاكمة كسب غير مشروع في السلطنة 
بصدور حكم بالسجن أربعة أعوام على رئيس بنك الإسكان العماني. وحكما بالسجحن 
ستة أعوام على مدير عام البنك مع غرامة تزيد عن المبلغ الذي سرقه ده أمثاله. 
وكانت الأحكام بداية لتحقيقات مكثفة تركز على إدارة الحكومة للاقتصاد (حريدة 
الشرق الأوسط) © قور ا 


TTA 


ق لاا ارك دات فاشك ا 
قيمتها إلى ٠٠١‏ مليون دولار حرت فى شركة ناقلات النفط الكويتية» اتحمت فيها 
الشركة أربعة من قادتاء ثم أضيف للمتهمين بعد ضغط برلاي متهم حامس هو وزير 
سابق للنفط» وقد حمل مجلس الأمة الكويتي الحكومة مسؤولية التقصير قي توحيه محكمة 
الإحراءات إلى الوزير السابق لكون محكمة مجلس الوزراء کانت قد حکمت عام ٠۹۹۷‏ 
بعدم قبول تلك الدعوى ضده. أما القضية الثانية فتتلحص بإعادة لحنة التحقيق الدائمة 
الخاصة بمحاكمة الوزراء لتقرير أعدته لحنة حاية المال العام مجلس الأمة تضمن كم 
لوزير مالية سابق بتسهيل استيلاء الآحرين على أموال ملوكة للهيعة العامة للاستثمار 
(حريدة الشرق الأوسط› ۲۱١‏ أيار .)٠٠٠١١‏ 

وق لبنان يعيد تقرير الهيئة العليا للتأديب في الاستطلاع المرحعي عن الفساد عام 
٠‏ أهم أسباب الفساد إلى جحموعة العوامل المتمثلة بآثار الحرب» وتدن الرواتب 
لموظفي القطاع العام» وعدم استقلال القضاء والنقص تي امحاكم وعدد القضاة» وعدم 
اعتماد برامج واضحة للإصلاح الإداري» وانتشار القبلية والطائفية» والتدحل الخارحي» 
والتساهل فيما يتعلق بتطبيق القانون» وهشاشة التربية المدنية» وعدم تطبيق قوانين كاك 
المواطنين أو غيرهاء وتلكؤ المواطنين عن التبليغ عن الفساد» وعدم فاعلية آليات التحقيق 
والتدقيق» والافتقار لوسائل إعلام فاعلة» وفساد الطبقة السياسية (حريدة البيان» ٠٠‏ 
فبراير ۲۰۰۱). 

كما يرصد التقرير ججموعة من القضايا التي تعد من أبرز مظاهر الفساد ق لبنان 
خلال أعوام »)۲٠٠٠-١۱۹۹۸(‏ ومن ذلك قضايا صندوق الضمان الاجحتماعي» 
وشركتي سيليس وليبنسل (للهاتف امحمول)» و الانتخابات النيابية للعام ٠٠٠٠‏ و 
التوظيف غير القانوني للأملاك البحريةء وفواتير المشافي الخاصة» والتزوير واحتلاس الأموال 
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في وزارة المالية» وقضايا مجموعة من الوزراء والمدراء العامين لبعض المؤسسات الحكومية 
وبعض المحافظين (جريدة البيان» ١؟‏ فبراير .)5٠١1١‏ 

وف اليمن جاء قي تقرير اللجنة المكلفة بدراسة البرنامج العام للحكومة والمنبثقة 
عن بحلس النواب اي ل ال الاعتراف بشيوع وتفشي ظواهر الفساد 
والرشوة وا محسوبية في أوساط الجهاز القضائي جحد انه لابد من تحديث وتطوير وتفعيل 
حهاز التفتيش القضائي ليقوم بمهامه ودوره قي إصلاح ما فسد من أجهزة السلطة 
القضائية الذي بمثل استشراء الفساد فيها خطرا جسيما على الدولة وامجتمع. وذا 
السبب يدعو تقرير اللجنة إلى ضرورة مضاعفة دعم جهاز التفتيش القضائي 
بالإمكانيات اللازمة المادية والبشرية ليتمكن من القيام بدوره في تطهير القضاء من 
مظاهر الفساد والرشوة وامحسوبية . 

وني هذا السياق يجد وكيل وزارة العمل والامين العام للمجلس الوطني للمعارضة 
قي اليمن أن الفساد ظاهرة عامة موحودة قى احهزة الدولة وموحودة في سلوكيات الناس 
وقي القطاعات الاقتصادية التابعة للدولة كماهي موجحودة في القطاع الخاص وق الاحزاب 
السياسية» فالفساد في اليمن عام ومنبعه الفساد قي القيم» فعندما تحل قيم المنفعة 
والمصلحة محل قيم المبادىء والمثل بالتأكيد يتحول الانسان الى عبد للقيم الجديدة 
وتتفسخ لديه الكثير من القيم الايجابية وسواء كان هذا الفرد داخحل الاسرة او الادارة او 
الحزب فان تمجه هو تحقيق قدر اكبر من المنافع ولو بأحط السبل والاساليب وبخاصة في 
عصر اصبحت قيمة الانسان فيه تتحدد بحجم ما علك رحيدة البان ١5‏ أبريل 
E‏ 

ويدل ذلك على أن مظاهر الفساد الإداري واسعة الانتشار في الأقطار العربية مع 
احتلاف أشكالماء ودرحاتما بين دولة وأخحرى» تبعاً لخصائص كل دولة ومقوماتعا 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الطبيعي أن تأ كذلك طالاً أن مظاهر 
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المشكلة اصبحت منتشرة في معظم بقاع العام» وتزداد حطورقا في عجز الدول عن 
مكافحتها بالقدر الذي يضمن تطور الاقتصاد وتنمية مختلف الجوانب الاجتماعية لعملية 
م 
ثانياً- الأصول النظرية للبحث والدراسات السابقة: 

تعد الدراسات الاحتماعية المعنية بالفساد الاحتماعي عموماً أوسع انتشاراً من 
الدراسات المعنية بالفساد الإداري» ويلاحظ وجود أربعة عوامل أساسية قي تفسير مظاهر 
الفساد» هي العامل الإداري» والعامل السياسي» والعامل الاجتماعي» والعامل الحضاري. 
أما العامل الإداري فيعيد أصحابه مظاهر الفساد إلى طبيعة النظام الإداري وضعف 
مظاهر الضبط والرقابة والحاسبة. بينما ميل أصحاب العامل السياسي إلى تفسير المشكلة 
بطبيعة النظام السياسي القائم في البلد المعني» ودرجة تطبيقه لديقراطية السلطة» فتزداد 
مظاهر الفساد مع ضعف المشاركة السياسية» وتتناقص هذه المظاهر مع اتساع دائرة 
الديمقراطية. كما يعيد منظروا العامل الاجتماعي مظاهر الفساد إلى البيعة الاجتماعية 
وبنية العلاقات السائدة بين الناس. وأحيراً العامل الحضاري والثقاقي الذي يعيد أصحابه 
الظاهرة إلى مظاهر الاضطراب والخلل ني البناء الاحتماعي الناحم عن فقدان التوازن بين 
المكونات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الحضارة الأمة. 

وبرغم ذلك فإن الإشارة إلى أي من العوامل المذكورة لا ينفي إمكانية الإشارة إلى 
تأثير العوامل الأحرى» ولا ينفي مسألة الارتباط الملحوظ بين حوانب الظاهرة. وقد أولت 
الدراسات العربية مسألة الارتباط بين هذه الجوانب مع تركيز بعضها على جوانب دون 
أحرى» ومن الدراسات العربية نذكر دراسة إکرام بدر الدین (۱۹۹۳)» وضاهر غندور 
٩(‏ ۱۹۹)» وزکریا الفواز (۱۹۹۷)» ومحمود عبد الفضيل .)٠٠٠٠١(‏ 
6 إكرام بدر الدين وتفسير ظاهرة الفساد بطبيعة النظام السياسي الاجتماعي: 
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يقيم إكرام بدر الدين دراسته لظاهرة الفساد السياسي على أربع فرضيات أساسية 


تربط بمسألة الديمقراطية ومستوى تطبيقها العملى» ويرى (بدر الدين) أن ظاهرة الفساد 
هي ظاهرة عامة تنتشر قي معظم امجتمعات» ولكن بدرحات ختلفة. وتتمثل فرضياته 
بالفرضيات التالية (بدر الدين» 2,595 55): 


| 


إن هناك علاقة عكسية بين الفساد السياسي والمشاركة السياسية» فكلما 
انخفضت درحة المشاركة السياسية تزايدت احتمالات ظهور الفساد السياسي 
وحدته» والعكس صحيح أيضاً» فكلما ارتفعت درحة المشاركة انخفض احتمال 
ظهور الفساد. 

تتسم ظاهرة الفساد السياسي بالعمومية» فهي لا تقتصر على شكل معين من 
أشكال الحكم» ولا درحة معينة من درحات النمو» بل توحد في جيع النظم 
السياسية مع SEE EDE‏ 

إن بيئة النظام السياسي يمكن أن تكون ذات علاقة بالفساد السياسي» طردية أو 
عكسية فيمكن لبيئة معينة أن تساعد على ظهور الفساد» بينما تقلل بيئة أخرى 
من انتشاره وتحد منه. 

يؤدي ارتفاع درحة الفساد السياسي إلى إيجاد ازدواجية أو ثنائية في النظام 
السياسي القانوني من جهة, والنظام السياسي الواقعي من جهة ثانية. 


المتداحلة فيما بينهاء 0 يلحصها بعملية التنمية والتحديث أو المسببات الاقتصادية 


للفساد» وعدم المساواة وغياب العدالة أو المسببات الاجتماعية» والعوامل الاجتماعية 


القيمية والثقافية» والأسباب السياسية للفساد (بدر الدين» 397 ۳۲) 


وبعد رصده لأنماط الفساد ومستوياته يأحذ الباحث بشرح آثاره السلبية والإيجابية» 


أما الآثار السلبية فيجملها الباحث بضعف الضوابط والمعايير المؤسسية وتقويض 


لكالا 


الشرعية» وضعف فاعلية النحبة» وأثر الفساد على التكامل والاستقرار» وأثر الفساد على 
عملية الح ريدر الليوه ۹۹ء ا 

أما الإيجابيات فيعرض الباحث لآراء بعض المفكرين السياسيين الذين اعتمدوا في 
تسويغهم ظاهرة الفساد على فرضية أساسية من وحهة نظرهم وهي أن الفساد قد يكون 
أقل ضرراً من الناحية الاجتماعية من بدائل أحرى» وتدور الآراء المدافعة عن الفساد 
حول نوعين من المبررات» الأول المبررات الاقتصادية والثان المبررات السياسية (بدر 
الدين» ۹۹۳ »)٤٤‏ ومع ذلك يرى الباحث أن هذه الآثار المتوقعة هي مفترضة 
ومزعومة ولا تتفق مع الواقع (بدر الدين» 4۹۳ .)٠١‏ 
(۲) ضاهر غندور والعوامل الاجتماعية لظاهرة الفساد: 

يأحذ الدكتور ضاهر غندور بوصف الزمن الراهن بأنه زمن الفساد برغم النظر إليه 
عل اه ظاهرة احتماعية طبيعية تدب في الجتمعات التي تبلغ نضجها الحضاري وينذر 
بتفسخها ا وذلك منذ عصور مصر القدية إلى أثينا والصين وصولاً إلى حضارة 
2310700-00 
قمة التنظيم الدولي إلى الدول الصناعية التي تضمها هذه الدول في قطاعيها العام والخاص 
(غندور» ٤‏ ۱۹۹» ا 

وة الو غندور مد اا ا بقيله "7 الفشاء أطي المعار 
الأساس للنجاح ا ميادين النشاط الإنسان. ال الرقيق الأبيض والدقيق 
الأبيض وأثرياء الحرب الوطنجيون الذي قروا الفقر هم وشبيحتهم في دفاعهم عن 
الفقراء.. هم أصحاب الحلول والطول والمسؤولية." (غندور» ددن .)٤١‏ 

ود اللبااحبك اف مفكلة اهاه ل تود إلى نسااة اا السياسية لحي 
إنغا يعود ذلك إلى الفساد الاجتماعي برمته» المتصل بسلوك الناس» وقيمهم» واتحاهاعم 
".. ونحن نلاحظ أن الموظفين الذين آثروا بفسادهم ثراء فاحشاً لايتعففون عن التماس 
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الرشاوى مهما تكن حقيرة في قيمتها وموضوعهاء فإن الموظفين الشرفاء ما زالوا الكثرة 
الغالبة لحسن الحظ برغم كل ما يقال ويكتب افتراء عن تعميم تحمة الفساد على جميع 
الموظفين أو غالبيتهم. لكن التشجيع الاجتماعي غير المباشر الأعمق أثراً ني النفوس هو 
الذي يهدد بإفسادهم حين لا يجدون عزاء لدى امجتمع الذي يخلصون له الخدمة سوى 
ما يقدمه هذا امجتمع من فرص التبجيل والاحترام للموظفين الفاسدين تقديراً لما يملكونه 
من منازل وسيارات فخمة وما يقدمونه من هدايا أو يقيمونه من ولائم لذوي السطوة 
E E E TT‏ 
الشعب فرفعهم إلى سدة المسؤولية نواباً ووزراء. ." (غندور» .)٤٥١۱۹۹٤‏ 

وغل ا ين ا اد اا صا و إل القول يأن 
الفساد السياسي سبب أساس للفساد الإداري» ولا إصلاحاً إدارياً ععزل عن الإصلاح 
السياسي» ومع ذلك يشكل هذا القول نصف الحقيقة» أما نصفها الآحر فهو أن الفساد 
الإداري أيضاً عامل هام قي الفساد السياسي» وإصلاح الإدارة شرط للإصلاح السياسي 
(غندور» .)٤١ ء۱۹٩۹ ٤‏ 

وضمن هذا التصور يعيد الدكتور غندور إلى نظام الرقابة أهمية كبيرة في ممارسة 
الفساد» ومقاومته» فقد أسهم جهاز التفتيش المركزي بشكل فعال في قمع العديد من 
الانحرافات وتحسين العمل الإداري» وضبط آلاف المخالفات الإدارية البسيطة منها 
والجسيمة. وإذا كان قد ظل عاجزاً عن قمع الفساد وتطهير الإدارات والمؤسسات العامة 
منه» فلا يعود ذلك إلى تاونه في تقصي حرائم الرشوة وصرف النقود» إنما بسبب 
استحالة إثبات هذه الحرائم بوسائل الإثبات المباشرة (غندور» ٤۱۹۹ء .)٤٦‏ ومذه 
الأسباب يقترح الباحث ضرورة تطوير عمليات الإصلاح الإداري والقانون بغية إعطاء 
الرقابة دوا کا رعو 215514 ا 


(۳) زكريا فواز والاقتصاد السياسي للرشوة: 
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يهدف الباحث من دراسته إلى وضع أساس لنظرية متكاملة لدراسة الاقتصاد 
السياسي المبني على الرشوة» واعتبارها مادة مستقلة في علم الاقتصاد» وحصوصاً في 
الحتمعات التي تفتقر إلى سياسات اقتصادية» وإن وحدت هذه السياسات فغالباً ما 
تكون مشوهة وناضحة بالفساد (فواز» ۱۹۹۷ء .)٠١‏ 

ويجد الدكتور فواز أن نزعة المتاحرة (68115606) لدى الدول الصناعية المتقدمة 
تضرب بعرض الحائط الاعتبارات الإنسانية والأحلاقية بسبب تعطش تلك الدول بشكل 
دائم إلى إبرام العقود التجارية في الات المقاولات والتجهيزات مع دول العام ره 
وتعد هذه النزعة مثابة أساس اقتصاد الرشوة وسوقها الطبيعية» فالتفاوض على هذه 
الأسواق يجري قبل کل شيءِ بین فرد وبين ات (FournisseUrs)‏ أو مقاولين 
(Entrepreneurs)‏ كا لا یھمهم سوی التوقيع على العقود ونحقيق الربح» وبين 
مسؤولين قي الدول المتخلفة تحدوهم الرغبة في البناء والتطوير كيفما كان ومدفوعين في 
الوقت نفسه بدافع المغامرة للحصول على المكاسب للمادية» حباً بالترف والمال والوحاهة 
من غير اهتمام بالأموال العامة» أو بأي شعور بتوبيخ الضمير ".. وهذه العلاقات 
التجارية الشاذة هي أحد مظاهر الفساد والاقتصاد السياسي» أو قل هي المكان الطبيعي 
لولادة الاقتصاد السياسي للرشوة" (فواز» ۱۹۹۷ء 4۲). ويشير الدكتور فواز إلى 
الصعوبات التي تعترض إمكانية معالجة مظاهر الرشوة بالرحوع إلى نظريات اقتصادية» 
ل E E‏ 
-١‏ صعوبة التمييز بين الحدود التي تتخحطاها معاملة ما أو صفقة تحارية لكي تتحول 

Ty 
صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الرشوة المتفشية في دوائر الإدارات العليا‎ -٣ 

بسبب سيطرة وسائل الإعلام. 


to 


وينتهي الباحث إلى القول بأن العام الراهن يعاني من حالة فقدان التوازن 
الحضاري والسياسي والاقتصادي» والغياب الكامل لبعض الشعوب عن المشاركة 5 
عملية التقدم العلمي والتطور التقاي» وانتشار الفقر والأمية والحروب الأهلية 
والانقسامات والبيروقراطية والفهم السقيم للدين والقيم واغيار الطبقة الوسطى .. كل 
ذلك يشكل التربة الخصبة للرشوة بکل أشکاهها ومستویاتا (فواز» ۱۹۹۷ء .)4٦‏ ولا بد 
أن تكون الأساليب التبعة قي ماربة الرشوة منسجمة مع الظروف الاقتصادية 
والاحتماعية للدول كل منها بحسب خصوصياقا التاريخية والحضارية (فواز» ۹۹۷٠ء‏ 
۷). 
)٤(‏ محمود عبد الفضيل وأهمية الإدارة في القضاء على ظاهرة الفساد: 

تشمل الدراسة نمانية محاور تتناول مظاهر المشكلة والتعريف اء ومكوناتاء 
ودرحة انتشارها وآثارهاء وتنتهي بالاقتراحات والتوصيات التي من شاا أن تقوض 
الظاهرة وتحد من انتشارها. كما ذهب إلى ذلك المؤلف» ويلاحظ أن الباحث يميل إلى 
تفسير مظاهر الفساد والرشوة بغياب مظاهر الضبط والرقابة الإدارية المكافعةء الأمر الذي 
يؤدي إلى إضعاف مكانة القانون وقيمته بنظر الأفراد» ويجعلهم قادرين على تحاوزه قي 
الكثير من الحالات. 

ويعرض الباحث لمظاهر الفساد المنتشرة في العالم» ويشرح مظاهرة الواسعة في كل 
من أندونيسيا والحزائر ولبنان وسورية ومصر ويقدم من خلال ذلك عرضاً مجموعة من 
البيانات للموثقة التي تكشف عن تورط العدد الكبير من المسؤولين ق ممارسة الفساد 
وملاحقة السلطات القضائية هم (عبد الفضيل» »۲٠٠١‏ ص: .)١ ٤‏ 

ويقدم الباحث شرحاً لبعض ما ينتج عن مارسات الفساد» ويجد ذلك في البعد 
كد والاحتماعي بالدرحة الأوى» حيث يفقد القانون هيبته قي ل لأن 


المفسدين يعطلونه» ويسهمون في قتل القرارات التنظيمية وهي قي مهدهاء وفوق هذا فإن 
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لار ادي عدودة ايا وتأټ في مقدمتها زيادة عجز الموازنة العامة بسبب ارتفاع حجحم 
التهرب الضريي» وهو شكل من أشكال الفساد. وارتفاع تكلفة الخدمات بنسبة سن 06) 
إلى ٠١‏ 70). وارتفاع تكاليف التكوين الرأسمالي. (عبد الفضيل» »۲٠٠٠١‏ ص: :)١5‏ 

وفوق هذا فإن المشكلة لا تكمن فقط و 0 فردية بقدر ما تتحرك من 
خلال أطر شبكية ومافيات منظمة. وعلى الصعيد الاحتماعي تؤدي إلى حدوث 
تغييرات سريعة وعدم استقرار سياسي» وتقلل من شرعية السلطة والنظام. 

وبغية العمل لتقويض دعائم الفساد والحد من انتشاره يقترح الدكتور عبد الفضيل 
عدة محاور يرى فيها ما يساعد على حصار تلك الظاهرة والقضاء على تداعياها» ومن 
ذلك مور تتسع من خلاله رقعة الدمقراطية والمساءلة القانونية ودائرة الرقابة. وحور 
الإصلاح الإداري والمالي» وحور إصلاح هيكل الأجور والرواتب (عبد الفضيل» »۲٠٠٠١‏ 
0 

ويلاحظ من الاقتراحات العملية التي يوصي جا الباحث أن أساس مشكلة الفساد 
يكمن في قضايا الإدارة والرقابة القانونية» وضيق مساحة تطبيق الديمقراطية ني البلد 
المعني. إذ أن توسيع رقعة الديمقراطية وإحكام عمليات الضبط وتحقيق الإصلاح للمالي 
والإداري كل ذلك يسهم قي وضع الحلول المناسبة لانتشار هذه الظاهرة. 
ثالفاً- التحليل البنيوي ودراسة مظاهر الفساد الإداري: 

يلاحظ قي الدراسات السابقة أا تحاول تفسير مظاهر الفساد الاحتماعي 
بأسباب وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية متداحلة فيما بينها من جحهة» وتحتاج إلى 
تفسير وتحليل من حهة ثانية» الأمر الذي يقلل من أهميتها العلمية ويجعلها غير قادرة على 
تفسير المشكلة تفسيراً ا فغياب الديقراطية» والإصلاح الإداري» والإصلاح 
السياسي» والإصلاح الاقتصادي كلها قضايا متداخلة مع بعضها بعضاً» ويصعب النظر 
إلى أي منها بوصفه الفاعل أو المؤثر» أو الأكثر تأثيراً. والنتيجة التي قد يصل إليها 
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الباحث بعد معالحته لكل قضية من القضايا المطروحة أن المشكلة لا تكمن قي أي منها 
بقدر ما تتصل بالبنية الاحتماعية التي تتجلى ف الجوانب المختلفة» وتتحلى في هذه 
القضايا كافة. 

إن إقدام الفرد على ممارسة شكل من أشكال الفساد الاجحتماعي أو الإداري لا 
يخرج عن كونه نموذحاً من نماذج الفعل التي يمارسها الإنسان» وشكلاً من أشكال السلوك 
التي يسعى الفرد من خلاها لتحقيق عملية التكيف الاحتماعي» ولتحقيق عملية التواصل 
مع الآحر. وتبين دراسات التحليل البنيوي أن السلوك بحد ذاته إن هو إلا شكل من 
أشكال عملية التواصل التي يسعى الفرد لتحقيقها مع الآحر» وهو ينطوي على دلالات 
ومعان تحدد اتحاهاته ومساراته. ويأحذ السلوك الإنساني أشكاله وأبعاده تبعاً للمعاني 
والدلالات التي ينطوي عليها قي ذهن الفاعلين. وق ضوء هذا التصور فإن التحليل 
الاحتماعي لظاهر الفساد بوصفها أنغاط من السلوك الاحتماعي» وأشكال من الفعل 
الذي ممارسه الإنسان لتحقيق غايات وأهداف يسعى إليها مرتبط بالدلالات والمعاني التي 
تشكل قي كليتها بنية الثقافة في الحتمع المعني» وتشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام 
التفاعلات الاجتماعية» فإذا انحلت هذه القيم» وضعفت الدلالات التي تنطوي عليها 
أشكال السلوك انحل النظام الاجتماعي وبات أقرب إلى التشتت والبعثرة منه إلى الوحدة 
والتكامل الأمر الذي يفسر ظهور أنماط من السلوك الفردي القائم على أساس المصلحة 
الآنية دون أي اعتبار لمصلحة الجماعة بسبب ضعف الارتباط الاجتماعي» وضعف 
منظومة القيم الأحلاقية الضابطة. 

إن لكل سلوك يارس المرء» ولكل فعل يقوم به معنى محقق في ذات الفاعل من 
حهة» وني بنية الثقافة التي ينتمي إليها من جهة أخرى» فمظاهر الاستياء والغضب 
والفرح والتفاؤل ليست إلا أنغاط من السلوك تحمل في ذاتما معان مفهومة بالنسبة إلى 
الآحرين» وليست إلا وسائل تعبير يريد الفاعل من خلاها إيصال معناها إلى غيره من 
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الأفراد الذين يدركون دلالاتما ويعرفون المعاني التي تحملهاء وهذا ما يقصده الاجتماعيون 
بمفهوم النظام» ومتى شعر الفرد بأن السلوك الذي بمارسه أو يرغب في ممارسته لا يحمل 
بالنسبة إلى الآحر ذات المعنى المطلوب فإن تغيير السلوك يصبح أمراً لا مفر منه» وإذا لم 
يكن على معرفة بالسلوك لمناسب هذا المعنى وقع المرء قي اضطراب لفقده القدرة على 
إيصال المعنى إلى الآحر» ولغياب قدرته على فهم لغة التفاعل الاجتماعي» الأمر الذي 
يقلل من شدة ارتباطه بالمنظومة الاجتماعية» وبالنظام الاجتماعي الشامل. 

والجماعة هي الحال الذي بمارس الفرد من خلالها سلوكه» وأنماط فعله» ويصعب 
ملاحظة أي سلوك إنسان أو احتماعي معزل عن الحماعة» التي يعرفها 6 31 
الوحدة التي تتكون من عدد من الأشخاص الذين يتوفر لديهم الإدراك الحسي الكلي 
بوحدتم ولديهم القدرة على التفاعل» ويضع (ماكدوحل) الشروط الرئيسية للجماعة 
والتي يجدها في استمرارية بعض العناصر المكونة ها ووعي الأعضاء بطبيعة الجماعة 
وأغراضهاء وتفاعلها مع غيرهاء مع وحود القواعد التي تحدد العلاقات بين الأعضاء 
بالإضافة إلى البناء الذي يدل على تنوع الوظائف وتوزعها بين الأعضاء (هجت» د.ت» 
O‏ 

واد ارا ع ا ا عملا 
التعبير اللفظي» بل قد يكون السلوك أوقع قي الدلالة» وأوضح ي التعبير والمعنى» وقد ميز 
ال ا اا الال اا ال ااا الد د الام إلا دك 
السلوك الذي يقدم المرء عليه ليعرب من خلاله عن مكونات نفسه بالرفض أو القبول» 
وقد سبق لارسول الكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن نظر إلى سكوت السيدة فاطمة 
الزهراء عندما سأهما موافقتها الزواج من علي عليه السلام على أنه تعبير عن موافقتها على 
الزواج مع أن سلوكها اللفظي قد لا يكون قد أوحى بهذا المعنى إلا بعد أن تكرر السؤال 
ا E O‏ 
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واحدة من أشكال التواصل مع الآحر» وتستمد دلالاتعا من البنية الاجتماعية التي تختلف 
بين مجتمع وآخر. 

ويظهر ذلك أيضاً في ا القرابي» كما يرى كلود ليفي ستروس» ففي 
مقارنته بين اللغة والقرابة يحد ستراوس بين البنيتين تماثلاً كبيراً برغم ما بينهما من تباين 
وفروق قد تبدو شاسعة وكبيرة. ذلك أن كل واحدة منهما تنطوي على دلالات ورموز 
تتعلق بمسألة التواصل الاحتماعي. فإذا كانت اللغة أداة للتواصل بين أفراد اجتمع 
الواحد» مما تحمله من دلالات ومعان للألفاظ والتعبير» فإن القرابة أيضاً أداة للتواصل 
الاجتماعي» ولكن عظهر ختلف» لأن القرابة مبنية على علاقات الزواج والمصاهرة وتبادل 
الزوحات» وعندما يقدم ا من الأشخاص على الزواج من فتاة فإن في ذلك 
دلالات احتماعية تكشف عن طبيعة التواصل الذي يقيمه هذا الشخص مع أفراد 
مجتمعه» وعندما يقدم شخص على تزويج ابنته من رحل في قبيلة أخرى غير قبيلته فإن في 
ذلك دلالته الاجتماعية أيضاً. وبالتالي فإن نظم القرابة ما هي إلا لغة مليغة بالدلالات 
الاحتماعية التي تجحسد عملية الاتصالء شأما في ذلك شأن اللغة تماماً. 

فاللغة والقرابة مظهران لحقيقة واحدة في بنيتين مختلفتين تنهل كل واحدة منهما من 
هذه الحقيقة مقوماتما وعوامل استمرارهاء ولا يمكن النظر إلى اللغة بمعزل عن القرابة» ولا 
النظر إلى القرابة بمعزل عن اللغة. ويلاحظ أن الارتباط بينهما ليس ارتباطاً وظيفياً يقوم 
على التساند والارتباط العضوي الذي بحده في الجسم الحي» ا هو ارتباط بنيوي يستمد 
مقوماته من وحدة البنية التي تتجلى بأشكال تا لذلك فإن الباحث اللغوي يقدم 
للعاملين في البحوث الاجتماعية أصول كلمات تتيح إقامة علاقات بين بعض ألفاظ 
القرابة لم تكن مدركة إدراكاً مباشراً. ويستطيع عام الاحتماع إطلاع الباحث اللغوي 
على العادات والتقاليد الوضعية والنواهي التي توضح استمرار بعض ”مات اللغة» أو تبديل 
بعض الألفاظ أو مجموعة الألفاظ (ليفي ستراوس» ۱۹۷۷ء 50). 


يلاحظ أن التحليل البنيوي يركز على الآليات التي تبرز من د الظواهر والنظم 
والبنى الاجحتماعية» فآليات القرابة والقواعد الناظمة هاء لا تختلف وفق تصور البنيويين عن 
آليات اللغة» والقواعد الناظمة هاء ويندرج الأمر نفسه على البنى الأحرى» السياسية منها 
والاقتصادية والثقافية المتنوعة» ومن الملاحظ أن البعد الاحتماعي للمجموعات البشرية 
امحقق من خلال عملية الاتصال شكل بالنسبة إلى (ليفي ستراوس) الأساس الذي قام 
عليه التحليل البنيوي» فاللغة والقرابة شكلان من الأشكال الاجحتماعية التي يحقق من 
حلاها الفرد عملية التواصل مع الآحر. فالبعد الاجتماعي للإنسان يتحقق فعلاً من 
خلال تطويره لنظام اللغة» ومن خلال تطويره للقواعد الناظمة للزواج والقرابة. 

والبنية كما يراها البنيويون ليست جرد تعبير عن ذلك الكل الذي لا يكن رده إلى 
مجموع أجزائه» بل هي تعبير عن ضرورة النظر إلى الموضوع "على أنه نظام أو نسق حتى 
يكون في الإمكان إدراكه أو الوصول إلى معرفته" (إبراهيم» مشكلة البنية» ۸). ومثال 
ذلك أن الحكم على لباس المرأة في احتمع العربي والثقافة العربية مرهون بدلالات الأزياء 
في كل مرحلة عمرية» فإذا أقدمت أي امرأة على تقليد أخرى في لباس ترتديه أو سلوك 
تمارسه كان لذلك دلالته الاجتماعية التي تختلف باحتلاف عمرهاء ولا تستمد هذه 
الدلالة إلا من الثقافة الاحتماعية» ومن التراث الحضاري للامة. 

وتقوم نظرية (ليفي ستروس) بشكل أساسي على مبدأ النظر إلى أشكال التنظيم 
الاحتماعي» ونظم الزواج» على ا مهما تعددت وتنوعت الحتمعات واختلفت بين 
الثقافات تعتمد على قوانين عقلية وكونية الطابع» وتنحكم هذه القوانين قي القرابة والزواج 
مثلما تتحكم في اللغة (یتیم» 41543 .)١۲۳‏ وبناء على ذلك ينظر ليفي ستراوس إلى 
الزواج بوصفه معبراً ي جوهره عن وحود نسق للاتصال يتحكم على المستوى العقلي 
اللاشعوري في علاقات القربى» وني مؤسسة الزواج مثلما يتحكم في ميادين أخرى كاللغة 
والاقتصاد والسياسة وحتى السكن i‏ 


ويضاف إلى ذلك أن مفهوم البنية بوصفها نظاماً لا يقوم على مكوناتعا فحسب» 
بل على الشكل الذي تنتظم فيه هذه المكونات» شأنما قي ذلك شأن ما يوحي به علم 
الأصوات (الفونولوحيا) حيث يلاحظ أن هذا العلم لا يهتم بدراسة الظواهر اللغوية 
الشعورية» بل هو يهتم بدراسة البنية السفلية اللاشعوريةء كما أنه لا يدرس "الجدود" 
منفصلة عن بعضها بعضاً بل يدرس العلاقات القائمة بين الحدود. وترى الفونولوجيا أن 
شكال هذه العلاقات الضرورية من ضروب التقابل وأشكال التنظيم تؤلف نسقاً صارماً 
وحار ة0 

ولم يتردد (ليفي ستراوس) ني تطبيق هذا النموذج على الوقائع الاجتماعية» واثقاً 
من أنه لابد لعلوم اللسان من أن تكون مثالاً يحتذى من جانب سائر العلوم الاجتماعية 
الأحرى» ومدركاً في الوقت نفسه أنه لابد للبنيوية من أن تجيء فتحل محل النزعة الذرية 
حصوصاً بعد أن ثبتت خصوبة الفرض البنيوي في جال الظواهر اللغوية والأنثربولوحية 
وراك e‏ 

وتمتد معام التحليل البنيوي إلى الدراسات الوظيفية المعاصرة» وخحاصة مع أعمال 
تالكوت بارسونز» وروبرت ميرتون» .. فالمعايير الناظمة لعملية الاتصال والدلالات 
الاجتماعية التي ينطوي عليها كل سلوك جحسدة في منظومة القيم الثقافية والحضارية» 
والتي تميز البحتمعات الإنسانية عن بعضها بعضاًء فقد تناول بارسونز الشروط التي تحافظ 
من خلاها الوحدة الديناميكية للمجتمع على ذاتا» وتشكل نفسها على الرغم من 
التنوعات الاجتماعية الواسعة التي تضمها )1971,124 .(Tourine‏ 

Cl MEO TM OS 
المؤسسات العامة جحموعة من المقولات النظرية التي تفسر انتشار الظاهرة بانحلال القيم‎ 
الثقافية والحضارية والأحلاقية الناظمة للروابط الاجتماعية نما يؤدي إلى غياب التنظيم‎ 


ا الذي يحدد قنوات التفاعل ويوضح الحقوق والواحبات المترتبة على الأفراد في 

علاقاتهم مع بعضهم بعضاً من حهة» وتي علاقتهم مع الدولة من حهة أخرى. 
CC‏ ظاهرة O‏ المؤسسات العامة خللاً واضجا فى بنية 

التنظيم الاجتماعي نفسه» وقي بنية العلاقات الاحتماعية السائدة بين الأفراد المكونين 

للمجتمع» فإذا أحذت القيم الأحلاقية والحضارية بالانحلال كان ذلك قي انحلال 

الروابط الاجتماعية تصبح البيئة الاحتماعية أكثر استعداداً لتقبل مظاهر الفساد» 

وسرعان ما تتتشر فيها مسوغاته القيمية. ويختلف الأمر عن ذلك ف البنى الأجتماعية 

المستقرةء المبنية على معايير ثابتة» حيث تكون البيغة غير قادرة على تقبل الفساد أو 
تسويغه بسبب انتشار معايير الضبط الاحتماعي المكافئ» ويفسر ذلك انتشار الفساد 
بقوة في امجتمعات التي تنحل فيها القيم الأحلاقية والدينية» وتزداد فيها مظاهر العلمانية 

المزيفة» والحضارية المستوردة. 
وبناء على تصورات التحليل البنيوي يمكن إيجاز عناصر الإطار التحليلي لدراسة 

مظاهر الفساد الإداري ف المؤسسات العامة على الشكل التالي: 

)١(‏ تأخذ مظاهر الضبط الاحتماعي أوضح صورة لها مع تحقق شرطين أساسيين هما: 
وضوح للمعاني في ذات الفاعلين وتمشل الفاعلين هذه المعاني. فإذا تحقق الشرط 
الأول زال الالتباس والغموض عن كل تصرف» وأصبح السلوك لغة معبرةٌ وأداة 
متطورة قادرة على تحقيق عملية التواصل الاحتماعي. وبتحقق الشرط الثاني تكون 
عملية التواصل قد أنجحزت بالفعل» ومن خلاها تتحقق اجتماعية الفرد» وإنسانيته. 

(۲) لقد استقر احتمع العربي على منظومة قيمية وأحلاقية تنظم العلاقات الاحتماعية 
السائدة بين الناس طيلة قرون عديدة مع احتلاف شدها ودرحة الترابط بين 
عناصرها بين آن وآخحر» فجاء نظام الضبط الاحتماعي فيها نتاجاً لتفاعل 


نموذجين من نماذج الضبط وهما الدين والقرابة. فكانت صورة الحقوق والواحبات 


00 


050 


(°) 


لمترتبة على الأفراد واضحة كل الوضوح في أذهانهم وتصوراتهم وتفكيرهم» حت أن 
كل فعل يمكن أن ارس يقابله رد فعل مناسب يحدث على نحو تلقائي مرتبط 
بمكانة الفاعل وشخصيته» فتأتٍ ردود الأفعال كما هي متوقعة بين الناس تماما 
ويسعى الأفراد قي إطار هذه المنظومة إلى الحافظة على معايير التفاعل لكوغا 
تجحسد وحدقم وهويتهم الثقافية والحضارية. 

تسهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قي الوطن العري» ومنذ عصر 
اللهضة ف قق عمليتين ق آنل واحد الأول: إضعاف عثل الفاعلين للدلالات 
الاحتاعة فاط اللوك واتكال الل ذلك أن علة التواصل اتان 
والحضاري التي تشهدها المنطقة العربية تسهم في تقويض دعائم البنية الاجتماعية 
التقليدية دون أن تتشكل ملامح بنية احتماعية يستطيع الفرد من خلاها الحكم 
على سلامة هذا السلوك أو ذاك» فتغيب مرحعية الحكم وتظهر معايير حديدة 
كثيرة ومتناقضة. وغالباً ما يترتب على ذلك تراحع قي الدلالات الاجتماعية 
الوك وعباب لل الافا ها 

تعد مظاهر الفساد الاحتماعي عامة» ومظاهر الفساد الإداري بشكل خحاص 
فاط من الفعل الإنساني الذي يحمل قي أشكاله المتنوعة دلالات اجتماعية 
تختلف في الحتمع الواحد بين أوقات سحتلفة. وتختلف بين الجتمعات المتعددة في 
الوقت الواحد» وتزداد مظاهر الفساد مع ضعف القيم الأخلاقية والدينية وغياب 
مظاهر الضبط الاحتماعي» وضعف فعاليته» وهي تتناقص مع انتشار القيم 
الأحلاقية والدينية وقوة الضبط الاحتماعي. 

تبرز مظاهر الضعف في منظومة القيم الأحلاقية والدينية حتمعنا العربي عظهرين 
أساسيين هما: غياب المعاني (الاجتماعية والحضارية والأخحلاقية) للسلوك في ذات 
الفاعلين من حهة» وعدم تمثل الفاعلين هذه المعاني من جهة ثانية. ففي الحالة 


الأولى يضطرب الفاعل ويصبح غير قادر على التمييز بين الأفعال ق أبعادها 

لتناقض الدلالات التي تحملها. وف الحالة الثانية تغيب الدلالات الاجتماعية 

للسلوك ويصبح المرء أميل إلى تلبية رغباته وشهواته» نما يجعل أفراد البحتمع أقرب 

o sS 

لمشكلاتمم وطموحاتحم دون النظر إلى الأبعاد الاحتماعية للسلوك» ويشكل ذلك 

أساساً اجتماعياً لانتشار مظاهر الفساد على نطاق واسع. 
رابعاً- مظاهر الضبط الاجتماعي في المرحلة التقليدية ومحددات السلوك: 

يعد نظام الضبط في امجتمع العربي خلال المرحلة التقليدية لك لتفاعل شكلين 
من أشكال النظم الاحتماعية يستطيع الباحث في علم الاحتماع رصد ما يميز كل منها 
عن الآحر» ا التشريع الإسلامي» ويتعلق الثاني منظومة قيم القرابة 
والعشيرة. ويأت التشريع الإسلامي في مقدمتهما وهو في أساسه نظام اجتماعي يرمي إلى 
تمذيب النفس» ا لضبط السلوك الإنساني والحيلولة دون قيام بعض الأفراد 
بالعدوان على بعضهم الآخرء وتوفير الشروط المناسبة لتحقيق الموازنة بين حقوق الأفراد» 
ومكاسبهم من جهة» والواجبات المفروضة عليهم من جهة أخرى» وباختصار يمكن 
منظومة التشريع الإسلامي أن تسهم قي تحقيق مفهوم الانضباط الأحلاقي والاجتماعي 
بدرحة تزيد كثيراً على المنظومات الوضعية الأخرى. لما ينطوي عليه من إحياء لنظام 
المحاسبة الذاتية» ومراقبة الذات. 

ففي محال القيم يلاحظ أن التشريع الإسلامي يقوم على مجموعة من المبادئ 
الأحلاقية والاحتماعية التي هي قيم الإنسان نفسه وهي مستمدة من طموحاته وآماله 
التي تكونت لديه من آلاف السنين» وقي ذلك يقول البي صلى الله عليه وآله وسلم 
[إنما بعثنت لأتمم صالح الأخلاق](أحرحه أحد» الحديث »)۸٠۹١‏ وق رواية أخحرى 
[مكارم الأخلاق] (القرويني» ٤١١١‏ ١ه»‏ ص: »)١٠١‏ وقد جعلها الإسلام معياراً للإعانء 


تأكيداً لأهيتها قي توثيق العلاقات الاحتماعية» ونفي الظلم» وإحقاق الحق» وإقامة 
العدل في الأرض» وهي القيم التي تؤكد عليها الحضارات الإنسانية على اخحتلاف أشكاها 
وتعدد تحارها. 

وتشمل أحكام التشريع الإسلامي قوانين ومعايبر ونظم من شأنما أيضاً أن تحدد 
طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الناس في ضوء القيم العامة التي بني الإسلام على 
أساسها» وهي قيم الخير والعدل والمساواة» وني القرآن الكرم آيات كثيرة تبين طبيعة 
الحقوق والواحبات المفروضة على الإنسان وهو في كل موقع من المواقع التي يشغلها في 
التنظيم الاجتماعي» وني كل دور يؤديه في ذلك النظام (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (سورة النساء/ 
۸). 

وبذلك تصبح لمنظومة القيم الدينية تأثير في ضبط السلوك وتوحيهه» إلى درجة أن 
الفرد يستطيع أن يحكم على اك بسيطة من السلوك بالإيجاب أو السلب» 27 
ا ا ےک ی ی ان ا 
السمي» وبمعزل عن سلطات الدولة في أي بلد من بلدان العالم. 

أما نظم القرابة والمعايير الاحتماعية فتأحذ الموقع ا بعد الدين من حيث 
الأهمية في ضبطها للسلوك الاحتماعي وتوحيهه. ويدرك من يتتبع تاريخ النحتمع العري 
أهمية الدور الذي كانت تؤديه القرابة في الفعل السياسي والاحتماعي والاقتصادي على 
حد سواء» فإذا لم يكن هناك مانع شرعي لمارسة فعل أو سلوك فإن معايير القرابة 
تصبح 2 اد ل 2207 زاك مع بعضهم بعضاً» ويظهر ذلك على 
مستوى الأسرة وتقاليد الزواج أو على مستوى التجارة والبيع والشراء» أو على مستوى 
السياسة» والروابط بين القوى الاجتماعية الفاعلة. 


وتكشف الدراسة ا للمجتمع العربي عن الدور المتميز الذي كانت تؤديه 
نظم القرابة في الحياة الاحتماعية عموماً» وني دفع مجموعة من الأفراد إلى ممارسة أنماط من 
السلوك التي تخالف العرف العام» أو تدفعهم إلى نمارسة أنماط من السلوك الذي يتوافق 
مع العرف» والتقاليد» وتحول دون انتشار الأفعال التي تلحق الأذى بالآخحرين» وكان 
للقرابة دور أساسي عندما برزت مظاهر غياب السلطة قي مرحلة الحكم العثماني. ففي 
الوقت الذي لم تكن فيه أمور السكان على درحة كبيرة من اهتمام الدولة انتشرت 
الفوضى وساد الاضطراب» فازدادت ظواهر السطو والتشليح واغتصاب الناس حقوقهم» 
وارتفع عدد الأشخاص الذين امتهنوا الحرائم واعتمدوا عليها بوصفها مصدراً من مصادر 
رزقهم» وفي هذه الظروف كانت الفرصة مواتية لظهور الزعامات الحلية فى الأحياء 
والتي كانت تقوم على اعتبارين أساسيين ها القرابة والدين» فزعماء الأحياء هم على 
الأغلب ممثلو الأسر في الحي الواحد» وهم زعماؤه الدينيون. وقد تولوا من خلال نفوذهم 
الاحتماعي والقرابي معالحة الكثير من القضايا الاحتماعية والمشكلات التي كانت تظهر 
5 أتباعهم بين حين وآخر. وقد ساعدهم في ذلك غياب السلطة السياسية بلمعنى 
المتعارف عليه اليوم» فكان الالتفاف حول الزعامات أمراً تسوّغه شروط الواقع وظروفه» 
كما كان على ظروف التنشئة الاحتماعية أن تخضع هذه المعايبر بعد أن أدرك أرباب 
الأسر أهمية هذه الروابط ني توفير الأمن الذاتي الذي يتشكل من تعاون الجميع» ومن 
تبعية الأبناء لأسرهم» ومن تبعية هذه الأسر لزعامات الأحياء» فكانت القرابة بمثابة 
النظام الاجتماعي الذي يقوي ظاهرة التدين ويعزز دعائمه قي الوقت الذي أحذ فيه 
المشرعون بدعم نظم القرابة ومساعدة زعماء الأحياء على تأكيد تبعية الأبناء لأبائهم 
وتبعیتهم جیعاً للدین الحنیف (الأصفر» ۱۹۹۷» ۲۳). 

وني إطار المنظومة القيمية الدينية ومنظومة قيم القرابة يصبح الفرد ممارساً لسلوكه» 
ومراقباً على ذاته في الوقت نفسه»ء ويتجحاوب معه في ذلك النظام الاحتماعي الذي يسوغ 


له ممارساته المتوافقة معه» ويشجعه عليهاء ويحاسبه على الممارسات المخالفة له» والتي 
تلحق الضرر بغيره من الناس. وتصبح مظاهر الفساد الاحتماعي والإداري أقل انتشاراً. 
فالأدوار التي تؤديها المؤسسات والأفراد ني مواقعهم المختلفة تجحعل الفرد يدرك طبيعة ردود 
الفعل المتوقعة إزاءه إن أقدم على ممارسة هذا السلوك أو ذاكء ويدرك أن من شأن هذا 
السلوك أن يجعله يأحذ موقعاً متقدماً ني سلم التدرج الاحتماعي» أو موقعاً متأحراً فيه 
تبعاً لدرحة توافقه مع منظومة القيم الدينية السائدة» وتبعاً لمنظومة قيم القرابة المستقرة. 
ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك تحجيم كبير لمظاهر الفساد عموماًء ولظاهر الفساد 
الإداري بشكل خحاص. 
خامساً- التغيرات المجتمعية الحديثة وأشكال ممارسة الضبط الاجتماعي في 

المجتمع العربي الراهن. 

تشهد المنطقة العربية تغيرات اقتصادية واجتماعية عديدة منذ فترة ليست قصيرة 
وتسهم قي إحداث تحولات كبيرة قي الأفكار والاججاهات والقيم الاحتماعية إلى درحة أن 
منظومة القيم الأحلاقية ومظاهر الضبط الاحتماعي التقليدية وحاصة الدين والقرابة ۾ 
تعد قادرة على أن تؤدي الدور الذي كانت تؤديه ف الماضي» فتيارات التأثير أحذت تمتد 
بسرعة هائلة إلى داخل الحتمع العربي» وأحذت تمس بنيانه الأساسي» فحركة دمج العام 
اقتصادياً وثقافيا وسياسياً تنحف بقوة إلى كل البجتمعات في الوقت الراهن» وتنجه نحو كل 
الثقافات» وترتبط بكل زاوية من زوايا العام القريبة منها والبعيدة» وهي تستمد حيويتها 
من الفورة العلمية والتكنولوحية الراهنة» ومن التطورات المدهشة ي وسائل الاتصال 
والمعلومات التي تقود العام إلى المستقبل. ومع ذلك فإن التطور المشهود لم يؤد إلى دمج 
العام فقط إِنما إلى انكماشه أيضاً فالعا م ينكمش على صعيدي الزمن والمكان على حد 
سواء» وتصبح مجتمعاته ودوله وأفراده مترابطة ببعضها ومتداخلة بقوة» وقريبة من بعضها 
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ومن الغريب أن دعائم هذا البنيان أصبحت موضع حور بين الباحثين والمفكرين 
وحدل مستمر. والمشكلة أن هذا الحوار لم يعد يخص كيفية تفاعل المجتمع العربي مع 
الثقافة الوافدة» أو كيفية تفاعل الثقافة العربية مع الثقافة الوافدة» إنما بمتد الحوار إلى طبيعة 
هذا امجتمع نفسه» وطبيعة الثقافة العربية نفسهاء ومن الطبيعي أن تشكل منظومات 
الضبط التقليدية موضع حوار ساحن بين المثقفين العرب أنفسهم أيضاً. 

وبرغم ذلك ليست المشكلة قي طبيعة التحديات التي يفرضها النظام الاقتصادي 
الرأسمالي العالمي» مع أن هذا النظام يفعل بفعله المميز في هذا الخصوصء إنما المشكلة في 
الوعي العربي للذات» وقي وعي الطاقات الموحودة فيه» فمظاهر التطور المادي الخالي من 
لمعا الثقافية والحضارية والأخلاقية التي تجسد تاريخ الأمة وحضارتها تجحعل من التطور 
الاقتصادي تطوراً مشوهاً» يقوم على تقليد الآحر قي ملبسه ومأكله ومنامه» وأشكال 
ترفیهه وفراغه 22 الع ل لسن ا ا ا 
ذات قيمة مستمدة من ماهيتهاء وليست مستمدة من وظيفتها التي تؤديها في إطار 
العلاقات ال فالمال الذي يصبح هدفاً بحد ذاته يصبح عبقاً ثقيلاً على الإنسان» 
ويجعله يلهث وراءه دون جدوى يمكن أن تحقق له وظيفته الاحتماعية المنوطة به. 

وإذا اصحت فة الأشياف لالا إل اراسان ف داعا ات بالتا كيد كل 
أواصر انتمائه» وانتفت معها كل الروابط الاجتماعية التي يقيمها مع غيره من أبناء 
حنسه» وأبناء بلده ووطنه» وأصبح اكتساب الأشياء هو المعيار الذي يحدد من خلاله 
صلاته الاحتماعية وروابطه مع غيره من الناس» وإذا كانت هذه النتيجة بمثابة حقيقة 
تدافع عنها المجتمعات الرأسمالية منذ قرون عديدة» وتنظر إلى المصلحة على أنما أساس 
التفاعل» فإن الأمر مختلف في الثقافة العربية» فالرسالة التي هلها العرب ويحملونما دائماً 
إلى العام تقوم على تقييم الأشياء بالنظر إلى وظائفها لل لما بحقق سعادة 
الإنسان وبناء الحياة الاحتماعية على نحو تتحقق من خلاطها مظاهر الحق والخير والعدالة. 


إن مشكلة الإنسان العربي اليوم تكمن في كونه تمثل قيم الحضارة الحديثة» فسيطر 
عليه الإحساس بأنه في سباق تاريخي معهاء فأحذ بتقليدهاء والسير بنهجها ظناً منه أنه 
قادر على اللحاق بهاء إن أحذ بأدواتحا. غير أن هذه الحضارة لن تقدم له من الأدوات 
إلا ما يعزز تقدمها بالنسبة إليه» وإن فعلت ذلك وقدمت له كل حاجاته» فهو بحكم 
تكوينه القائم» وبحكم افتقاره إلى الرسالة التي يؤمن جا فلن يكون قادراً على الاستفادة 
من منجزات الحضارة الحديثة إلا بمقدار ما ينظر إليها على ا غايات جحد ذاتما. 

في الماضي» كان الفلاح يحرج من قريته دون نقافة تعليمية عالية» ولا حت 
متوسطة» وبلا شهادات مصدقة من مؤسسات تعليمية معترف جا على أي مستوى من 
المستويات» ولكنه كان يحمل قي ذاته رسالة» وقي مشاعره قضية» فإن وجحد أمامه مايعيق 
هدفه» استصغر ذلك مهما كان كبيراً» وبذل الوسع لتجاوزه» فقاوم الاستعمار ق الجبال 
عي وال E TT‏ 
ينتظمون في النوادي» والأحزاب لمقاومة الاستعمار» ويثيرون مشاعر بعضهم بعضاً 
بالمظاهرات الصاحبة وهم يتعرضون لمضايقات الشرطة بحسدين أيضاً إيماتحم بالرسالة التي 
يحملونها في مشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم. 

أما اليوم فاختلف الأمر لقد أصبحت ملذات الحياة غايات بحد ذاتماء وقليلون هم 
الأفراد الذين يخرحون ا وفي مشاعرهم وأحاسيسهم رسالة عليهم أداؤهاء وحل 
اهتمامهم يبقى مشدوداً نحو حاحات مادية بحد ذاتماء قابلة للتغير في كل يوم» وربما في 
كل ساعة إن ظهر ما يعيقهاء أو يحول دون تحققهاء ولحذا ضعف مفهوم الرسالة في 
مشاعرهم» ولم يعد هناك شيء يستوحب استصغار الصعاب من أحله» أو بذل الجهد 

وني الوقت الذي تعيش فيه المنطقة العربية في صراع حضاري طويل الأمد مع 
الثقافات المعادية ل والعروبة» جحتهد القوى الاجتماعية والسياسية المعنية بالصراع 


۰ 


كل يوم لتجريد الإنسان العربي من قيمه وتقافته وتراثه الحضاري» وهي تحمل في عم 
رسالة تسعى إليها بخلاف ما هو الجال بالنسبة إلى الإنسان العربي ق الوقت الراهن. و 
ضوء هذا التباين في درحة الإيمان بالرسالة ليس من الغريب أن يزداد تأثر الفرد في الجتمع 
العربي بملذات الحياة لينظر إليها على آنا هدف بحد ذاته» فاقترابه منها وإمكانية تحققهاء 
في الوقت الذي تغيب فيه الرقابة الاحتماعية بفعل النحلال القيم الأخلاقية والروابط 
التقليدية دون تشكل البديل المكافئ فإن العمل من أحل تحقيق الرسالة التي حلها 
الأحداد يصبح خروحاً عما هو مألوف» شأغا في ذلك شأن الخط المستقيم المرسوم بين 
محموعة كبيرة من الخطوط المنحنية فيبدو أنه هو الخط الذي يمكن وصفه ال أما 
الخطوط المنحنية الحقيقية فتبدو أتما متوافقة فيما بينها. 

وبالنظر إلى هذا الواقع المتأزم منذ فترة ليست قصيرة» وبسبب الضعف الملحوظ في 
منظومتي الضبط التقليديتين (الدين والقرابة) أصبح الخروج عن المألوف يسيرً» وغدت 
ممارسة الأفعال الاجتماعية غير المنضبطة ممكنة في معظم الدول العربية» حقى أصبحت 
تظهر للعيان محموعة من أنغاط السلوك التي يمكن أن تخرج عن سلطة الدولة نفسهاء 
وتأحذ بأساليب العنف غير المشروعة في منظومتي الضبط التقليدية والرمية. 
سابعاً - خلاصة ونتيجة. 

تحابه الأمة العربية الإسلامية منذ أن أحذت بالانفتاح الواسع على العام الغريي 
خا اوا کف ا ا ا للك 
التحديات التي تستهدف البناء الاحتماعي والنظم الاجتماعية التي استقر عليها الجتمع 
العربي منذ مات السنين» وساهمت في تكوينها المنظومة الأحلاقية التي اتجهت إلى تعزيز 
مفهوم الأحلاق وتربية الذات والحد من شهوة عدوان بعض الناس على بعضهم الآخحر 
لتحقيق الأمن بمفومه الشامل. وتؤدي التحديات المستمرة إلى إفراغ أنماط السلوك من 
ا الاجتماعية» ومن المعاني التي تنطوي عليها في المنظومة النقافية الإسلامية لتحمل 
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هذه الأنماط دلالات جديدة ومعان تحعل الفرد أساسا في الحياة الاجتماعية» وتجعل من 
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ومع غياب صورة الكل الحتمعي المنشودة عن ساحة التفكير» وغياب النموذج 
مئالي للمجتمع المأمول تتبعثر الجهود» وتغيب الدلالات» ويصبح الهم الفردي أكبر من 
هم الحماعة» وحاحات الأسرة أغلى من حاحات الوطن» والميل إلى الاستئثار أشد تأثيراً 
في النفس من الخضوع لقيم الخير والعدالة» والخوف من المستقبل والسعي من أجله أكبر 
من الثقة بالخالق» وأكبر من الثقة بالقوانين التي فطر الله الناس عليها. 

وني هذه الظروف يأخذ الناس بتسويغ سلوكهم اللامعياري» فيسوّغ الموظف لنفسه 
أن يرتشي ال أن حاحته تشده» ولا تحول دون ذلك قيمه الأحلاقية والدينية» 2200 
الآحرون لأنفسهم تقدم الرشاوى والهدايا لتحقيق منافع حديدة ومكاسب إضافية طالما 
أن قيمهم الأخلاقية والمعايير لتك لاتمنعهم ذلك» بل رما ساعدتم ووحدت 
مايسوغ لهم نماذج سلوكهم. 

ويندفع الشباب بقوة إلى مارسة الانحراف الأحلاقي طالما أنه يلي قدراً من 
الرغبات والحاجات النفسية التي تشجع عليها البيئة» ولا تمنعه عن فعل ذلك منظومة 
القيم المتداعية» ولا الأحلاق المنهارة ف البناء الاحتماعي» ويندرج الأمر ذاته على 
الفتيات اللواتي يندفعن بقوة إلى التواصل مع الحضارة المزيفة» ويجدن فيها ما يجعلهن 
يندفعن لإطلاق العنان لأنفسهن بعد أن تقيدهن المنظومات الثقافية والعقائدية التقليدية 
وتحول دون انحرافهن» وتمنعهن من التعبير عن رغباتن الشاذة. 

ويجد من لديهم النفوذ في ذلك أرضاً حصبة لاستغلال العواطف والمشاعر 
والرغبات والميل نحو الشهوات فيوفروا لها الشيء القليل من المساعدة» حت يعود إليهم 
الشيء الكثير منهاء فيجد من له حاحة في مؤسسة أو دائرة نفسه يلهث وراء تلبية 
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حاحاته» ويجد الموظف ضالته التي يبحث عنهاء فيأحذ بالتلميح تارة وبالعرض تارة أحرى 
حتى يتبادل الفريقان المنافع على حساب المصلحة» وعلى حساب من هم أكثر حاحة. 

كما يجد من لحم بعص الفرد ايا الف ية اة لاسغلال العاف الاب 
فيأخذوا بتشجيع البغاء» وبيوت الدعارة» وينظموا لذلك الطرق والوسائل المناسبة حتى 
تصبح بالنسبة إليهم مصدر ثراء فاحش وسريع يجعلهم في مواقع اجتماعية أفضل من ذي 
قبل. وغالباً ما يعمل هؤلاء على توثيق صلاتم ببعضهم بعضاً حتى يقوى أمرهم ويشتد 
عودهم» الا في ذلك أمير أو سلطان. 

TS‏ أهمية الرية الاخلدقة وعدي اللفدر ورركتيا كنا توك على 
ذلك الديانات السماوية عامة» والإسلامية والمسيحية بشكل حاص ل يأت إلا انسجاماً 
مع طبيعة الإنسان نفسه» وطبيعة احتمع الإنساني» فإذا كانت صفات للمرء وخصائصه 
تحدد أشكال علاقاته مع أقرانه وزملائه فمن الطبيعي أن تشكل تربية الإنسان لنفسه» 
وهو قي أي موقع من مواقع عمله» وسلطته» الأساس في بناء الجماعة» ومن الطبيعي أن 
تأ القيم الأحلاقية والاجتماعية في الموقع الأول في النظام التربوي. أما القيم الأحلاقية 
فغايتها المساواة ق القيمة المطلقة لأبناء البشر» بينما تفاضل القيم الاجتماعية بين المواقع 
التي يشغلها الناس» وبين الأدوار التي يؤدوغا. فإذا كان قوام عملية التعليم انتظام العلاقة 
بين المعلم وطالب المعرفة» وإذا تحطمت هذه العلاقة تحطمت عملية التعليم نفسهاء 
كدالك احتمع برمته» فمع غياب النظام تتحطم البنية» وتغيب الدلالات التي تحويها 
المنظومة الثقافية» وتزداد احتمالات عدوان بعض الناس على بعضهم الآخحر» وتزداد 
مظاهر الفساد باشكاله المختلفة عموماً ومظاهر الفساد الإداري والسياسي بشكل 


حاص. 
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الفصل الأول 
أثر العوامل الشخصية والاجتماعية 
في مستوى الأآداء المهني 


يعد الفعل الاحتماعي بأشكاله المختلفة» ومستوياته المتنوعة بمثابة الأساس الواقعي 
للنشاط الإنساني» ولمسارات التغير بصورة عامة. وتبرز طبيعة الارتباط بين الفعل والتغير 
على مستويات عدة يرتبط بعضها بالأساس الاقتصادي والاحتماعي والمعيشي للفاعلين» 
ويرتبط بعضها الآحر بالأساس الحضاري والقيمي» إضافة إلى ما يتصل منها بالأساس 
الذاتي وبا لخصائص النوعية للفاعلين أنفسهم. 
أولأًّ- الأصول النظرية للدراسة الميدانية: 

تأحذ أدبيات علم الاجتماع مسارات متعددة في تفسيرها للفعل الاجتماعي 
تتشابه في بعض العناصر» وتختلف في بعضها الآحر» غير أنما تعتمد في مجملها على 
ججموعة من المقولات النظرية والفلسفية التي ظهرت قي القرن التاسع عشر في إطار 0 
الذي يبذله الإنسان لعرفة ظواهر الكون الطبيعة والبحتمع» وتكشف النظرة السريعة 
لاتحاهات الفكر العلمي قي القرن التاسع عشر واتحاهات الدراسة في علم الاجتماع 
آنذاك عن طبيعة الارتباط الوثيق بينهما. فلم تنفصل دراسات علم الاجتماع عن الاتحاه 
الفكري الذي كان سائداً على أساس مفاهيم التطور والحتمية والقانون.. حيث | 
المفكرون الاجتماعيون نحو إبراز المسائل الاجحتماعية وكأخا مطابقة لمسائل الفيزياء 
والكيمياء والطبيعة. ولا كانت هذه العلوم قائمة على مفاهيم العلية والتطور والحتمية فقد 
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جحاءت دراسات علم الاجتماع لتحمل قي اللا ذات الات وتعكس دراسات 
(گونت) و(سبنسر) و(مارکس) و(توکفیل) وحقی (دورکهام) هذا التؤحه. 

ومع بدايات القرن العشرين» أحذت تظهر مفاهيم النسبية والاحتمال واللاحتمية 
قي دراسات الفيزياء» وأصبحت مشكلة الحرية في العلوم الطبيعية ذاتا بعد أن كانت 
مشكلة العلوم الاجتماعية قي القرن التاسع عشر»ء وكشفت نظريات الاحتمال عن كل 
من المسائل التي لم تكن معروفة من قبل» مما استدعى طرح مفاهيم حديدة» وأطراً نظرية 
لعلوم الفيزياء قادرة على تفسير ما هو مستجد من إشكالات نظرية ومنهجية وفلسفية. 

واختلف الأمر في دراسات علم الاجتماع ونظرياته» فقد تحوّل بعض أدبياته في 
القرن التاسع عشر إلى عقائد فكرية وسياسية في القرن العشرين» نما حعل تطوير هذه 
الدراسات على درحة كبيرة من الصعوبة» حيث أنتجحت الدراسات الاجتماعية قي القرن 
التاسع عشرء وجملة الدراسات المبنية على مفاهيم الحتمية والتطور والقانون بناء تصويرياً 
حدداً لطبيعة العلاقة بين الفرد واجتمع على أساس قانونية التغير بفعل قوانين اجتماعية 
موضوعية مستقلة عن إرادة الأفراد وطموحاتحم ومشاعرهم» نما جعل الأفراد ي موقع 
سلبي ومتأثر بالشروط الموضوعية المعطاة قي إطار علاقاتم مع الحتمعات القي ينتمون 
إليهاء وهي الحتمعات الآخحذة بالتطور وفق مراحل تاريخية محددة برغبة الأفراد أو بدوا. 
ويندرج الأمر ذاته على الاتجحاهات النظرية المتعلقة يبدأ الاستقرار والتوازن» حيث تلعب 
التنشئة الاحتماعية دوراً أساسياً في تكييف الأفراد مع احتمع» الأمر الذي يعلهم 
يدحلون في بوتقة النظام الاحتماعي دون رغبة منهم» ويساهمون في الحفاظ على هذا 
النظام بحكم المعايير التي اكتسبوها بفضل عمليات التدشئة. 
ثانياً- الإطار التحليلي للدراسة: 

تعتمد الدراسة في معالجتها لمفهوم الفعل الاحتماعي على مقولات نظرية أساسية 
تعد الخصائص النوعية للإنسان» المتمثلة بالحياة والعلم والإرادة والقدرة مثابة الأساس 
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الواقعي لكل فعل بمارسه» ولكل مشاركة يحققها بالنشاطات العامة» غير أن تكوين هذه 
الخصائص قي شخصية الفاعل يقوم على تفاعل الخصائص الذاتية مع الشروط الموضوعية 
المستجدة. وعكن إيجاز أهم عناصر الإطار التحليلي المعتمد في الدراسة على النحو 
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يتميز الإنسان بجملة من الخصائص الأساسية المتمثلة بالحياة والعلم والإرادة 
والقدرة .. وغيرها من الصفات والخصائص للمتممة كالحب والكراهية والغيرة 
والحسد والميل نحو التعاون مع الآحرينء أو الميل نحو الصراع والتنافس .. وهي 
صفات تخص الإنسان دون غيره من الكائنات» وتقع في درحات متباينة في 
طبيعتهاء» وتعد دراساتا مقدمة أساسية لفهم ما يتميز به الإنسان من روابط 


احتماعية» ولما يقيمه من صلات بين أفراده» ولما يمارسه من نشاطات وأعمال. 


ب . تساهم ظروف التنشئة الخاصة بكل فرد قي إكساب الصفات النوعية المشار إليها 


طابعاً احتماعياً» فيصبح الفرد احتماعياً بفضل ما تمارسه الأسرة من توحيه 
ورعاية» إضافة إلى ما تنقله للفرد عن طريق الورائة من خحصائص ذاتية حتلفة. كما 
تؤثر ظروف الحياة الاحتماعية عامة» والظروف الموضوعية السائدة في تكوين 
اتحاهات ومواقف تتعدى نطاق الأسرة» فيصبح الفرد مؤيداً أو معرضاً مجموعة من 
الملسائل» وفاعلاً أو غير فاعل في الكثير من القضايا الاجتماعية العامة. 


ج . يسهم التنوع في الخصائص الأساسية النوعية للأفراد» إضافة إلى تنوع ظروف الأسرة» 


وظروف الواقع فروق فردية واسعة بين الناس بحيث تصعب إمكانية تطابق فردين 
بصفة واحدة» وتزداد الفروق وضوحاً مع تعدد الصفات التي يمكن إحضاعها 
للمقارنة والتصنيف. الأمر الذي يتيح إمكانية تصنيف الأفراد على سس مختلفة 
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د . تختلف استجابات الأفراد للشروط الموضوعية امحيطة يهم باحتلاف خصائصهم 
النوعية التي تكونت في إطار تحارب خاصة و فريدة بالنسبة إلى كل منهم مما 
يفسر تنوع أشكال الفعل بتنوع استجابات الأفراد أنفسهم» حت مع ثبات 
الظروف الموضوعية أيضاً. 
ولا ترتبط أشكال الفعل الاحتماعي» وفق هذا التصور» بمراحل التطور 

الاحتماعي» المادية منهاء والاقتصادية» فهي ترافق الجتمع الإنساني ق مختلف مراحل 

تطوره لأتما تتعلق بالفروق الفردية الواسعة بين الناس والتي تعمل على تأكيدها تنوعات 

الظروف الموضوعية المرافقة للتنشئة الخاصة بالأفراد» وظروف تكوينهم الاجحتماعي. 
وتتجه الدراسة في معالحتها لموضوع أثر العوامل الشخصية والاحتماعية في مستوى 

الأداء المهني بوصفه شكلاً من أشكال السلوك الاجتماعي من خلال تحليل الشروط 

الموضوعية والذاتية التي فك الفاعلين في إطار التحولات التي تشهدها البنى الاجتماعية 

بأشكاطما المتعددة ووظائفها الأساسية. 

ثالاً- المسؤغات النظرية والعملية للدراسة: 
لقد أحذت التحولات الاقتصادية والاحتماعية الكبيرة قي الجمهورية العربية 

السورية تمس وظائف البنى المجتمعية التقليدية» وتساعد على انتشار جملة من القيم 

والمعايير الجديدة للسلوك» وأغاط التفاعل الاحتماعي بين الأفراد. وإذا كانت مؤشرات 
التغيير واضحة على مستوى البنى الاقتصادية والاحتماعية والسكانية التي تعد في مجموعها 
جملة الشروط الموضوعية للعملية الإنتاحية» والقي تتفاعل مع انتقال ملكية وسائل الإنتاج 
إلى الدولة نما يعزز عمليات التحول الاقتصادي والاحتماعي» فإن أبعاد التغير على 

مستوى السلوك وأشكال الفعل الصادر عن الأفراد ما زالت بحاجحة إلى مزيد من الوضوح. 

كما أن استجابة الأفراد على مستوى الحتمعي تعمّق الخطوات المناسبة للعملية التنموية 
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نوع حاص تمتص القدر الكبير من منجزات التنمية ذاتا» حيث يتم توظيف هذه 
المنجزات لما هو خحاص» وتستنزف قدراً كبيراً من الطاقة المادية والاقتصادية لمصالح فردية 
لا تخدم الغاية التي أعدت من أحلهاء وكل ذلك قي إطار جملة من القيم الاحتماعية 
والمعايير الجديدة المحددة للسلوك. 

وتؤدي مستويات محددة من الوعي الاجتماعي» وصفات نوعية ببعض الأفراد دوراً 
كران اتفال مى البولات ال دة وق ما ولف زاء الحم وت وا 
ذلك على بروز أشكال متعددة من المدر على نطاق واسع» إلى جانب تردي الواقع 
الإنتاحي بالمقارنة مع مستويات الاستهلاك. وتعد ظاهرة اللامبالاة وغياب الإحساس 
والمسؤولية واحدة من أبرز الظواهر المعيقة للعملية الإنتاحية» وتحد من تطور الإنتاج. في 
الوقت الذي تساعد فيه على نمو الاستهلاك غير المنتج. 

وإلى حانب ذلك» تشكل ظاهرة المشاركة الإنتاحية والأداء المهني واحدة من أبرز 
الظواهر التي تساعد على تطوير إنتاجية العمل وتحسينهاء وبالتالي دعم عملية الاستهلاك 
بإنتاج متزايد ومتطور. وفي الوقت الذي نحد فيه أن عملية التطوير الكمّي والكيفي 
لإنتاحية العمل تستدعي تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للعاملين» نلاحظ أن 
تحسين هذه الظروف يرتبط في حزء كبير منه بتطوير الإنتاحية نفسهاء ما يستدعي ضرورة 
العمل على تحسين الإنتاج في ظل الظروف الموضوعية المعطاة» وي ظل الإمكانات 
المتاحة. 
رابعاً- الافتراضات الرئيسية للدراسة: 

يقوم الافتراض الرئيسي الموحه لدراسة أشكال المشاركة الإنتاحية في مؤسسات 
القطاع الصناعي العام على أساس أن العلاقة بين الظروف الموضوعية الحيطة بالفاعلين 
ومستويات مشاركتهم تختلف مع احتلاف الخصائص الذاتية التي تصفهم» فقد تبدو هذه 
العلاقة فاعلة أحياناًء وغير فاعلة أحياناً أحرى تبعاً لخصائص الفاعلين أنفسهم. وينطبق 
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الأمر ذاته على طبيعة العلاقة بين الخصائص الذاتية للفاعلين ومستويات مشاركتهم» 
حيث يمكن أن تؤدي دوراً إيجابياً تارة» أو سلبيا تارة أخرى تبعاً لطبيعة الظروف 
الموضوعية احيطة» ويستمد هذا الافتراض عناصره من الإطار التحليلي المشار إليه. 

وتميز الدراسة بين ثمانية وعشرين ظرفاً من الظروف امحيطة بالعاملين» عشرة منها 
للحصائص الذاتية» وتسعة لظروف الأسرة» وتسعة أحرى لظروف العمل. وتمت دراسة 
العلاقة بين كل ظرف من الظروف والمشاركة الإنتاحية في ضوء تحول المتغيرات المتبقية 
جميعاً والتي تم التمييز في إطار كل منها بين ثلاثة مستويات تمثل احتمالات وجوده في 
الواقع» وبذلك أصبح بالإمكان التعرف على طبيعة العلاقة بين كل متغير من متغيرات 
الدراسة والمشاركة الإنتاحية فى ضوء نحو نمانين ظرفاً من الظروف الحيطة بالعاملين. 

كما اتحهت الدراسة نحو تطويع منهجية القياس المتعددة في دراسات الرأي العام 
لقياس بعض المسائل ذات الطابع الاجتماعي» كمستوى المعيشة» والظروف الاجتماعية 
للسكن» والروابط الاحتماعية القرابية» والروابط الاحتماعية العمالية» ومستويات الأداء 
المهني» وفعالية القرابة بنظم العمل» وغير ذلك .. وقد تم تصميم الاستمارة المتعددة في 
تحليل البيانات الإحصائية على مرحلتين» ارتبطت الأولى بالدراسة الاستطلاعية» وحاءعت 
المرحلة الثانية بعد إخحضاع البيانات المستخحلصة للمعايير الإحصائية المتعلقة بثبات 
مفردات الأسئلة. 
خامساً: مجتمع الدراسة وعينة البحث وطرق جمع البيانات: 

أما احتيار عينتي الدراسة فقد جاء عشوائياً من حيث للمنشآت» وموحهاً من 
حيث نوع الصناعة بالنسبة إلى الدراسة الاستطلاعية» حيث ضمت الصناعات الغذائية 
والنسيجية نحو )001٦(‏ من محموع الحالات» مقابل 060٤ ٤(‏ للصناعات الأحرى» 
وأحريت على عينة الدراسة اخحتبارات معايير صدق تمثيل العينة للمجتمع الأصلي بطريقة 


تقسيم عينة البحث إلى عينتين فرعيتين متساويتين بغية دراسة مدى تطابق المعايير 
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الإحصائية عليهماء ا المقاييس بين العينتين لثلاث متغيرات هي العمر والتعليم 
وفترة نمارسة العمل الصناعي» وذلك عند حدود الثقة المساوية لنسبة )00۹٥(‏ استناداً 
على القاعدة الإحصائية المتعلقة بتجانس المحموعات» وحاء توزع أفراد عينقي الدراسة 
ليشير إلى التجانس لغياب الفروق الجوهرية بين اجموعتين. 

ولم تكشف الدراسة الاستطلاعية عن أية فروق حوهرية ف واقع مؤسسات القطاع 
الصناعي العام في جحال الصناعات التحويلية» حيث لوحظ التجانس واضحاً عند مستوى 
الثقة المساوي لنسبة (060۹۹) في اتحاهات رأي العاملين نحو كل من طبيعة العمل الذي 
يمارسونه» والظرف للادية الحيطة بالعمل» والظروف الاجتماعية» ومستوى الخدمات 
المتوفرة» ومستوى أداء العاملين» وطبيعة الروابط العمالية السائدة في المؤسسة» إضافة إلى 
مستويات المشاركة الإنتاحية ذاعا. لذلك لم تؤحذ هذه الفروق بين مؤسسات القطاع 
العام عند احتيار عينة الدراسة النهائية. 

كما تم تقسيم عينة الدراسة النهائية إلى مجموعتين فرعيتين أيضاًء وحاءت دراسة 
المعايير الإحصائية مما لتعكس مستوى جيد من التجانس» ولتدل على صدق تثيل 
العينة للمجتمع الأصلي» وقد لت للمقارنة كلا من متغيرات العمرء والتعليم» وفترة 
مارسة العمل الصناعي» وفترة العمل في المنشأة» ومستويات الدخل والوضع المهني. 

أما سلوب تفريغ البيانات» واستخراج معاملات الارتباط» والدلالات الإحصائية 
ها فقد تم باستخدام الحاسبء وبلغ المجموع الكلي للجداول المستخلصة بمدف التحليل 
el CT CTS‏ 
ا 33 
مشاركتهم» مقابل )۷١١(‏ سبعمائة وإحدى عشر حدولاً تبين طبيعة العلاقة بين 
الظروف الاحتماعية للأسرة والمشاركة الإنتاحية» وكذلك )۷١١(‏ سبعمائة وإحدى عشر 
حدولاً للعلاقة بين ظروف العمل والمشاركة الإنتاحية. 
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سادساً- أثر العوامل الشخصية والاجتماعية في مستوى الأداء: 

تشير نتائج الدراسة الميدانية المرتبطة بطبيعة العلاقة بين الخصائص الذاتية والمشاركة 
الإنتاحية إلى أن عدداً من هذه الخصائص كان له دور إبجابي في تعزيز مستويات 
المشاركة» ومن ذلك متغيرات الجنس» والوضع الاحتماعي العائلي وففات الأعمارء 
والتعليم» واتحاهات القيم العقلانية» والوضع المهني» وفترة ممارسة العمل الصناعي» وفترة 
مارسة العمل ضمن المنشأة. وإلى حانب ذلك كان لكل من اتحاهات العاملين نحو القيم 
المادية» وحب المخاطرة» دور سلبي حيث انخفضت مستويات المشاركة مع ارتفاع مستوى 
التأييد لهذه القيم. وقد تباين الدور الإيجابي هذه الخصائص على نحو واضح. وعلى الرغم 
من ذلك فإن أياً من المتغيرات المدروسة لم يساهم بتعزيز فعل المشاركة على نحو كلي» إنما 
دلت المقارنات الإحصائية على تنوع التأثير الذي بمارسه أي متغير مع احتلاف مجموعة 
كك 

وتأُت النتائج المشار إليها متوافقة مع الافتراضات الرئيسية الل للبحث مع 
احتلاف نسبة التوافق» نما يشير باختصار إلى أن فعالية أي متغير غالباً ما تكون مرتبطة 
با لخصائص الذاتية الأحرى» والظروف المرفقة ا وليس بطبيعية المتغير ذاته الذي قد 
يؤدي أدواراً ختلفة مع تبدل الظروف أو الخصائص للمرافقة له. ويلاحظ أن معاملات 
الارتباط الإيجابية تزيد بشكل واضح عن الارتباطات السلبية» ما أعطى حمل الخصائص 
الذاتية دوراً إيجابياً» ولكنها لا تزيد كثيراً عن الارتباطات الضعيفة وغير الدالة إحصائياً. 
ويعود ذلك إلى أن الاحتلاف في طبيعة بعض الخصائص المدروسة لا يحمل صفة إيجابية 
أو سلبية بالضرورة» نما يتيح إمكانية تقييم الاحتلاف بطبيعة المتغير على نحو مختلف كما 
هو الحال قي اتحاهات العاملين نحو حب المحاطرة» أو فترة ممارسة العمل ضمن المنشأة» 
أو الأعماره أو غير ذلك. نما يجعل الارتباطات السلبية قليلة من حيث العدد بالمقارنة مع 
الارتباطات الإيجابية دون دلالة إحصائية كافية لأن عكس الترتيب يعطي نتائج مختلفة» 
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ولكن بدلالات ا تقوم على تنوع العلاقة بين الخصائص الذاتية والمشاركة مع 
احتلاف الظروف الحيطةء أو الخصائص الرافقة. ويعد ذلك على حلاف الافتراضات 
النظرية التي تقيم علاقة بين كل متغير والمشاركة يمعزل عن المتغيرات الأحرى. ويشير 
الجدول رقم )١(‏ إلى ترتيب متغيرات الخصائص الذاتية بحسب أهميتها في تعزيز مستويات 
المشاركة الإنتاجية للعاملين» ومعدلات التأثير الإيجابي لكل متغير» وذلك بعد تشبيت 
الظروف انحيطة المختلفة. وفيه نلاحظ أن الوضع للمهني للعاملين» والوضع الاجحتماعي 
العائلي» قد كان مما الدور الأكثر أهمية» حيث ارتفع معدل التأثير الإيجابي لكل منها 
إلى أكثر من .)٠.۸٠(‏ بينما حاءت متغيرات التعليم» وفترة ممارسة العمل ضمن المنشأة» 
والجنس» والأعمار» واتحاهات القيم نحو العقلانيةء قي الموقع الثاني من حيث الأهمية» 
وتراوح معدل التأثير الإيجابي ها بين )٠.۷١(‏ و .)٠.۸١(‏ أما المجموعة الثالثة» الت 
كان معدل التأثير الإيجابي فيها يقل عن )٠.۷٠(‏ فقد ضمت متغيرات فترة ممارسة 
العمل الصناعي» واتحاهات العاملين نحو القيم المادية» واتحاهات العاملين نحو قيم حب 
المخاطرة. ويلاحظ أن المتغيرين الأحيرين قد كان مما دور سلي في تعزيز مستويات 
المشاركة الإنتاحية وذلك بعد الأحذ بعين الاعتبار تغير الظروف لد على نطاق 


واسع. 
الجدول رقم )١(‏ 
ويبين ترتيب المتغيرات المتعلقة للك الذاتية بحسب أهميتها 
في تعزيز مستويات المشاركة الإنتاجية بين العاملين 
العرقيب | اللتغيرات معدل التار 
١‏ الوضع المهني .AV‏ 
9 الوضع الاحتماعي العائلي الى 5 
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33 فترة ممارسة العمل ضمن المنشأة ..o‏ 
° 0-6 20 
0 ارتفاع الأعمار € 
۷ اتحاهات العاملين نحو العقلانية 07 
۰۸ فترة ممارسة العمل الصناعي 6 
۹ اتحاهات القيم المادية oY‏ 
۱۰ الاتحاهات نحو حب المخاطرة 0 


كما نفترض مقولات الدراسة الأساسية فى إطار طبيعة العلاقة بين الظروف 
المعاشية والاجتماعية المتعلقة بالأسرة ومستويات لمشاركة الإنتاحية تنوع هذه العلاقة مع 
احتلاف الخصائص الذاتية للعاملين من حهة» ومع اختلاف الظروف الأسرية من جهة 
أحرى» ومع اختلاف ظروف العمل ضمن المؤسسة من جهة ثالثة. وقد جاءت نتائج 
الدراسة الميدانية متوافقة مع هذا التوحه ق تفسير فعل المشاركة» حيث توزعت معاملات 
الارتباط بين ظروف الأسرة والمشاركة الإنتاحية إلى نحو (0604۸ بفغة الارتباطات 
الإيجابية» وفيها تحسنت مستويات المشاركة الإنتاحية مع تحسن ظروف الأسرة المعاشية 
والاجتماعية. وظهرت نسبة قرببة من )20٤۷(‏ من معاملات الارتباط دلت على غياب 
التأثير بدلالة ضعف الارتباطات الإحصائية المعينة وتقارب متوسطات المشاركة اللإنتاحية 
لمتعلقة بها. ويلاحظ أيضاً أن المقارنات الدالة على الارتباط الإيجابي تزيد بشكل واضح 


2 انارت ااا عل رياط ا )قاط اا اا در ا ا ا 
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على دورها السلي» بدلالة تراحع الارتباطات السلبية بين متغيرات ظروف الأسرة 
والمشاركة إلى نحو (06) فقط. 

وتحد هذه الصورة نفسها أيضاً بالنسبة لمتغيرات الظروف المعاشية» وظروف 
السكن» والروابط الاجتماعية» حيث لم تختلف توزعات معاملات الارتباط الخاصة بكل 
منها عن الصورة السابقة احتلافات كثيرة» وكذلك بالنسبة لكل متغير من المتغيرات 
التابعة مع اخحتلاف مواقع التركيز. الأمر الذي يؤكد على أن كل متغير من المتغيرات 
لاوا ع أن دي ادرا مختلفة اعا ارف اح ا ا 
والموضوعية» ويتأكد ذلك من الارتباطات القائمة بين متغيرات الدراسةء فتحسن الظروف 
المعاشبة الذي يساهم بتعزيز مستويات المشاركة بين العاملين يرتبط إيجابياً مع مجموعة من 
الخصائص الأسرية المتعلقة بالسكن» وبالروابط الاجحتماعية السائدة في محيط الأسرة» وغير 
ذلك الأمر الذي يفسر الأثر الإيجابي لكل متغير من المتغيرات المدروسة بالارتباطات 
الإيجابية أو السلبية مع المتغيرات الأخرى» وليس بطبيعة المتغير المدروس فقط. 

ويأتي ذلك على حلاف الافتراضات النظرية التي تقيم علاقات 0 بين ظروف 
الأسرة والمشاركة» وهي الافتراضات التي تتناول العلاقة بين كل متغير والمشاركة ععزل عن 
عا هذا ار مارات الأفورى» ادات إل ان اكد دة التعاايية الى سالبية ل 
غالباً ما تكون محددة من قبل الباحث. ويتضمن الجدول رقم (۲) ترتيباً متغيرات ظروف 
الأسرة بحسب أهيتها في تعزيز مستويات المشاركة الإنتاجية» ومعدلات التأثير الإججاي 
لكل منها. وفيه نلاحظ أن الضوابط الاجتماعية العمالية» والتقديرات القياسية لمستوى 
المعيشة» وكذلك التقديرات الذاتية قد سامت بدور إيجابي فال» حيث كان معدل التأثير 
الإيجابي لكل منها بحدود )٠.۷١(‏ وأكثر. وهو معدل مرتفع» ويدل على ارتباط إيجابي 
بين المتغيرات المدروسة والمشاركة الإنتاجية. بينما كان للظروف المتعلقة بمساحة المسكن» 
ملكيته» والروابط الاحتماعية القرابية السائدة قي حيط الأسرة الموقع الثاني من حيث 


VV 


الأهمية» وقد تراوحت معدلات التأثير كك فيها بين )٠.1۹(‏ و ضف 44 أما 
المتغيرات الأحرى فكانت أقل المتغيرات تأثيراً حيث انخفض معدل التأثير الإيجابي إلى أقل 
من النسب المشار إليها. 

نلاحظ أن أكثر المتغيرات الخاصة لظروف الأسرة إيجابيةء وهو المتغير المتعلق 
بالروابط الاحتماعية العمالية في محيط الأسرة كانت له تأثيرات متلفة مع اختلاف 
الظروف انحيطة على الرغم من أن القسم الأكبر منها كان دالاً على الارتباط الإيجابي. 
نما يشير إلى إمكانية غياب التأثير الحقيقي هذا المتغير في إطار محموعة من الظروف 
الحيطة. 

المجدول رقم (۲) 
ويبين ترتيب متغيرات ظروف الأسرة بحسب أهيتها 
تي تعزيز مستويات المشاركة ومعدلات التأثير 


لاي ارات معدل العاثير 


۰.۹ الروابط الاجتماعية العمالية‎ 0 
..o E OE E ES 2 


20 مسااحة الکن‎ ٤ 
ه60 ملكية المسكن الا.ء‎ 


الروابط الاجحتماعية القرابية ۰.۹ 
۷. الظروف الاحتماعية للسكن o‏ 
۰۸ نمط الاستقرار 
۹ حجم الأسرة o‏ 
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ويأتق ذلك متوافقاً مع الافتراضات الرئيسية الموحهة للبحث على خلاف 
الافتراضات التقليدية التي تقيم علاقات مباشرة بين المتغيرات المتعددة والمشاركة الإنتاحية 
مرل عن ارات الالشدرى, 

كما نلاحظ أن الظروف الحيطة بالعمل» سواء المتعلقة منها بطبيعة العمل» أو 
الأجور والتعويضات. أو المرتبطة بالظروف الاجتماعية» أو ظروف المؤسسة تؤدي أدواراً 
مختلفة في تعزيز مستويات المشاركة الإنتاجية بين العاملين» حيث يؤدي بعض الظروف 
ا بينما يظهر لبعضها الآحر دور سلبي يعيق من المشاركة المهنية للعاملين. 
ويلاحظ أنه حتى في إطار الظرف الواحد نحد إمكانية تنوع التأثيرات» فيكون له 
ارتباطات إيجابية مع لاا اانا ااا 0 ن 
لمواقعم» وذلك تبعاً لطبيعة الظروف الأحرى المرافقة لحالات الظرف المعني» وتبعاً 
لخصوصيات الفاعلين أنفسهم» نما ينفي إمكانية القول بأن العوامل المؤثرة في المشاركة 
الإنتاحية هي كذلك دائماًء وتأحذ صفة الفاعل أو المعيق قي مختلف الظروف. 

ويأتق ذلك متوافقاً نسبياً مع الافتراضات الرئيسية للبحث للميداني» مع اخحتلاف 
درحة التوافق بين المتغيرات» وحيث كان التوافق واضحاً مع متغيرات الأجر والتعويضات» 
مامات الا اة اد ق اا ول ا ا ا 
أنه كان أقل وضوحاً بالنسبة إلى متغيرات الظروف الاجتماعية الحيطة بالعمل واتحاهات 
العاملين نحو طبيعة العمل الذي يمارسوه حيث ارتفع معدل التأثير ا المتغيرين 
بشكل ملموس. ومع ذلك فإن فإن قوة الارتباط بين المتغيرات ذات التأثير الإيجابي المرتفع 
والمشاركة الإنتاحية لا يعود بالضرورة إلى المتغيرات ذاتما بقدر ما يعود أيضاً إلى الظروف 
الحيطة والمرافقة هذا المتغير. ولا تخلو هذه النتيجة من استشناءات متعددة تخص هذا المتغير 
أو ذاك. إلا أا لا تشكل قاعدة عامة يمكن الاعتماد عليها في تقرير طبيعة العلاقات 
المذكورة على نحو دائم. 


۷۹ 


ويتضمن الحدول رقم (۳) ترتيباً لمتغيرات ظروف العمل بحسب أهيتها في تعزيز 
مستويات المشاركة الإنتاحية بين العاملين» معدلات التأثير الإيجابي لكل منها. وفيه 
نلاحظ أن اتحاهات رأي العاملين نحو الظروف الاحتماعية الحيطة بعملهم» وكذلك 
اتجحاهاتم نحو طبيعة العمل الذي يمارسوه هما من اكثر العوامل إيجابية حيث ازداد معدل 
التأثير الإجابي عن نسبة .)٠.۹٠(‏ بينما حاءت اتحاهات العاملين نحو مستويات الأداء 
المهني ضمن المؤسسة» ونحو طبيعة الروابط العمالية السائدة في الموقع الثاني من حيث 
الأهميةء وكان معدل التأثير الإيجابي لكل منها بين )٠.٦١(‏ و .)٠..۷٦(‏ أما متغيرات 
كان والخدمات الاجتماعية انان فكان هما دور إيجابي ضعيف» حيث راوحت 
معدلات التأثير الإيجابي فيها بين )٠.٠٠(‏ و .)٠.٦٠(‏ كما كان لاظروف الأخحرى دور 
سلبي» ويبرز ذلك بأوضح صورة له في إطار اتحاهات العاملين نحو فعالية القرابة بنظم 
العمل» حيث ل¿ AES‏ اك نسبة )٠.١١(‏ فقط» وهي نسبة 


الجدول رقم (۳) 
ويبين ترتيب متغيرات ظروف العمل بحسب أهميتها 
في تعزيز المشاركة ل ومعدلات التأثير 
الیب ارات معدل التأثير 


۰.۹ الظروف الاحتماعية المحيطة بالعمل‎ ١ 
..40 طبيعة العمل الذي يمارسه العامل‎ ۲ 
27 مستويات الأداء المهني للعاملين‎ ۳ 
الروابط العمالية ضمن المؤسسة د‎ ٤ 
".OA ه. الأحور‎ 
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1 الخدمات الاجتماعية المتوفرة له د 


۷ الظروف المادية امحيطة بالعمل هع.. 
o |‏ فعالية القرابة بنظم العمل 1 oo‏ 


سابعاً- نتائج الدراسة: 

حلصت الدراسة إلى جحموعة من النتائج» ارتبط بعضها بالإطار النظري» والأصول 
النظرية لدراسة الفعل الاحتماعي» واتصل بعضها الآحر بالجانب التطبيقي العملي» 
ومن إيجاز أهم النتائج المرتبطة بالدراسة على الشكل التالي: 
أ تداخل العوامل المفسرة للفعل وضعف التفسير الإرجاعي: 

تكمن أولى نتائج الدراسة الميدانية في إطارها النظري في تأكيد مسألة تداحل 
العوامل المفسرة للفعل الاحتماعي» وغياب إمكانية القول بتأثير عامل محدد أو تأثير 
عامل أهم. فقد كان احتمال تقارب مستويات المشاركة الإنتاحية مع احتلاف محمل 
الظروف مساوياً لاحتمال اخحتلافهاء وقد لوحظ قي توزع معاملات الارتباط على مستوى 
إجمالي العينة بحسب دلالتها الإيجابية والسلبية أن نسبة التجانس بلغت نحو (7045) 
خا ل ا e‏ عل سر 
يجعلنا نقرر بقوة أن مستويات المشاركة لا بد وأن تختلف مع الك الظروف الحيطة» 
ويعد هذا التوزع قريباً من نسب الاحتمال المنطقية المتعارف عليها ني العلوم الإحصائية» 
ما ينفي إمكانية القول بالعامل الواحد» أو العامل الأهم» ويتأكد هذا النسق من التحليل 
من خلال دراسة توزع معاملات الارتباط الإجمالية المتعلقة بكل نوع من العوامل المفسرة 
للفعل» وإن كانت هناك احتلافات عديدة» وخاصة فيما يتعلق بالخصائص الذاتية» فإن 
التباينات ليست على نحو يدل على أهية أي عامل من العوامل بشكل كلي. 


۸1 


ب . تكامل العوامل الذاتية والموضوعية في تحديد أشكال الفعل والمشاركة: 

تقوم مسألة التكامل بين العوامل الذاتية والموضوعية في تحديد أشكال الفعل 
الاجتماعي على فكرة أن عاملاً حدداً يكن أن يؤدي أدواراً ختلفة» ولا يمكن له أن 
ey‏ دائم إلى النتيجة ذاتماء حيث تختلف هذه النتيجة باحتلاف طبيعة العوامل 
الأحرى المرتبطة بالفاعل» الذاتية منهاء والموضوعية. وبذلك فإن الظروف الموضوعية تؤثر 
في شكل الفعل على نحو مختلف مع اختلاف العوامل الذاتية» كما أن أثر العوامل الذاتية 
يختلف أيضاً مع اختلاف الظروف الموضوعية» مما يجعل الفعل قائماً على منظومة من 
العوامل الحيطة به» ويدل على ذلك توزع معاملات الارتباط بين كل متغير من المتغيرات 
ومستويات المشاركة بحسب دلالتها الإحصائية ونوع العلاقة المشار إليها. 
ا ی ی ا ا 

يقوم مبدأً نسبية التغير على أساس النتيجتين السابقتين» فكل العوامل الذاتية» 
والموضوعية» يمكن أن تسهم بدور إيجابي أو سلبي ف الأشكال المختلفة من الفعلء كما 
يمكن أن يكون لكل عامل من العوامل المدروسة آثار متباينة بتباين العوامل الأخرى 
المرتبطة به. فارتفاع مستوى للمعيشة قد يساهم في تحسين مستويات المشاركة إذا ما 
توافرت الخصائص الذاتية المكملة له» وإلا فقد يكون له دور سلبي. وكذلك ارتفاع 
مستوى التعليم الذي يقترن مع اتحاهات قيمية محددة تحعله عدم الفائدة. وقد يقترن مع 
اتبجاهات قيمية أحرى تحعله عاملاً أساسياً من عوامل التطوير الاقتصادي والاجتماعي. 
ويصبح ل الاتجحاهات أثر إيجابي مع توفر الخصائص ا له كارتفاع مستوى الثقافة 
العامة» وارتفاع مستوى الوعي الاحتماعي» ما يجعله عنصراً أساسياً من عناصر إنتاحية 
العمل في المؤسسات العامة. 


YAY 


د الوعي الاجتماعي وتربية الإرادة والمشاركة الإنتاجية: 
يفسر التنوع مشار إليه قي طبيعة الخصائص الأساسية للعاملين بصورة عامة 

والاحتلافات قي مستوى الوعي الاحتماعي بشكل حاص تعدد استجاباتحم للتغير الذي 

يطراً على عيطهم الاجحتماعي» حيث يمكن لظرف عدد أن يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي 
تبعاً لخصوصية الأفراد أو العاملين أنفسهم» ما يجعل لصفة الوعي» والقدرة على تربية 
الإرادة أهمية متميزة قي طبيعة كت التغير الاجتماعي ومساراته» فارتفاع مستوى 
الوعي وتربية الإرادة الإنسانية» والتأكيد على ربط قيمة الإنسان بالعمل الذي بمارسه 

ل قي تعزيز ا العمل ذات قيمة احتماعية حاصة تزيد في أهيتها القيم 

الاقتصادية الأحرى» وتتأكد بذلك أهية الاهتمام بالإنسان بوصفه الفاعل الأساسي» 

وبوصفه رأس المال الأغلى» وبوصفه صانعاً لذاته. 
أما الاقتراحات العملية المبنية على النتائج المشار إليها فهي ممثابة توحهات عامة 

يمكن اعتمادها من قبل المحطط والإداري والمنفذ تبعاً لطبيعة المهام المنوطة بكل واحد 

منهم» وعكن تصنيف الاقتراحات الأساسية في ثلاثة حاور تعد توحهات عملية مباشرة 

تساعد على رفع مستوى المشاركة الإنتاجية بين العاملين» وهي: 

)١‏ اعتماد سياسات إحرائية وعملية من قبل الإداريين تأحذ بعين الاعتبار الاقتراحات 
العملية التفصيلية بخصوص التعامل مع كل فئة من الفئات الاجتماعية تبعاً لمواقعها 
اللحتلفة في التنظيم» وتبعاً لخصائصها الاجتماعية المرتبطة بالأسرة» ولخصائصها 
الذاتية المتعلقة بفغات الأعمارء والتعليم» والجنس» وغير ذلك» إضافة إلى ضرورة 
الأحذ بعين الاعتبار الخصائص للهنية واتحاهات القيم» ومكن أن تكون هذه 
الاقتراحات مرنة إلى حد كبير» ويعود تنفيذها إلى الجهات الإدارية المعنيةء 
والمجهات المسقولة في إطار النقابات المحتلفة. 


TAY 


0 


إعداد برامج اجتماعية تمدف إلى تحسين الوضع المعيشي والمعاشي للعاملين في 
مؤسسات القطاع الصناعي العام من خلال تعزيز التعاون السكني ونظام الادحارء 
إضافة إلى مسائل أخحرى تتصل بالحياة الاحتماعية للعاملين ف إطار أسرهم» 
وحاصة فيما يتعلق بتعزيز الروابط العمالية في حيط الأسرة» وربما كانت المؤسسات 
النقابية من أكثر الجهات قدرة على نمارسة مثل هذه المهام بحكم طابعها المميز. 
إعداد دورات تقيفية ومهنية تقوم على أساس النتائج التفصيلية ترمي إلى تعزيز 
ججموعة الأفكار والقيم الاحتماعية والمعلومات التي تساعد العاملين على بناء 
ذواتحم من خلال التنقيف الذات والمطالعة» والمشاركة بالمسابقات للمهنية والنقابية 
المحتلفة» وتعد هذه للمهام منوطة أيضاً بالمؤسسات الإدارية والنقابية على حد 
سواء» ولكن بأشكال تلفة. 


TA 


الشروط الاجتماعية لعمل المرأة وأثرها 


في مسعويات الأداء المهني 


تعد الفروق الفردية بين الذكور والإناث واحدة من العوامل الأساسية المحددة 
لأشكال الفعل الإنساني عموماً» ولمستويات الأداء المهني» والمشاركة في العمليات 
الإنتاحية بشكل خحاص» ويقدم الباحثون قي العلوم الاجتماعية المختلفة تفسيراتم المتنوعة 
لمذه الفروق» فيعتمد بعضهم على العوامل الاجتماعية بالدرحة الأولى» حيث تعود هذه 
الفروعات إلى العوامل الاجتماعية المرتبطة بظروف التدشئة والساطة والقوانين التي تنظم 
حياة الأفراد بمن فيهم الذكور والإناث على حد سواء. يعيد بعضهم الآحر مظاهر التباين 
في أشكال الفعل الإنساني بين الذكور والإناث عموماًء إلى النواحي النفسية والعضويةء 
فتأني التفسيرات مرتبطة بالعوامل الذاتية بالدرحة الأولى. وق هذا الإطار لا يمكن للمرأة 
أن تكون مساوي للرحل في كل الصفات والسمات التي تتميز بماء وكذلك لا يمكن 
للرحل أن يكون مساويا للمرأة للأسباب نفسهاًء فالمشكلة لا ترتبط باحيط الاجتماعي» 
بقدر ما تتصل بالعوامل الذاتية. 

E e CE 
الأسباب التي تحول دون مشاركة حقيقة لان مساوية لمشاركة الرحل ق النشاطات‎ 


العامة» الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 


١‏ نشرت الدراسة للمرة الأولى قي جلة الميعة القومية .. العدد 


م 





وفي هذا السياق تتجه الدراسات إلى تحليل مستويات المشاركة الإنتاجية للمرأة 
العاملة في تبدل الظروف الاحتماعية امحيطة بها ضمن المؤسسات الصناعية وخارحها مع 
الأحذ بعين الاعتبار بحمل الظروف الحيطة بعمل المرأة والرحل على حد سواءء للوقوف 
على الظروف التي تبرز فيها مشاركة المرأة نماثلة لمشاركة الرحل. وللتعرف أيضاً على 
الظروف التي تبرز فيها مشاركة الإناث ضعيفة بالمقارنة مع مشاركة الذكور. 
أولا - تحديد موضوع الدراسة والدراسات السابقة 

تعد مسألة التمايز بين الذكور والإناث واحدة من الموضوعات الأساسية التي 
تحظى باهتمام الباحثين والمفكرين في العلوم الاحتماعية عموماً. ففي حين ينظر بعضهم 
إلى المرأة بوصفها أماً وزوحة وحسبء يؤكد بعضهم الآخر على ضرورة مساواتما بشكل 
كامل مع الرحل» وقي تلف محالات الحياة( کابوس» ۱۹۸۷» ص: .)۸٠‏ وينطلق 
الفريق الأول من اعتبارات احتماعية تتصل بوظيفة المرأة داحل الأسرة» ويعتمدون في 
ذلك على التصورات المرتبطة بقدرات المرأة وإمكانيتهاء والتي غالباً ما تجعلها أقل فاعلية 
من قدرات الرحل» كما أن دخوها ميدان العمل والإنتاج لا يؤدي إلى المردود ذاته بحكم 
الاحتلاف بين الإمكانات للمتاحة المذكورة. ولأن ترد تختلف عن الرحل في اهتمامها 
وطموحها» ومصادر قلقهاء وطبيعة مشاعرها وأحاسيسهاء وهي القضايا المختلفة التي 
تعلق بشخصيتها وبدورها كزوجة وكأم للأطفال. وفي سياق هذا التوحه كشفت جملة من 
ارات الا اة ال غ ع ال ده س ددر رالات عر اك ااا 
المرأة العاملة تبرز بشكل رئيسي قي القضايا المتعلقة بالإشراف والظروف للمادية للعمل» 
وساعات العمل» وسهولته» وبعض القضايا الاجتماعية المرتبطة به. أما اهتمامات الرحل 
فتبرز واضحة في القضايا بالترقية والأجور وطبيعة العمل» وحجم الشركة التي يعمل بماء 
ورحال الإدارة» ونوع التنظيم» نما يشير برأي أصحاب هذا التوحه إلى أن أهداف المرأة 


وحاجتها تختلف و عن أهداف الرحل وحاجاته (حسن» 000 


IA 


وإلى جانب ذلك ينطلق الفريق الثاني من اعتبار الفروق القائمة فعلاً بمثابة نتاج 
للنظام الاجتماعي ذاته» وليست طبيعية في جوهرهاء وإذا وحدنا تراجعاً في الإمكانات 
لمادية (القدرات العضوية) لمساهة المرأة ق العمل» وضعف المردود فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة الدعوة إلى إبعادها عن ميدان العمل وعدم مشاركتها فيه» إنما يدعو إلى ضرورة 
البحث عن عوامل تطوير هذا الاندماج» وتطوير إمكانات المرأة بغية تحقيق مساواتها مع 

الرحل على نحو كلي. خاصة وأتما تملك من حيث الطبيعة الإمكانات التي تؤهلها لذلك. 
ففي هذا الإطار جد الدكتور (باقر النجار) في تحليله لواقع المرأة ني الخليج العري» 

وحاصة قي الراهن إن مكانة المرأة ترتبط بجملة التحولات الاقتصادية والاحتماعية الواسعة 

التي أحذت تمس الواقع العربي قي إطار الخليج على اثر ارتفاع العائدات النفطية منذ عام 

۳ وعلى أثر التحولات ف النظام الاحتماعي العربي التي برزت قي ثلاثة مظاهر 

أساسية هي (النجار» ۰ ۱۹۸»ص: :)٠١١‏ 

© ازدياد علاقة النظام العربي بالمنطقة الغربية من حيث الواردات والصادرات» وخاصة 
إذا ما قورنت مع الواردات والصادرات البيئية العربية. 

ل ازدياد التوحه في اجحال الاقتصادي نحو الخارج» وازدياد العجز في الميزان التجاري 
لبعض الأقطار العربية» وحاصة في الثمانينات من هذا القرن» كما حدث في 
مصر» وظهور الأزمات والمشكلات الاقتصادية للأقطار الأحرى كما حدث 0 
الكويت 

e‏ اا الى الالال ةو الفرى ا 
على المستويين احلي والقومي. 
وقد أسهمت هذه التحولات فى إعادة تشكيل البنية الاحتماعية الاقتصادية 

للمجتمع العربي وأدت إلى تعطيل الحاولات الحادة التي كان من شأغا أن تحقق الاندماج 

الفعلي للإنسان العربي قي عملية التنمية» كما أدت هذه التحولات إلى تعزيز القيم 


TAV 


بتقسيم العمل الاحتماعي بين الذكور والإناث» وهو الأمر الذي يحقق طموحات قوى 
احتماعية محافظة ويعبر عن رغباتما بعد أن عاشت فترة من القلق كانت تخشى خلاها أن 
تفقد الكثير من امتيازاتما الاجتماعية والاقتصادية بفعل لاست التغیر (النجار» اا ات 
ص 6 ا 

وقد دفع هلا اق الات ال اعا ان التدمية الحقيقية التي تتم في المجتمع 
المعنى لابد وأن تدفع المرأة إلى ميادين العمل» وإذا كان تسارع التنمية يقوم بنسبة كبيرة 
منه على متوسط إنتاجية العمل فإن تأهيل المرأة وتعليمها وتدريبها يعد من العوامل 
الضرورية للإسراع بعملية التنمية لتصبح المسألة بعد ذلك في الجدوى الفعلية لعمل المرأة 
بقدر ما هي في كيفية تنظيم هذا العمل ورفع إنتاحيته( صبري عبد الله» 2١9/7‏ ص: 
.)١64‏ 

وتذهب (سلوى الخماش) إلى أنه بسبب ظروفنا الاجتماعية تصبح للذكر ثقافة 
تختلف عن ثقافة الأنشى والتي تختلف تحربتها الحياتية عن تحربة الذكور» وقد تعود تلك 
النظرة المغلقة إلى حهل المرأة» ذلك أن المجتمع العربي بأسره يقيم مفاهيمه على أساس أن 
اجهل والخرافة» يتساوى في ذلك المتعلم وغير المتعلم» حيث تتحكم في حياة الفرد 
الروحانيات والغبيات. وتبدو هذه الأمور أكثر وضوحاً بالنسبة إلى المرأة التي تشكل 
نصف الحتمع الأكثر جحهالة وابتعاداً عن الأفكار العلمية ( الخماش» ص: ا 

وتعد دراسة (هيفاء فوزي الكبرا) من الدراسات الغنية التي حاولت رصد العوامل 
الاحتماعية والاقتصادية التي تسهم ف تعزيز عمل للمرأة وتأكيد مشاركتها في النشاط 
الاقتصادي. فقد حاولت رصد جلة التغيرات ابجحتمعة التي شدتا سورية خلال العقود 
الأخيرة لتبرز أثر هذه التغيرات على موقع المرأة وتوفير الشروط الاجتماعية لعملهاء 
ولتكشف النقاب عن تلك العوامل والظروف التي مازالت تحول دون مساهمة لتر 
مساهمة حقيقية. كما أا حاولت رصد الظروف الاحتماعية والاقتصادية التي تحيط للمرأة 


TAA 


العاملة في الظروف الراهنة» سواء على المستوى الركيب الاجتماعي» أو على مستوى 

الوظائف التي تؤديها البنى البحتمعية قي إطار ذلك الترکیب (الکبراء ۱۹۸۷ء ۲۹۸): 

-١‏ تحديد الخصائص الأساسية للمرأة العاملة ق القطاع الصناعي على اعتباره ميدان 
عمل حاص يتميز عن ميادين المرأة التقليدية» ويتطلب مواصفات خحاصة في قوة 
ا 

-٣‏ التعرف على الظروف التي أسهمت قي مساعدة المرأة على الخروج من المنزل. 

-٣‏ التعرف على الشروط الاجتماعية التي تعمل المرأة ضمنها في نطاق الوحدة 
الإنتاحية» من أحل رصد مدى مواءمة هذه الشروط للوفاء بمتطلبات الموازنة بين 
عمل للمرأة وأدوارها المتعددة. 

-٤‏ التعرف على العقبات التي تواجه المرأة وتحد من كفاءتما في عملهاء ومن انخراطها 
الطياة الاجتاعية. 

ه- توضيح الأسس الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن تأكيد مساهمة المرأة في العمل 
وزيادة إنتاجحها 0 
وقد حلصت الباحثة إلى تقرير مجموعة من المسائل والاقتراحات التي من شأنها 

تعزيز مشاركة للمرأة وتأكيد دورها الفعال قى الحياة الاحتماعية والاقتصادية» ومن ذلك 

على سبيل المثال التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجوانب القانونية ومواكبة التشريعات 

للتحولات الحتمعية الواسعة» وخحاصة فيما يتعلق بتنظيم عمل النساء» وتساوي الأحور» 

والتعويضات العائلية» وحماية الأمومة وغير ذلك من الموضوعات. وكذلك تعزيز عمل 

المنظمات الشعبية وتأكيد دورها المتميز في محال الاهتمام بالطاقات النسائية» والتأهيل 

والتدريب» وخحو الأمية» ونشر دور الحضانة» وغير ذلك من التوصيات (الكبرى» 

e۴ ص‎ ۷ 


۸۹ 


إن التباين في ظروف التنشئة التي تحيط كلا من الذكور والإناث في جحتمعنا العربيء 
يوثر الشكل نفعال اي الدور الدي' بمكن أن يوديه الأفراى وهو مختلف باحبلافف 
حصائصهم الذاتية» أو باخحتلاف الظروف الاحتماعية الحيطة لك إلا أن الحكم على 
طبيعة الدور الحقيقي الذي يمكن أن يؤديه كلاً من الذكور والإناث يتطلب تحليل طبيعة 
هذا الدور بعد أن تؤحذ بعين الاعتبار جملة التبدلات قي الظروف الحيطة أو الخصائص 
الذاتية الأحرى. 

وني ضوء هذا التصور تحاول الدراسة التعرف على الفروق الإحصائية بين مشاركة 
الذكور ومشاركة الإناث في إطار كل ظرف من الظروف الاجتماعية الحيطة» قي إطار 
تبدل الخصائص الذاتية المتنوعة للفاعلين. وتحاول التعرف على الفروق الإحصائية الدالة 
بين مشاركة الذكور والإناث مع تبدل الخصائص الذاتية للفاعلين من حهة» ومع قدال 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحيطة كحم من جحهة أخحرى. 

والمشاركة الإنتاحية بالتعريف تعني ججموعة الفعاليات والنشاطات التي يمارسها الفرد 
ويساهم من خلاها في العملية الإنتاجية ضمن المؤسسة. وهي بذلك على الطرف 
النقيض من مفهوم اللامبالاة التي تعني انعدام المشاركة» واتخاذ الفرد ججموعة من المواقف 
السلبية التي تعيق مساهته قي عملية الإنتاج» وتعيق انخراطه المهني. نما يؤدي إلى تردي 
الواقع الإنتاحي في المنشأة الصناعية بشكل خحاص» وقي محموعة المنشئات الصناعية 
الأحرى بشكل عام تبعاً لدرحة انتشار اللامبالاة. 
ثانياً: افتراضات الدراسة 

ترمي الدراسة إلى اخحتبار صحة جحموعة من الافتراضات النظرية المتعلقة باحتلاف 
مستويات المشاركة بين الذكور والإناث في مؤسسات القطاع الصناعي. وهي مستمدة 
من التصور الأولى للدراسة القائم على فكرة أن هذه الفروق لابد أن تختلف بين 
امجموعات باختلاف الخصائص الذاتية التي تصفهم من جهة» وباخحتلاف الظروف 


4۰ 


ال المحيطة بحم من حهة أحرى. ولا يعكن أن تكون هذه الفروق واحدة في 
الظروف المختلفة» وق الحالات المتنوعة. وعلى هذا يكمن إيجاز الافتراضات الأساسية 
والثانوية للدراسة على الشكل التالي: 
ه٠‏ الافتراضات المتعلقة باختلاف الخصائص الذاتية للفاعلين: 
رط قاض الطرى الأول تتاو دات لا ل ا الدكرر 
والإناث باختلاف حصائصهم الذاتية. إذ تميل هذه المشاركة إلى التقارب في ظل 
حصائص ذاتية معينة» وميل إلى التباعد قي ظل حصائص أخرى. ومثال ذلك التعليم 
الذي قد يساعد في تضبيق الفحوة بين الذكور والإناث» ويحقق مزيدا من التقارب 
الثقاتي. ومن ثم فإن ارتفاع مستوى التعليم لابد وأن يسهم قي تأكيد التقارب بأشكال 
الفعل وأنغاط السلوك. وعليه فإن مستويات المشاركة ستبدو مقارنة بين الفغات بحسب 
مستويا تعليمهاء. وما ينطبق على متغير التعليم ينطبق أيضاً على متغيرات العمر والوضع 
الأسري» ال القيم والخصائص للمهنية وغير ذلك من السمات التي تصف 
الفاعلين. 
وقد تم التمييز في إطار الخصائص الذاتية بين ثلاث مجموعات من الخصائص هي : 
)١‏ الخصائص الأساسية» وفيها يتم التمييز بين العاملين بحسب الوضع الأسري» 
ومستويات التعليم» وفغات الأعمار. 
۲) والخصائص المهنية» وفيها التمييز أيضاً بين العاملين بحسب الوضع المهني للعاملء 
وفترة مارسة العمل الصناعي» ا ضمن المنشأًة. 
)٣‏ وأخيراً اتحاهات القيم» وفيها تحليل لاتحاهات العاملين نحو القيم المادية» والقيم 
العقلانية» وقيم حب المخاطرة. 
ه الافتراضات المتعلقة بالظروف الاجتماعية للأسرة: 


1 


يتجه الافتراض الرئيسي الثاني من افتراضات الدراسة إلى تفسير التباين بي 

ات اا اتا اک ولات ا الف ا 23373 

للأسرة. فقد يسهم تحسن الوضع المعيشي للأسرة في التقليل من الفروق بين الذكور 

والإناثء الأمر الذي جد آثاره في التقارب بمستويات المشاركة والأداء المهني. كما قد 
يسهم التقارب في العادات والتقاليد في تعزيز مشاركة المرأة قي النشاطات العامة 

CE e YS 

المشاركة الإنتاحية» وفي مستويات الأداء المهني» ويتم التمييز في هذا السياق بين الظروف 

ا 

)١‏ الظروف المعيشية والمعاشية: وفيها تميز الدراسة بين العاملين بحسب حجم الأسرة 
التي ينتمون إليها» وبحسب مستويات معيشتهم بتقديراتهم الذاتية» وأخيراً بحسب 
مستويات معيشتهم بالتقديرات القياسية. 

7 د لأوضاع اکن ين ت الللكية را 
والظروف الاجتماعية الحيطة. 

۳) الروابط الاجتماعية في حيط الأسرة: وفيها ثلاثة أشكال تتصل بنمط الاستقرار 
الاجتماعي (مستقر بالمدينة» مهاحر إليهاء ومستقر بالريف) وطبيعة الروابط 
الاحتماعية القرابية» وطبيعة الروابط العمالية المهنية في حيط الأسرة). 
وتنطلق الدراسة من تصور أن الاحتلاف ي واقع هذه الظروف غالباً ما يؤثر على 

شكل العلاقة بين الجنس المشاركة. 

ه٠‏ الافتراضات المتعلقة بظروف العمل: 
أما الافتراض الرئيسي الثالث فيتجه نحو تفسير الاحتلاف بين مشاركة الذكور 

ومشاركة الإناث باحتلاف الظروف المهنية والاحتماعية فمن المتوقع أن يتناقص أثر متغير 

الجنس. ويزداد وضوحاً مع سوء هذه الأوضاع. ومع تحسن الظروف المادية للأحر» أو مع 


1 


ارتفاع التعويضات المادية لابد من تناقص الفروق الجوهرية بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث. بينما تصبح هذه الفروق واضحة تماماً مع تردي هذه الأوضاع واتخاذ العاملين 
اا اا 

وقد تم التمييز في إطار الظروف احيطة بالعمل بين ثلاث محموعات هي : 
)١‏ ظروف الأجر والتعويضات وطبيعة العمل. 
6 الظروف امحيطة بالعمل» وفيها الظروف اللمادية» والظروف الاحتماعية وطبيعة 
ا لخدمات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة لعماها. 
۳) الظروف الموضوعية ضمن المؤسسة» وفيها تحليل لاتجاهات رأي العاملين نحو 
مستويات الأداء المهني عموماً» وطبيعة الروابط العمالية ضمن المؤسسة»» وأخيراً 
اتحاهات العاملين نحو فعالية القرابة بنظم العمل. 
وتميز الدراسة بين ثمانية وعشرين ظرفاً ني الظروف المحيطة بالعاملين» عشرة منها 
للحصائص الذاتية» وتسعة لظروف الأسرة» وتسعة أحرى لظروف العمل. وتمت دراسة 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث ي ضوء تحول المتغيرات المتبقية 
جيعاًء والتي تم التمييز في إطار كل منها بين ثلاثة مستويات تمثل احتمالات وجوده في 
الواقع» وبذلك أصبح بذلك أصبح بالأمكان التعرف على أثر متغير الجنس في المشاركة 
الإنتاحية مع تبدل نمانين ظرفاً من الظروف الحيطة بالفاعلين. 
ثالثاً: النموذج النظري وأسس تكوين المؤشرات 

اعتمد البحث على تصنيف المؤشرات المرتبطة بكل افتراض من الافتراضات 
الأساسية» وبكل جانب من جوانب البحث على الطريقة التي يقترحها (بول لازار 
سفلد) فيما بخص تدفق المفاهيم نحو الأسس للميدانية (الأحرس» ۱۹۷۲» ص: »)٠١‏ 
وترجمة المفاهيم إلى قرائن» حيث يجد ذلك في أربع خطوات أساسية هي: التمثل 
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التصوري للمفهوم» وتحديد نوعيته» وانتخاب الأدلة» وأخيراً تكوين القرائن أو تشكيل 
اا را ل ا ن د ذلك متيو المشاركة الإشاحية 
والموضوعات المتعلقة بالخصائص الذاتية» وظروف الأسرة» وظروف العمل. وبنيت 
مؤشرات المشاركة الإنتاحية على أساس التعريف الإجرائي المعتمد ها وهو: " مجمل 
النشاطات والفعاليات التي يمارسها العامل في إطار المنشئة الصناعية بحدف تعزيز العملية 
الإنتاحية وتحسين الإنتاج"وتعد المشاركة الإنتاحية بهذا المعنى من أكثر العوامل فعالية 
ومساهمة في تطوير إنتاحية العمل وتحسين نوع الإنتاج. فالإنسان هو رأس الال الأغلىء 
والأكثر أهمية لأنه صاحب الفعل» وصاحب الإرادة. إن العدد الكبير من المشكلات 
المرتبطة بإنتاحية العمل لا تتعلق بنقض التمويل أو ضعف التكنولوحيا بقدر ما ترتبط 
بطبيعة المشاركة العمالية في العملية الإنتاحية التي يتصف جا العاملون ضمن المؤسسة. 
ويبين الجحدول رقم ٤(‏ ) مؤشرات المشاركة الإنتاجية المعتمدة قي الدراسة» كما يبين الجدول 
رقم )٥(‏ مؤشرات الخصائص الذاتية للعاملين» والحدول رقم )٦(‏ مؤشرات ظروف العمل 


في المؤسسة. 
الشكل رقم )٤(‏ 
يبين العناصر الأساسية لمفهوم المشاركة ومؤشراته والأسس العملية لها 
المؤشر الأسس التي يقوم عليها 


المساهمة في تقديم ٠‏ التقييم لل لملاحظات الآخحرين وانتقاداقم 

الادحات الفسل قي ل رن ا ع 
© تقديم أقتراحات مباشرة للإدارة 

المساهمة في حل ۵ عن طريق الإدارة 

المشكلات المهنية 6 عن طريق النقابات المهنية 


٠‏ بالطرق الخاصة 


E 


الشكل رقم (5) يبين العناصر الأساسية لمؤشرات الخصائص الذاتية 


الخصائص 


الخصائص الأساسية 


الخصائص المهنية 


ا تحاهات القيم 


ارات لاسي 
© العمر ( دون ه” سنة» ۳٥-۲۰‏ ه“-وأكثر) 
e‏ التعليم ( ابتدائي وما دون» متوسط› حامعي) 
ا ل ل ED‏ 
٠‏ الوضع المهني للعامل 
فترة ممارسة العمل الصناعي 
© فترة ممارسة العمل ضمن المنشأة 
ابحاهات العاملين نحو القيم المادية 
اتحاهات العاملين نحو القيم العقلانية 
اتحاهات العاملين نحو قيم حب المخاطرة 


الشكل رقم )١(‏ يبين العناصر الأساسية لمؤشرات ظروف العمل ضمن المؤسسة 


المۇشرات 

طبيعة العمل © 

٠. والأحور‎ 
e 

الظروف الحيطة إلى 

e بالعمل‎ 
3 


الاس الا 
طبيعة العمل ورضى العامل عن عمله 
التعويضات للمادية 
الأحور المادية 


الظروف المادية ( الإضاءة» التهويةء النظافةء اتساع المكان) 
الظروف الاجتماعية ) مع الزملاءء مع لرک 0ہ 
الخدمات الاحتماعية المتوفرة ( صحة» نقل» سكن...) 


4° 


الظروف » مستوى الأداء المهني في المؤسسة 


الموضوعية في ©» فعالية القرابة بنظم العمل 


المنشأة 


رابعاً: منهجية القياس المعتمدة وأسلوب تحليل المتغيرات 


تقوم منهجية القياس المعتمدة للظواهر الاجحتماعية على مجموعة من الخطوات 


الأساسية المستمدة من أسس مناهج البحث وطرقه في علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
الأحرى. ويمكن إيجاز عناصر هذه المنهجية على الشكل التالي: 


ا 


تصنيف المؤشرات الأساسية لكل مفهوم من المفاهيم الخاضعة للدراسة. ومثال 
على ذلك أن مفهوم المشاركة الإنتاحية يقوم على مؤشرات عديدة لعل من أبرزها 
المساهمة في تقد اقتراحات عملية تساعد قي تطوير آلية العمل وتؤدي إلى تحسين 
نوعيته. ومناقشة القضايا المهنية مع المعينين بها من زملاء ق العملء وإداريين» 
ونقابيين» وغيرهم. وأحيراً المساهمة في حل المشكلات للمهنية التي يتعرض ها 
الزملاء الآحرون أثناء العمل. 

تصنيف المؤشرات الثانوية» والأسس التعلقة بالمؤشرات الأساسية» ففي إطار 
المؤشر الرئيسي الأول التعلق بتقدم الاقتراحات العملية تبرز مجموعة من المؤشرات 
الفعلية مثل إمكانية تقبل انتقادات الآخحرين والاستماع إليهم. والعمل على تنبيه 
CES‏ 
مباشرة للإدارة من شأنا تحسين عملية الإنتاج» ويقال الأمر ذاته بالنسبة إلى 
المؤشرات الرئيسية التالية كمناقشة القضايا المهنية مع المهنيين بماء أو المساهمة في 
حل المشكلات المهنية ضمن العمل. 
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صياغة الأسئلة التي تبين موقف للمبحوث من القضايا المشار إليهاء» ورصد 
الإحابات الفعلية عل أسس طريقة (ليكرت) حيث تتدرج من الرفض التام إلى 
الرفض النسبيء» والاعتدال» ثم التأييد النسبيء وأخيراً الموافقة التامة بالنسبة إلى 
الأسئلة المتعلقة باتحاهات الرأي» والمواقف. أو من الأدن إلى الأعلى» ومن 
الأصغر إلى الأكبر بالنسبة إلى الأسئلة ذات الطابع الكمي» كمستوى الأجورء 
وعدد أفراد الأسرة وغيرها. 
إعطاء قيم إحصائية للإجابات تناسب موقعها المتدرج من )١(‏ إلى .)١(‏ ومن ثم 
جمع الدرحات المتعلقة بمجموع الأسئلة المتصلة بكل مؤشر من المؤشرات» وبكل 
مفهوم من المفاهيم. فإذا كان للمؤشر ثلاثة أسئلة مثلاء حاء ججحموع الدرحات 
التي يحصل عليها المبحوث يتراوح بين (۳) درحات كحد أدنن و(١٠)‏ درحة 
كحد أعلى. وبذلك يكون المبحوث قد حصل على علامة يراوح مقدارها بين 
(۳) و )٠١(‏ وهي تحدد موقعه بالنسبة إلى بحموع الإحابات. ويبين الجحدول رقم 
(۷) توزع درحات المبحوثين على مقياس طبيعة المساههمة في حل المشكلات المهنية 
ضمن العمل. 

TT E 
فإن محال الدرحات يراوح بين (9) درحات كحد أدى» و(ه4) كحد أعلى. وقد‎ 
تم تقسيم هذا التدرج في خمس مجموعات تحسد المستويات المختلفة للمشاركة‎ 
.)۸( الإنتاجية» ويبينها الجدول رقم‎ 


E 


الجدول رقم (۷) 
توزع درجات المبحوثين على مقياس مؤشر طبيعة المساهمة 


في حل المشكلات المهنية ضمن العمل 


السؤال عن طرق الإجابة (درجة الممارسة) ا 
المساهمة خصفة | د | وط حجخة | له | ١‏ إلى 5 
كا | SOT MM‏ 
(( 0 
EE‏ 
N‏ 
LN‏ 
مجموع الدرجات )"( 6 )1( )۲( (16) | =6 


الجدول رقم (۸) 


يبين توزع مقياس درجات المشاركة الإنتاجية على مستوى المشاركة 


المجموعة ومسقريات المقاركة الدرجات التي تشملها 
الأولى: المشاركة ضعيفة جداً ا 
الثانية: المشاركة ضعيفة نسبياً من ١5‏ کے 097 
الثالثة: المشاركة معتدلة من 117 کے ١٣آ‏ 
الررإمحاتة الاک دة دسا من ۴ کے ۳۸ 
د جديدة جداً من ۳۹ حتی ٤٥‏ 


۹۸ 


ه. تفريغ البيانات الإحصائية واستخحلاص التوزعات التكرارية: تم تفرغ البيانات 
الإحصائية لإحابات المبحوثين وفق المعايير السابقة» وذلك بالنسب لمؤشرات 
الدراسة المختلفة» وموضوعاقا المتعددة. سواء المرتبطة منها بالمشاركة الإنتاحية أو 
الخصائص الذاتية للعاملينء أو للمتعلقة منها بالظروف الاحتماعية للأسرةء أو 
الظروف الاجتماعية الحيطة بالعمل. وقد لوحظ بعد تفريغ البيانات أن أفراد عينة 
ld‏ 
والثانية حوالي )00٤4٤(‏ من جموع أفراد العينة» بينما ضمت الفئتان الرابعة 
والخامسة نحو(؛ 704) من المجموع. ومقابل ذلك انخفضت نسبة العاملين في فئة 
المشاركة المعتدلة إلى نحو ا فقط. ويشير ]ف رقم (۹) إلى توزع أفراد 
عينة الدراسة بحسب مستويات مشاركتهم. 


الجدول رقم )٩(‏ 
يبين توزع أفراد عينة الدراسة بحسب مستويات مشاركتهم والنسب للمؤية 
ال | ل ل | ا جيدة حيدة © ابمجموع 
العدد ۷٠‏ ۹ ۲< 59 ۷ ۷ 
ال %6 9 ۱۸ 15 ۲ ۱۸ o0‏ 


خامساً: طريقة المقارنة ومنهجية التحليل 

اعتمد البحث قي تحليل طبيعة العلاقة بين الظروف الت المحيطة بعمل له 
ومستوى كك الاقتصادي ومشاركتها الإنتاحية على أسلوب المقارنات الإحصائية بين 
الذكور والإناث قي ضوء كل ظرف من الظروف الاجتماعية الحيطة التي بلغ عددها 
)۸٠(‏ ظرفاً. ففي إطار الحالة الاجتماعية الأسرية مثلاء تم التمييز بين ظرفين أساسيين 


۲۹۹ 


هما ( أعزب متزوج). وضمن كل ظرف جرت المقارنة بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث. فإذا دلت للمقارنة بين المشاركتين على وحود فارق إحصائي دال بين يك 
الذكور والإنات كان ي ذلك دلالة على الذور الذي بوذي هذا الطرفف ىن تانر في 
عمل المرأة ا سلباً. وقي حال» ما إذا كان الفارق كار ضعيفاًء وغير دال 
من الناحية الإحصائية كان من الممكن القول بأن الظرف المعني لا يؤثر على عمل للمرأة 
TT‏ 

فعلى مستوى إجالي العينة يلاحظ بشكل واضح أن مشاركة الذكور هي الأفضل 
بفارق جوهري دال عند مستوى الثقة المساوي لنسبة )٠.۹٥(‏ ويتضمن الجدول رقم 
)٠١(‏ بياناً بتوزع أفراد عينة الدراسة على مستوى العينة بحسب الجنس ومستويات 
المشاركة والدلالة الإحصائية للفارق بين متوسطي متاك 

غير أن هذا التوزع أحتلف كثرراً مع تبديل الظروف الحيطة بالعاملين. ففي حين 
كان الفارق الإحصائي بين متوسطي مشاركة الذكور ومشاركة الإناث على مستوى 
أجمالي العينة قريباً من )۲.٠٠(‏ انخفض إلى نحو (0.55) على مستوى فئة العاملين غير 
امتزوحين» وهو غير دال من الناحية الإحصائية» ثم ارتفع إلى أكثر من )۲.٠٤(‏ على 
مستوى فئة العاملين والمتزوحين» وهو غير دال من الناحية الإحصائية. ثم ارتفع إلى أكثر 
من )۲.٠٤(‏ على مستوى فئة العاملين والمتزوحين» وهو فارق دال عند مستوى الثقة 
(20.15. (الجدول رقم .)٠١‏ ويدل ذلك على أنه في ظل الزواج تتراحع مشاركة المرأة 
عن مشاركة الرحل بفارق جوهري. ورما يعود ذلك إلى اعتبارات تخص الوضع الأسري 
مثل الانشغال بقضايا الأطفال أو قضايا المنرل» أو غير ذلك من الاعتبارات. 


الجدول رقم )٠١(‏ 
يبين توزع أفراد عينة الدراسة بحسب مستويات المشاركة الإنتاجية 


نشكا 


الجنس مستويات المشاركة الإنتاجية المجموع 
ضعيفة ضعيفة معتدلة جيدة جيدة 
جا e e‏ ا 
الإناث ۷ 9 ۲١ ١8‏ آل 57 
الذكور 7 0 ۸ ۲۸ ME ٥‏ 
ا جموع 5 55 5 65 4 1Y‏ 


الفارق الإحصائي بين متوسطي المشاركة )۲.٠٠(‏ وهو دال عند مستوى الثقة 46 


ودرج البحث على هذه المقارنات فيما يتعلق بمشاركة كل من الذكور والإناث مع 
تبدل الظروف الذاتية الأحرى» والظروف الاجتماعية الحيطة بالأسرة» وكذلك مع تبدل 
الظروف الاجتماعية الحيطة بالعمل. وهي جحمل الظروف للبينة ف النموذج النظري. 
سادساً: المعايير الإحصائية المستخدمة في التحليل الإحصائي للبيانات 

تستخدم في التحليل الإحصائي للبيانات صيغ رياضية مختلفة للدلالة على طبيعة 
الفروق القائمة بين العينات أوالمحموعات المدروسة. ومن ذلك اختبار(ت) لدلالة فروق 
المتوسطات» وفروق الدلالة الإحصائية لمعامل (كا')» وفروق الدلالة الإحصائية لتحليل 
التباين. غير أن لكل منها حصائص ومزايا تحعل استخدامها مشروطاً ببعض القيود 
الإحصائية للعينات» أو المحموعة المدروسة. ففي استخدام اختبار(ت) لدلالة فروق 
المتوسطات الرتبطة وغير المرتبطة» والتي يساوي حجم عيناتا أو لا يتساوى» جحد أنه لا 


يجوز استخدام هذا الاختبار قبل دراسة خحصائص متغيرات البحث من النواحي التالية 


5 السيد6م ه 9 :)١‏ 
6 مدى بحانس العينة. 


(r‏ الفروق بين عينتي البحث. 
ء) مدى اعتدال التوزيع التكراري لكل من عينتي البحث. 
كما جحد أن في استخدام فروق الدلالة الإحصائية لمعامل(كا۲) 2 الجداول 
التكرارية التي تزيد فئاتما عن كل ثلاث فئات لكل متغير ضرورة لا تقل القيمة العددية 
للقكرارية المتوقعة في كل خلية من الجداول عن (%)» وإذا كان الأمر كذلك لزم مع 
الصفوف الرتبطة بالجحدول» أو بعض أعمدته حتى يزيد التكرار المتوقع عن الحد المطلوب 
E)‏ 
اا الدلالة الإحصائية للفروق بين العينات التي تتم بطريق تحليل التباين فإنها ترتبط 
في قدر كبير منها بدرحات الحرية التي تحددها حجوم العينات» الأمر الذي يجعل الفارق 
الدال بين جحموعتين غير دال بالضرورة بين محموعتين في موقع لك 
ونظراً لتنوع مجموعات الدراسة وتباين هجومها بحسب المتغيرات المدروسة» وغياب 
التأكد من تتطابق المعايير الإحصائية قي كل توزع مع ما يناسب الطرق لمشار إليها 
عمدنا إلى دراسة تجانس العينات» أو تحانس كل جموعتين من مجموعات الدراسة على 
اباس القاعدة الإحصائية التالية وهي التي تستنبط حدود الدلالة من طبيعة التوزع نفسه» 


وهي تعتمد عادة لدراسة مدى تخانس اجموعات (فهمي هیکل» دوه یں ۷ 0 





OT SSE 5ه‎ 


م: تساوي مستوى الدلالة الإحصائية المطلوب وهو: 

)٠٠٠٥( شك‎ »)٠.۹٥( بالنسبة لمستوى الدلالة عند مستوى‎ ١ 
.)١0.55 ( له" بالنسبة لمستوى الدلالة لدى مستوى الثقة‎ 

اا تساوي مربع الخطأ المعياري للمجموعة الأولى أو العينة الأولى. 
مب ۲ تساوي مربع الخطاً المعياري للمجموعة الثانية أو العينة الثانية. 


وعلى أساس الحداول المستخلصة من الدراسة تمت صياغة معدلات تأثير متغير 
الجنس قي المشاركة الإنتاجية على أساس المتوسط الحسابي للدلالة الإحصائية» وذلك 
على أساس القاعدة التالية: 


ا × 0) + رب × 0.5 + رج »0.75 + رد × 1.0) 


ن 
یک معد تساوي معدل الادر مغر الس على الاک 


أ - تساوي جحموع المقارنات الدالة على فروق حقيقية بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث 





لصاح الإناث عند مستوبي الثقة )٠.۹٥(‏ و(۹۹.٠).‏ 

ب- تساوي جمموع المقارنات الدالة على التجانس وغياب الفروق الحقيقية بين مشاركة 
مجموعتي الذكور والإناث. 

ج- تساوي مجحموع الت الدالة على فروق حقيقة بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث 
لصاح الذكور على مستوى الثقة .)٠.۹٥(‏ 

د- تساوي محموع المقارنات الدالة على فروق حقيقية بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث 
لصا الذكور على مستوى الثقة ( .)٠.۹٩‏ 


a 


ن- تساوي 22 المقارنات الإحصائية الإجمالية. 
ويلاحظ أن قيمة معدل التأثير تراوح بين الصفر والواحد الصحيح» وكلما أقترب 
اللعال م ارة ى كان ذلك دار على ضعف الارقاط لا عه كان 
ذلك دالاً على الارتباط السلبي» وكلما زاد عن ذلك دل على الارتباط الإيجابي. 
سابعاً: الدراسة الاستطلاعية وتصميم قائمة الاستبيان 
تم تصميم قائمة الاستبيان المعتمدة في الدراسة على مرحلتين» ارتبط الأولى 
بالدراسة الاستطلاعية» وحاءت اللمرحلة الثانية بعد إحضاع البيانات الإحصائية 
المستخلصة للمعايير الإحصائية المتعلقة بمقياس الصدق والثبات الإحصائي. 
لفل ت قامة الاسيان اة اة متعددة دوع عل مرضوعات 
الدراسة بشكل متباين وذلك في خمسة محاور أساسية هي: 
.١‏ الخصائص الذاتية للعاملينء وكان عدد الأسئلة المرتبطة بها( )٠١‏ سؤلاً. 
۲. ظروف الأسرةء وتملت )۲١(‏ سؤلا. 
۳. ظروف العمل» وفيها )۳١(‏ سؤلاً. 
.>٤‏ شغل أوقات الفراغ (۱۸) سؤلاً. 
ه. للمشاركة الإنتاحية للعاملين»ء وفيها (۸) أسعلةً. 


وبعد جمع بيانات الدراسة تم تعديل عدد من أسعلتها بناءا على اعتبارين أساسين 


.١‏ تقارير الباحثين المساعدين المتعلقة بالجوانب العملية لحلء قوائم الاستبیان» حیث 
ضمت هذه التقارير ملاحظات حول طبيعة الأسئلة ومواقع القوة والضعف فيهاء 
والاقتراحات البديلة الممكنة. 


۲. دراسة معاملات الثبات الإحصائى لفردات الأسئلة المرتبطة بكل حانب من 
حوانب البحث. وقد تم استخدام الصيغ التالية قي دراسة معاملات الثبات (جي 
اللسياكة ص: (EE‏ 





ت معامل بات مفردات ا 
ن - أعلى نسبة في التوزع التكراري للإحابات. 
ل = هده االات الاجا عن الول 
وعلى أساس ذلك تم تعديل قائمة الاستبيان الأساسية باستبعاد الأسئلة التي يقل 
معامل ثباتما عن (0.70) إضافة إلى الأسئلة التي كانت موضع استفسار ونقض من قبل 
الباحثين المساعدين وقد تمت إضافة أسئلة حديدة حيث رت إمكانية استخدام أنواع 
محددة من الأسئلة» وخاصة المتعلقة باتحاهات العاملين نحو الظروف الحيطة بعملهم. وقد 
تضمنت الاستمارة في شكلها النهائي )٠١5(‏ أسئلة توزعت في تسع مجوعات على 
الشكل الال 
6 205922 الاك المتعلقة بالخصائص الذاتية ا وفيها 0 أسئلة. 
٠‏ جبجموعة الأسئلة المتعلقة بالأحر وطبيعة العمل والتعويضات )٩(‏ أسئلة. 
6 بجموعة الأسئلة المتعلقة بالظروف امحيطة بالعمل )٠١(‏ ا 
2012 سه ليه طروت الرضاية 4 ا شور 
6 ل الأسئلة المتعلقة بالمشاركة الإنتاحية م أسئلة. 


6 بمجموعة الأسئلة المتعلقة بالروابط الاحتماعية ضمن الأسرة )١١(‏ أسئلة. 


ار اليه الف ل لل الى م ا 

ا الأسئلة المتعلقة باتجاهات العاملين نحو القيم المدروسة. 

مجموعة الأسئلة المتعلقة بشغل أوقات الفراغ (5) أسئلة. 
ثامناً: عينة الدراسة ومجتمع البحث الميداني 

أما احتبار عينتي الدراسة فقد جاء عشوائيا من حيث المنشآت» وموحهاً من 

حيث نوع الصناعة» بالنسبة إلى الدراسة الاستطلاعية حيث ضمت الصناعات الغذائية 
والنسيجية نحو(٦٦00)‏ من محموع الحالات» مقابل )0٤٤(‏ للصناعات التحويلية 
الأخحرى» وحرى على عينة الدراسة اختبار معايير صدق تمثيل العينة للمجتمع الأصلي 
بطريق تقسيم عينة البحث إلى عينتين فرعيتين ومتساويتين بغية دراسة مدى تتطابق 
لا اح ا ا ارد ا ا د 
استناداً إلى القاعدة الإحصائية المتعلقة بتجانس الحموعات» وحاء توزع أفراد عينتي 
الدراسة ليشير إلى التجانس لغياب الفروق الجوهرية بين ا مجموعتين ( الجدول رقم .)١١‏ 


الجدول رقم )١١(‏ بين متوسطات التوزعات التكرارية للعينتين الأولى والثانية 


من نتائج الدراسة الاستطلاعية 


المتغير سط | ل | الان الفارق الدلالة 

العينة الأولى الثانية اك 
فئات الأعمار Fo o‏ ا 2.۷ غير هال 
مستوى التعليم 00 4 ت 008 غير ذال 
فترة ممارسة العمل aos 06 ۹ ٦.4‏ قير فال 


ولم تكشف الدراسة الاستطلاعية عن أية فروق جوهرية في واقع المؤسسات في 
العينيتين» حيث اتضح التجانس عند مستوى الثقة المساوي لنسبة 1 وقي اتجاهات 
رأي العاملين نحو كل من طبيعة العمل الذي ممارسونه» والظروف للمادية امحيطة بالعملء 
والظروف الاجحتماعية» ومستوى الخدمات الموفرة» ومستوى أداء العاملين» وطبيعة الروابط 
NS‏ ا ل ال 
وطبيعة الروابط العمالية السائدة في المؤسسة» إضافة إلى مستويات المشاركة الإنتاحية 
ذاتعا. لذلك لم تؤحذ هذه الفروق بين مؤسسات القطاع الصناعي عند اختيار عينة 
الدراسة النهائية. كما تم تقسيم عينة الدراسة النهائية إلى مجموعتين فرعيتين أيضاً 
ا E‏ 
صدق تمثيل العينة للمجتمع الأصلي» وقد ملت ل من متغيرات العمر» التعليم» 
وفترة ممارسة العمل الصناعي» وفترة ممارسة العمل في المنشأة ومستويات الدخل» والوضع 
المهني (الجدول رقم .)١١‏ 

الجدول رقم )١١(‏ 
يبين توزعات المتوسطات الإحصائية للمؤشرات المدروسة في العينتين 


O CI‏ ا TEU‏ ا 
اا ر کا ر 


ابر متوسط متوسط الفارق الفارق ‏ الدلالة 
العينة الأولى العينة | النظري 
الثانية 
6 كار .A0‏ ۲.۸۱ اة 0 غير دال 
مستوى التعليم ا درن °.. 5-1 غير دال 


نمارسة العمل الصناعي ٠.٠١١‏ © € 0 غير دال 
مارسة العمل ق عة | لابه oa e‏ ۳ غر قال 
الجر اللسيريق 1 E ۷ a‏ غير دال 


الوضع المهني oo ® oN‏ اة غير دال 





أما أسلوب تفريغ البيانات» واستخراج متوسطات للمشاركة الإنتاحية لكل من 
الذكور والإناث» الدلالات الإحصائية للفروق بين هذه الفروق ضما فقد تم باستخدام 
الجحاسب» وبلغ الجموع الكلي للجداول المستخلصة دف التحليل المرتبط بالبحث 
)۸٠(‏ ثمانين جدولاً تخص دراسة العلاقة بين متغير الجنس ومستويات مشاركتهم» وقد 
تضمنت هذه الجداول توضيحاً هذه العلاقة مع تبدل ممل الظروف الحيطة بماء المتعلقة 
منه بالخصائص الذاتية للعاملين» أو المرتبط بظروف أسرهم» أو ظروف عملهم» وبذلك 
أصبح بالإمكان التعريف على أثر متغير الجنس في المشاركة الإنتاحية في الإطار تبدلات 
الوضع الاحتماعي العائلي (أعزب متزوج) واتحاهات القيم» والظروف المعاشية في الأسرة» 
والروابط القرابية السائدة» ومستويات الأجر» وطبيعة العمل» واتحاهات العاملين نحو 
مستويات الأداء المهني وغير ذلك من المتغيرات التي بلغت عدد (۲۸) متغيراً» عشرة منها 
للحصائص الذاتية» وتسعة لظروف الأسرة» وكذلك تسعة لظروف العمل. وكان لكل 
متغير ثلاث مستويات أو فقات ماعدا متغير الوضع الاحتماعي العائلي. 
تاسعاً: تحليل النتائج والعوامل الاجتماعية المؤثرة على المشاركة الإنتاجية للمرأة: 

لا يشكل الاحتلاف بين إنتاحية الذكور وإنتاحية الإناث موضع حلاف حقيقي 
بين الباحثين» إنما تكمن المشكلة في تفسير هذا الخلاف» وهي مسألة تتوزع فيها الآراء 
وتعدد حوها البحوث» ولم تكن نتائج الدراسة في هذا المجال محتلفة عما هو متعارف 
عليه. فقد حاءت مشاركة الذكور قي عملية الإنتاج أفضل من مشاركة الإناث في 
ررك 0 N OC‏ ليا مالك NEE‏ 
المتبقية .)704١(‏ 

لقد توزع أفراد عينة الدراسة بحسب الجنس بشكل غير متساو» حيث تركز القسم 
الأكبر منهم بفئة الذكور التي ضمت )١۷٤(‏ عاملاً» وبنسبة (705) من امجوع مقابل 
رآ الل وا روا وات لرسطات الاك ال اة لان ما 


ل ل ال 
بحدود(٠ ٠.٤‏ ) ويشير التحليل الإحصائي للمتوسطات أن الفارق الإحصائي بين 
المتوسطين هو حقيقي ودال عند مستوى الثقة المساوي لنسبة )٠.۹٥(‏ ويعود هذا التباين 
قي أأغلب الاحتمالات إلى طبيعة المؤشرات المشاركة نفسهاء فهي تتوافق مع الخصائص 
الذاتية للذكور بدرحة تزيد عن توافقها مع الخصائص الذاتية للإناث. ومع ذلك فقد 
تباينت درحات الاحتلاف مع تباين الظروف الحيطة» وتراوحت بين الاحتلاف الكلي 
والتجانس» ويشير الحدول رقم )٠١(‏ إلى توزع المقارنات الإحصائية بين مشاركتي الذكور 
والإناث مع تبدل الظروف احيطة. 


الجدول رقم ضام 
يبين توزع المقارنات الإحصائية المتعلقة بالفروق الإحصائية بين مشاركة 
الذكور ومشاركة الإناث مع تبدل الظروف احيطة 
الخصائص والظروف الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة معدل 
المحيطة الإناث التأثير 


سلي غير دال ۰.٩۰‏ 48 ابمجموع 


الخصائص الذاتية ٠‏ 1 3 9 71 ا 
ظروف الاأسرة ۱۱ ۷ ۹ ۷ ۳ 
ال ١ 5 06 ١‏ ل كلا.. 
المجموع 7 ۱۸ ۹ ۷٤ ۸٠‏ 


ن التباين في مستويات المشاركة مع تبدل الخصائص الذاتية للعاملين: 

يدل توزع المقارنات الإحصائية بين متوسطات مشاركة الذكور ومتوسطات مشاركة 
الإناث مع تغير الخصائص الذاتية للعاملين على اقتراب توزع هذه المقارنات مع توزع جملة 
المقارنات. فقد بلغ معدل التأثير نحو »)٠.۷۲(‏ وحاء توزع المقارنات الإحصائية بحسب 
دلالاتا قريباً من توزعها العام. لقد تركزت نسبة قريبة من ©6٦٤(‏ من المقارنات 
الإحصائية بفغة المقارنات الدالة على التجانس» حيث كانت مشاركة الفغتين متقاربةء ولا 
تنطوي على أية فروق جوهرية. بينما ظهرت المقارنات الإحصائية الدالة على وجحود فروق 
حقيقية بين مشاركة المجموعتين في نحوا(؛ 05/) من المقارنات» منها(9١70)‏ عند مستوى 
الدلالة (ه9..) و(ه*70) عند مستوى الدلالة (20.59). 

فمع تثبت متغير الوضع الاحتماعي الأسري نلاحظ أن مشاركة الذكور كانت 
قريباً حداً من مشاركة الإناث بين فغات العمال غير المتزوحين» ول تلاحظ فروق ذات 
ل طت ا اد ا ا اكد ا ا 
الذكور هي الأفضل والفروق الحقيقية عند مستوى الثقة .)٠.۹٥(‏ ومع تغير فغات 
الأعمار يلاحظ أنه في الفغات العمرية الأقل كانت متوسطات لمشاركة متشابهة» ثم 
أحذت تختلف بوضوح مع الفغة العمرية الثانية لتصبح مشاركة الذكور هي الأفضل عند 
مستوى الدلالة »)٠.۹٥(‏ وعند مستوى الدلالة )٠.۹۹(‏ بالنسبة للفئة العمرية الثالغة. 
ويبدو هذا الأمر أيضاً بالنسبة لفئات التعليم حيث نلاحظ وجود الفروق الإحصائية بين 
ل الك اي ت ا ا ا د ا و ی ا ا 
الأقل . الأمر الذي يشير إلى أن أثر متغير الجنس برز أكثر وضوحاً بين المتزوحين» 
OAT‏ ا لا لت ل اكالم كم 

ومع احتلاف الاتحاهات والقيم يلاحظ أن أثر مغير الجنس يتضاءل كثيراً. ففي 
06 التي كان هما اتحاهات سلبية نحو القيم المادية كانت مشاركة الذكور ومشاركة 


1° 


الإناث متقاربة» وكذلك الحجال قي ا التي كانت هما لت مؤيدة نحو القيم 
المادية» وأحتلف الأمر بالنسبة للفغة التي كانت ها اتحاهات معتدلة» حيث كانت مشاركة 
الذكور هي الأفضل بفارق حوهري عند مستوى الثقة .)٠.۹٥(‏ ومع تبديل الاجتجاهات 
نحو العقلانية م تلاحظ أية فروق جوهرية بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث الأمر 
الذي يدل على غياب أثر الجنس بين الفغات المؤيدة والمعارضة والمعتدلة على سواء. ثم 
أخحتلف الأمر بالنسبة للاتجاهات نحو قيم حب المخاطرة» حيث كانت مشاركة الذكور 
ا ادا ا هف ا ا 
الثقة (355. )٠‏ بالنسبة إلى الفعتين المعارضة والمؤيدة معاً و(۹۹.٠)‏ بالنسبة للفئة المعتدلة. 

أما مع اخحتلاف الخصائص المهنية فيبدو التباين في مستويات لمشاركة أكثر 
وضوحاً. ففي جموعة العمال العاديين لم تظهر فروق دالة بين مشاركة الذكور ومشاركة 
لات با طبرت اعروق اللاداالة بن ماك الاذكور رالات بين الععال الین وين 
الال لا ا 0 اف ا ا ا ا ا 
)٠.۹٩(‏ ويظهر ذلك أيضاً في إطار التمييز بين العمال بحسب زمن ممارسة العمل 
الصناعي حيث تظهر مظاهر التقارب في المشاركة الإنتاحية بين الذكور والإناث ضمن 
الفترات الزمنية الأقل» وتزداد هذه الفروق وضوحاً بين الفترات الزمنية الأطول. وينطبق 
الأمر ذاته مع ندل رمن ممارسة العمل من E‏ 
المشاركة مع انخفاض فترة نمارسة العمل الصناعي واحتلاف هذه المشاركة لصاح الذكور 
مع ارتفاع الفترات الزمنية المشار إليها. وتشير الجداول من الرقم )١ ٤(‏ وح الرقم ضيه 
إلى توزع المقارنات الإحصائية بحسب دلالتها مع تبدل ظروف الخصائص الذاتية 


181١ 


الجدول رقم 0 (١‏ 2 الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تغير الوضع الاحتماعي الاسر 


ا 3 متزوج 
ET CT O TS‏ 
غير دال 4°.. 


دلالة الفروق 
المجدول رقم )٠١(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل فعات الأعمار 


EE‏ الل من ۲۵ | ٥9‏ | اکر من هن 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث YAY ۲.۰۸ oY‏ 
دلالة الفروق غير ال | 0.46 ۰.۹ 


الجدول رقم )١١(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 


فئات التعليم 2 ll‏ 
o.۳4 ET TT‏ 
جك لكر غير دال غير دال 5.5 


الجدول رقم )١۷(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل اتحاهات القيم المادية 


الحاهات القيم المادية عاس | مل مؤيد 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث es e‏ ۱.۸۲ 
غير دال ۰.4 غير دال 


جك لكر 


الجدول رقم )١۸(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 


اتحاهات القيم نحو العقلانية معارض معتدل مؤيد 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث Ne ۱.۸۸ A8‏ 
AIEEE‏ غير دال غير دال غير دال 


الجدول رقم )١۹(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل اتحاهات الأفراد نحو قيم حب المخاطرة 


اتحاهات الأفراد نحو قيم حب المخحاطرة معارض معتدل 57 
TE REE E ES CTS‏ ا ۳.۷۱ oA‏ 
جك لكر 6 . ۰.۹۹ 0.. 


الجدول رقم )٠١(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل الوضع المي للعامل 


الوضع المهني عامل عادي 2 فني إداري 
ل غير ال | 6ن ۹.. 


الجحدول رقم )۲١(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل فترة تمارسة العمل الصناعي 


فترة ممارسة العمل الصناعى م دون ه ١0-6‏ ار من ٠١‏ 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث 0 3 0 
لاحك لكر غير دال ۰.۹۹ 0.. 
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الجدول رقم (۲۲) بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل فترة ممارسة العمل ضمن المنشأة 
فترة تمارسة العمل ضمن المنشأة (عدد السنوات) ‏ أقل من ه  ٠١-١‏ أكثر من ٠١‏ 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث oe‏ 0 0۸. 


دلالة الفروق غير دال ۰.۹ ۰.۹ 


٠‏ تباين مستويات المشاركة مع تبدل ظروف الأسرة 

يلاحظ أن التباين قي مستويات المشاركة بين ا مع تبدل ظروف الأسرة 0 
يختلف كثيرا عما هو عليه من تبدل ظروف العمل. فقد بلغ معدل التأثير نحو )٠.۷۳(‏ 
وتوزعت المقارنات الإحصائية المرتبطة به إلى نحو(۹ 00٥‏ بفئة المقارنات الإحصائية الدالة 
على وحود فروق إخصائية دالة بين مشاركة الذكور ومشاركة E‏ 
مستوى الثقة ا و اللي عند مستوى الثقة لل إلى حانب )760٤١(‏ 
للمقارنات الدالة على التجانس» وتقارب مستويات المشاركة بين الجموعتين. 

فمع تبدل حجم الأسرة يلاحظ أن تباين مستويات المشاركة كان واضحاً بين 
الأسرة ذات الحجم الصغير» والحجم الكبير على السواء. وكانت مستويات الدلالة 
للفروق .)٠.۹٥(‏ إلا أنه كان ضعيفاً بين الأسر ذات الحجم المتوسط. ولم تكن الفروق 
بين مشاركة الجنس دالة عند إي مستوبي الثقة. واحتلف مع احتلاف التقديرات الذاتية 
لمستوى المعيشة» حيث لوحظ أنه مع احتلاف مستويات المعيشة كانت الفورقات دالة 
مايا عد مى الثقة 2000559 وكانت ذالة أيضا عا مسر ر5 بين 
الأسر ذات المستوى المعيشي المتوسط. 

كما لوحظ أن الفروق بين مشاركة الجنسين كانت ضعيفة بشكل واضح بين 
الأسر ذات المستوى المعيشي الحيد. وأن الفروق م تكن ذات دلالة. ولكن الأمر اخحتلف 


NE 


نسبياً مع تحليل التقديرات القياسية لمستوى المعيشة» حيث لوحظ أن الفروق بين مشاركة 
E‏ 
المنخفض. والأسر ذات للمستوى المعيشي المرتفع على حد سواء. وكانت هذه الفروق 
ضعيفة وغير دالة بين الأسر ذات المستوى المعيشي المتوسط. 

وبالنسبة إلى المقارنات الإحصائية المتعلقة بظروف لمسكن يلاحظ أنه مع 
احتلاف مساحة المسكن كانت الفروق بين مشاركة الجنس ضعيفة للغاية» وغير دالة من 
الناحية الإحصائية بين الأسر التي تقيم في مسكن كبير المساحة» بين الأسر التي تقيم في 
مساكن ضيقة المساحة. وكانت دالة عند مستوى الثقة(۹۹.٠)‏ وقي إطار الملكية يلاحظ 
أن اثر متغر الس كان وا فى المقارنات اللات معا وكات الفروق بين مشاركة 
الجدس دالة عند مستوى الثفة(٥۹.٠)‏ بين الأسر التي تقيم في مساكن بالأحر. وكذلك 
بين الأسر التي تعود ملكية المسكن فيها للأهل. و(۹۹.٠)‏ وبين الأسر التي يعد فيها 
السكن ملكا خاصاً. ويلاحظ أيضاً أنه مع تبدل الظروف الاجتماعية للمسكن» 
وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الجوار أن الفروق بين مشاركة الجنسين كانت ضعيفة وغير 
دالة بين الأسر التي تحيط ها علاقات احتماعية سيئة» وبين الأسر التي تحيط با علاقات 
احتماعية حيدة على حد سواء. واحتلف الأمر قليلاً بين الأسر التي تحيط جا علاقات 
E N EC o‏ 
(0.۹۹). 

كما يلاحظ أخيراً أن مشاركة الجحنسين تختلف بشكل واضح بين الأسر التي تقيم 
روابط احتماعية قرابية ضعيفة فى حيط الأسرة» حيث كانت الفروق دالة عند مستوى 
الثفة »)٠.۹۹(‏ بينما تراحعت هذه الفروق بشكل واضح بين الأسر التي تقيم علاقة 
احتماعية قرابية معتدلة» وكذلك بين الأسر التي تقيم علاقة احتماعية قرابية قوية. حيث 
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طبيعة العلاقات العمالية التي تقيمها في حيط الأسرة» فلوحظ أن الفارق بين مشاركة 
الجنسين كان دالا عند مستوى الثقة )٠.۹(‏ بين الأسر التي تقيم علاقات اجتماعية 
عمالية ضعيفة» وكذلك بين الأسر التي تقيم علاقات احتماعية عمالية جحيدة» حيث 
كانت الفروق دالة عند مستوى الثقة )٠.۹4(‏ أما قي إطار الأسرة التي تقيم علاقات 
احتماعية عمالية معتدلة فكانت الفروق غير دالة من الناحية الإحصائية وتكشف عن 
مستوى كبير من التجانس. أما مع تصنيف الأسر بحسب نط الاستقرار فيلاحظ أن 
الف بن متاك المي كانت ذالة اعاتا بين الا الف بالمذن مد الولادةء 
وكذلك بين الأسر المستقرة في الأرياف منذ الولادة أيضاً. غير أن هذه الفروق أصيحت 
ضعيفة وغير دالة بين الأسر المهاحرة إلى المدن. وتتضمن الجداول )۳١-۲۳(‏ توزع 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب الدلالات مع تبدل 


الظروف الأسرية. 


الجدول رقم (۲۳) بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 


مستويات الدلالة لمج كنال حجم الأسرة 


حجم الأسرة (عدد أفراد) اقل من 5 | 5 أو ”7 | 5 أو أكتر 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث 8 & es‏ ® 
جك لكر 6 . غير دال . 


الجدول رقم ٤(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تبدل التقديرات الذاتية لمستوى المعيشة 


التقدير الذاتي لمستوى المعيشة دون الوسط وسط جيد 
ره ب Cl‏ 0 00 
CAEP E‏ ۰.۹ . غير دال 
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الجدول رقم 5١‏ فرق | الأك اج اريقف الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع E A r EE OES‏ اد 


التقدير القياسى لمستوى المعيشة دون الوسط متوسط جيد 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث 1.7۷ ۸۱.. 0 
دلالة الفروق 048 غير دال ۰.۹ 


الحدول رقم ر بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الدكور ومشاركة وات ع 
مستويات الدلالة مع ندال ارات الاه الى ا 


مساحة المسكن (متر مربع) دون ۱۰۰ ٥ ١2‏ وا کر 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث ON ENN ANE‏ 
دلالة الفروق غير دال 551 ؟ غير دال 


الجدول رقم COW‏ بين الدلاللات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 


ملكية المسكن أجرة للأهل دون أجر ملك حاص 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناتث e e e‏ 
دلالة الفروق °.. 40.. 98 . 


الجدول رقم (۲۸) بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تغير الظروف الاجتماعية للمسكن 


الظروف ل للمسكن دون الوسط ١‏ وسط حيدة 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث ¥ ا WE‏ 
دلالة الفروق غير دال 5ه غير دال 


الجدول رقم (۲۹) بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تغير طبيعة الروابط القرابية في حيط الأسرة 


الروابط القرابية في حيط الأسرة ضعيفة معتدلة قوية 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث 5 ۱.۲ 1.4۲ 
دلالة الفروق o‏ غير دال غير دال 


الجدول رقم )٠١(‏ بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع تغير الروابط العمالية في حيط الأسرة 


الروابط العمالي ق حيط الأسرة ضعيفة معتدلة قوية 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث eV‏ € .® 
AIEEE‏ 6ہ غير دال هه 


الجدول رقم CO)‏ بين الدلاللات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 


مستويات الدلالة مع تغير نمط الاستقرار الاحتماعي 


بالمدينة ينة 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث AF ۱.۸ e4‏ 
لاحك كر .. غير دال ۰.۹ 


ج- تباين مستويات المشاركة مع تبدل ظروف العمل ضمن المنشأة 

لمم يختلف توزع الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور عن مشاركة الإناث كثيراً مع 
تبدل الظروف امحيطة بالعمل» فقد لوحظ أن النتيجة العامة م تختلف عن النتيجة 
اة كرا وتي أن احاف الح بى الحاملن يور ى يات الاك الإتا هة 


بينهم ويظهر بأوضح صورة مع تثبيت مغيرات ظروف العمل حيث كان معدل التأثير 


الإيجابي قريباً من نسبة (20.77)» وهو معدل يزيد قليلاً عما هو عليه في المتوسط العام 
المتعلق بالجنس. وقد توزعت المقارنات الإحصائية المتعلقة بظروف العمل إلى (9/041) 
بفئة المقارنات الدالة على الاختلاف الحقيقي عند مستوى الثقة(39. ١‏ ) مقابل (7؟0/) 
للمقارنات الدالة على الاحتلاف عند مستوى الثقة(٥۹.٠).‏ أما المقارنات الأخحرى الي 
E E CS E‏ ۹ 
مشاركة الذكور قريبة من مشاركة الإناث. 

ففي إطار تصنيف العاملين بحسب مستويات أجورهم» لوحظ أن الفروق بين 
مشاركة الجنسين تزداد وضوحاً قي ارتفاع الدحل. فمع انخفاض مستويات الأحور نلاحظ 
أن الفروق بين مشاركة الجنسين ضعيفة للغاية وغير دالة إحصائية» ثم أصبحت الفروق 
دالة عند مستوى الثقة ).۹٥(‏ بين العاملين الذين يتقاضون أحوراً متوسطة. وارتفعت 
دلالة الفروق إلى )٠.۹۹(‏ بين العاملين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة. ويختلف الأمر 
SE‏ عن ذلك مع تصنيف العاملين بحسب اتحاهات نحو الطبيعة التعويضات المادية 
وحوافز الإنتاج التي تعود عليهم. فقد كانت الفروق بين مشاركة الجنسين واضحة عند 
مستوى الثقة )٠.۹٥(‏ قي ظل الاججاهات المعارضة التي لا ترى قي هذه التعويضات 
الشيء الكاني. ثم ارتفع مستوى الدلالة إلى )٠.۹4(‏ بين العاملين الذي كانت هم 
اتحاهات معتدلة حيث كانت مشاركة الذكور مختلفة عن مشاركة الإناث بشكل واضح. 

أما في إطار الفغات التي رأت أن التعويضات المادية جيدة» فيلاحظ أن الفروق 
بين مشاركة الجنسين كانت ضيفة وغير دالة من الناحية الإحصائية» وتكشف عن تحانس 
واضح. وني إطار الظروف الادية الحيطة بالعمل فيلاحظ أن مشاركة الجنسين كانت 
ختلفة» والفروق دالة عند مستوى الثقة )٠.۹۹4(‏ في إطار الظروف للمادية لي ثم 
انخفض مستوى دلالة الفروق إلى )٠.۹٥(‏ في ظل الظروف للادية المعتدلة. ثم تلاشت 
هذه الفروق مع تحسن الظروف المادية المحيطة بالعمل بشكل واضح» وأصبحت غير دالة 
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من الناحية الإحصائية. م يختلف الأمر كثيراً عن هذا التوزع مع تبدل الظروف 
الاجتماعية الحيطة بالعمل. ومع احتلاف اتحاهات العاملين نحو طبيعة الخدمات التي 
E E E E‏ ل ال 0 00 
مستوى الثقة )٠.۹٥(‏ بين العمال الذين وجحدوا أن مستوى الخدمات متدنياً» ثم ارتفعت 
دلالة الفروق بين مشاركة الجنسين إلى ا 6 بين العمال الذين وحدوا أن مستوى 
الخدمات متوسطاً. أما في إطار العمال الذين وحدوا أن مستوى الخدمات جيداً فلم تكن 
الفروق الإحصائية بين مشاركة ا واضحة» وكانت أقرب من التجانس. 

کیا بافحظ ارا أنه مع اختلاف اتحاهات العاملين نحو الأداء المهني ضمن 
المؤسسة اخحتلفت مشاركة الجنسين» وكانت دالة إحصائية عند مستوى الثقة )٠.۹٥(‏ 
بين العاملين الذين وحدوا أن مستويات الأداء معتدلة حيث كانت االفروق بين مشاركة 
الجنسين دالة عند مستوى الثقة(0.49). ثم تراحعت هذه الفروق بشكل واضح. 

امت دا المي تارا بين العامليي اللي وذو أن مات الأداء 
حيداً تماماً. وكذلك الحال مع احتلاف طبيعة الروابط العمالية الضعيفة» التي تتصف 
عمف الماك وكةو الاعاجرات با اأصبحق مضاكة اللذكور قرية من مضااكة 
الإناث مع تحسن الروابط العمالية ضمن المؤسسة» وأصبحت الفروق غير دالة من الناحية 
الإحصائية. غير أن الأمر احتلف بشكل واضح مع تبدل اتحاهات العاملين نحو فعالية 
القرابة بنظم العمل. فقد كانت مشاركة الجنسين متقاربة ولا تنطوي على فروق جوهرية 
بين العاملين الذين وجدوا أن فعالية القرابة ضعيفة ولا يؤثر في طبيعة العمل وتنظيمه 
ضمن المؤسسة. ثم أصبحت الفروق بين مشاركة الجحنسين واضحة ودالة إحصائياً عند 
الذين وحدوا أن فعالية القرابة قوية» وتؤثر في طبيعة تنظيم العمل وآلياته. وتشير الجداول 
)٠١ -۳۲(‏ إلى توزع المقارنات الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث مع بيان واقع 
ظروف العمل المختلفة. 
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الجدول رقم (۳۲) بين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة الإناث بحسب 
مستويات الدلالة مع کیت مسعوبات اجر ااال 


الأحر دون المتوسط متوسط مرتفع 
ال اا ET ۷ CM‏ 
جك كر غير دال 6 . 5 


E E 30000000000‏ 
مستويات الدلالة مع تغير التعويضات المادية 


التعويضات للمادية متدنية متوسطة جحيدة 
الفروق الإحصائية بين مشاركة الذكور والإناث e‏ 88 ۸ 
دلالة الفروق 6 50 غير دال 


2100-8 


ا ”2 1.1 
دلالة الفروق 53 غير قال o‏ 


0 ”213 
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عاشراً: تباين مستويات المشاركة الإنتاجية وإبعاد البناء الاجتماعي 

مم تكشف دراسة التحليلية لأثر متغير الجنس في عملية المشاركة الإنتاحية عن اية 
مقارنة توحي بأن مشاركة الإناث هي الأفضل قي إي ظرف من الظروف الاجتماعية 
امحيطة بالعاملين» نما يشير إلى أهية متغير الجنس ودوره في احتلاف أشكال فعل 
المشاركة. والارتفاع النسبي الملحوظ © مشاركة الذكور بالمقارنة مع مشاركة الإناث يعود 
ي أغلب الاحتمالات إل ما نتمير به كل فة من الفنتين من خصائص وسممات ذائية 
أكتسبتها حلال ظروف تنشتئتها الخاصة» ومن خلال ما تتبادله مع الواقع من آثار في 
إطار الحتمع العربي عموماً. فالذكور بشكل عام أكثر حركية وتفاعلاًء وتقع على عاتقهم 
بحكم مواقعهم الاجتماعية مسؤوليات محتلفة تكسبهم مؤهلات شخصية ججعلهم اكثر 
قدرة على التفاعل والاحتكاك وتبادل الآراء مع الآحرين. ولا كانت مؤشرات المشاركة 
الإنتاحية المعتمدة في الاستمارة قائمة في قسم كبير منها على هذا المعيار فمن الطبيعي 
أن تكون مشاركة الذكور هي الأفضل» على خلاف مشاركة الإناث التي اتصفت 
بالتراحع النسبي بحكم ما تتصف به المرأة من محدودية التفاعل والاتصال» في كوا أقل 
ميلاً نحو الاحتكاك بالآخرين والاتصال هم» وأقل حرية من ذلك. كما ل رغبة تي 
السيطرة والتفوق والحب المنافسة. ومع أن هذه الأحكام لا تشكل قاعدة عامة تشمل 
كل الإناث» أو يشمل عكسها كل الذكور ارح تصف الواقع بدرحة كبيرة» وعكن 


N 


الاعتماد عليها في تفسير ما نلحظه من تباين في أشكال الفعل بين الفئتين. وبصرف 
النظر عن العوامل التي تؤدي إلى هذا الواقع» ذاتية كانت أم اجتماعية» فإنه يشكل واحد 
EEDA EEE‏ لكك 

وتبين دراسة اجتماعية معاصرة أن الثقافة الحتمعية تؤدي دوراً كبيراً في تأكيد 
معايبر احتماعية تحدد أغاط السلوك بين كل من الذكور والإناث على حد سواء. كما 
ظهرت دراسات اجتماعية أحرى وحود تحيز قي الحكم على نجاح للمرأة أو نجاح الرحل» 
حيث ينزع الناس إلى تفسير نحاح المرأة بالصدفة أو الحظ» بينما بمليون إلى تفسير بجاح 
الرحل بالجهد والكفاءة والقدرة إنشواق» عبد المجيد» ۸). وتعد هذه الثقافة واحدة من 
العوامل التي تعزز التباين بين مشاركتي الذكور قي الحياة العامة عموماًء وني النشاطات 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل خحاص. 

إن مشاركة المرأة قي الحياة العامة هي الأقل نسبياً» وتكرس جموعة واسعة من 
العادات والتقاليدء وتجعل منها أساساً للحكم على العديد من أشكال السلوك التي 
تصدر عن الذكور والإناث معاً. فبحكم الأعراف الاحتماعية تأحذ المرأة الموقع الثاني من 
الأهمية بعد الرحل بدءاً من مراحل تنشتتها وحقى مراحل تربيتها وتعليمهاء إضافة إلى 
مسائل الزواج والعيش والعمل» وغير ذلك. من الطبيعي أن يترك هذا الإطار الاحتماعي 
الواسع في نفس المرأة انطباعات ومشاعر لا بحد مثيلها عند الذكور. فاللامساواة 
أصبحت جزءاً من الكيان الداخحلي للمرأةء وكذلك جزءاً من الكيان الداحلي عند 
الرحلء وهذا ما يجعل سلوك كل منها يقوم على أساس عنتلف» فالذكور أكثر حرية 
وأكثر حركية وتفاعلاً في الإطار الاجتماعي من الإناث بحكم المسوغات الاجتماعية 
لأفضلية الذكور» وبحكم القيم التي تعزز ذلك. 

وتشكل هذه المسائل محتمعة الإطار الذي يمكن من خلاله تفسير التباين في 
اکال اللشااكة اا بن الد کر راہ وق کرت بات اللشاكة بين ال کر 
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هي الأعلى نسبياً بحكم ما بين الفئتين من اختلافات في الخصائص الذاتية التي تكرسها 
ظروف الواقع. غير أن ذلك لا ينفي ضرورة الإشارة إلى أن الاحتلاف يعود في جزء كبير 
منه إلى التباين في طبيعة الخصائص ذاتا» فبصرف النظر عن العوامل التي تكمن في 
cC EY‏ هي الأقل حتى مع اختلاف الخصائص 
الذاتية والظروف الاحتماعية المتنوعة» وغياب كاك الإحصائية التي تفيد بأن مشاركة 
الإناث هي الأفضل قي أي ظرف من الظروف يجعل تفسير هذا التباين بالظروف الحيطة 
ضعيفاً إلى حد كبير. وترحع إمكانية تفسير هذا التباين إلى الفروق القائمة بين الذكور 
والإناث. وهي الفروق التي تعززها ظروف الواقع الاحتماعي والثقاقي الراهن وتقوم عليها. 
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الفصل الخالئت 
الاجتماعية لعمل المرأة 


يشكل عمل للمرأة واحداً من الموضوعات الأساسية التي تحظى باهتمام الباحثين 
والمفكرين الاجتماعيين» بالإضافة إلى كونه واحداً من الموضوعات التي باتت تمم كل امرأة 
سواء أكانت في محال العمل أو خارحه. وتزداد دعوة المفكرين والسياسيين والمصلحين 
الاحتماعيين إلى ضرورة مشاركة للمرأة قى النشاطات الاقتصادية والإنتاحية المختلفة )ا 
يترتب على ذلك من نتائج إيجابية تمس واقع الأسرة بالدرحة الأول» للك يت 
والمؤسسات الإتتاجية فيه بصورة عامة. 

غير أن الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة تختلف بين الدعاة على نحو واسع» وما 
زالت تنتشر بقوة 22 كبيرة من الآراء والقيم والأفكار التي تحول دون مساهة للمرأة 
مساهمة فعالة» وتحعل مكانة المرأة ونحاحها مرتبطين مما تؤديه من وظائف حيوية في إطار 
أسرتحاء وقي إطار سعيها لتنشئة أبنائها تنشئة سليمة. إلى حانب مجموعة من الآراء التي 
تدعو إلى عمل المرأة لما ينطوي عليه من دلالة ثقافية وحضارية بصرف النظر عن الظروف 
الحيطة اء نما يجعل لعمل المرأة في كثير من الأحيان آثار سلبية في بنية الأسرة وتنشئة 
الأطفال. فما هي الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة في نظر ربات الأسر؟ ولاذا تندفع 
المرأة إلى العمل؟ . 

تعتمد الدراسة في ا للدلالات الاحتماعية التي ينطوي عليها عمل لمرأة 
تحليلاً لرأي )٠۷١١(‏ ربة أسرة في مدينة دمشق خلال شهري تشرين أول وتشرين ثاني 
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أولاًّ- الأصول النظرية للبحث والدراسات السابقة: 

تزحر الدراسات الاحتماعية المعاصرة بتحليلات موسعة لعمل لل وأهميته ق 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الحتمع الحديث» وتظهر حوانبه المتعددة. وتأحذ 
اتحاهات الباحثين والمفكرين فى هذا السياق مدارس عديدة ومسارات متنوعة» منها ما 
يجعل عمل المرأة قيمة بحد ذاته بصرف النظر عن الأطر الاجتماعية والثقافية الحيطة به» 
ومنها ما يجعل لعمل المرأة قيمة اقتصادية لما يترتب عليه من فوائد ومنافع مادية تعود على 
المرأة نفسها بالدرحة الأولى» وعلى الأسرة بالدرحة الثانية» ومنها ما ل لعمل للمرأة 
قيمة احتماعية لما يعزز في شخصيتها من نضوج وتكامل يمكنها من التفاعل مع الآخرين 
بشكل أفضل» ويوفر لها شروط المكانة الاحتماعية اللائقة بها بوصفها عضواً في امجتمع. 

ويعود هذا التباين قي اتحاهات المفكرين والباحثين نحو عمل لمرأة إلى اكاك 
تصوراتحم لطبيعة للمرأة نفسهاء ولخصائصها ولقوماتا الأساسية» فمشاعر لكل 
وأحاسيسها وعواطفها ومصادر قلقها وطموحاتما تختلف عن مشاعر الرحل وأحاسيسه 
وعواطفة ومصادر قلقه فضلاً على أن لا أدوارا أساسية ف الحياة مستمدة من أنولتها 
لحك للذكور القيام 0 وتكشف الدراسات الاجتماعية في هذا اف إلى أن 
اهتمامات للمرأة العاملة تبدو متلفة عن اهتمامات الرحل بشكل واضح (حسن» د.ت» 
۷ ) نما يشير إلى أن للمرأة عام ختلف عن عالم الرحل» غير أن الاحتلاف لا يحمل في 
ذاته معنى المفاضلة إنما يشير إلى الخصوصية التي يتصف ها كل منهما. 

وبرغم أن البيانات الإحصائية التي تقدمها الدول تفيد بأن عدد النساء العاملات قد 
حقق زيادة كبيرة منذعام ١۱۹۷ء‏ وهو العام الذي حصصته الأمم المتحدة كعام للمرأة 
والذي أعقبه كل ذلك النغاط اعلق جا حي الخرطت الساء فى النشاطات الزراعية 
والصناعية وق الحدمات. أى ي الات التحمية الاقتصادية التنرعةء باعداد غير مسبوقة 


تاريخياء ترى أمينة شفيق أن هذا التواحد العددي لم ينعكس على تواحدها في مواقع اتخاذ 


القرار الاقتصادي المتعلق برأس المال والائتمان والملكية والتكنولوجيا والتعليم والإعلام» لقد 
استمرت الحواجز تفصل بينها وبين مواقع اتخاذ القرار الاقتصادي مما أدى إلى استمرار بل وإلى 
ارتفاع الحواجز المانعة لحصوها على فرص العمل» بشروطها وظروفهاء المتوافرة للرحل. لقد 
استمرت اللامساواة» بالرغم من الزيادة العددية للنساء العاملات وبالرغم من عملهن 
ومساهمتهن الملحوظين قي صنع الناتج ا القومي لكل محتمع. وتتبلور هذه اللامساواة 
في أوضاع بذاتما. وهي أوضاع لا تتمركز في بلد بذاته وإنما تتواحد بأشكال متقاربة في عدد 
هائل من البلدان (شفیق»› 0620 

وقي الوقت الذي يلاحظ فيه أن الدعوات إلى ضرورة مساواة المرأة مع الرحل في 
TC‏ ا ll‏ 
الأصوات الداعية إلى ضرورة أن تكون حركة المرأة ونشاطاتما رهن موافقة الزوج» وأن 
مشاركتها في النشاطات الإنتاحية لا بد أن تكون قي إطار جحموعة من المهن دون أخحرى» 
وهي المهن التي تناسب خحصوصيتها. 

ففي السياق الأول يدعو المنتدى العربي الثاني لتر قمة لتك حول ترد 
والسياسية" في تونس ۳١(‏ أيار )۲٠١٠‏ إلى ضرورة توفير المناخ الملائم لدعم قيم المساواة 
وتأكيد روح المواطنة لتحقيق المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية بمنأى عن كل 
مييز» وتأمين حق للمرأة العربية في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار على مخحتلف 
المستويات» واحترام ما نصت عليه الدساتير العربية من مبادئ أساسية تضمن المساواة في 
ل NCE O‏ 
TS‏ 

وقي السياق الثاني جد ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن ججيء النساء وحركتهن 
بدون حارم فيه حطر كبير» وفتنة» وينصح بالحذر من الاحتلاط مع الرحال والعمل معهم 
أو الخلوة بهم» وسواء أكان ذلك في المستشفيات أو في غير ذلك من المواقع» ولهذا فهو 
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ينصح بعدم ل ال وألا تعمل بين الرحال» وألا تخلو بأي رحل من غير 
خارمها عدا بقول الرسول الكرم رص) للا يخلون رحل بامرأة فإن تاهما الشيطان 
وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين النساء ار أو خياطة أو حادمة أو غير ذلك في 
عمل مباح لا يضر دینها ولا يسبب فتنة (ابن باز» اليا 

ويدل ذلك على بنية الثقافة قي الحتمع العربي الراهن تنطوي على ررك 
احتماعية متنوعة لمشاركة المرأة جال العمل المنتج» وغالباً ما يترتب على ذلك ظهور 
مشكلات احتماعية واقتصادية بين أفراد الأسرة الواحدة» (وخحاصة بين الزوج والزوج) 
تتعلق بمسألة عمل المرأة وكيفية الإنفاق والدحل وما شابه ذلك. وتمتد هذه المشاكل حق 
على مستوى الحتمع عموماًء فالمرأة التي تنخرط في سلك العمل المنتج قد تفقد الكثير من 
مكانتها الاحتماعية والتقدير اللائق ها بين أفراد شريحة احتماعية تحد فى المعايير 
التقليدية نموذجاً لا بد من الاحتكام إليه لتقرير سلامة السلوك من حطأه» وقد تفقد المرأة 
غير العاملة قدراً من مكانتها الاجتماعية أيضاً لدى الشرائح الاجتماعية الأكثر تفاعلاً 
مع الثقافات المعاصرة» والتي تحد في عمل المرأة مظهراً من مظاهر التطور الحضاري 
والثقاقي للشعوب. وقد يدفع ذلك عدداً كبيراً من النساء إلى ل المشاركة 2 النشاط 
الإنتاحي لما يترتب على ذلك من آثار سلبية تتصل بمكانة المرأة وموقعها الاجتماعيين» 
مع آنا تميل بمشاعرها وأحاسيسها إلى هذه المشاركة. 
ثانياً- الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة: 

ينطوي إقدام الفرد على ممارسة أي شكل من أشكال السلوك الإنساني على معنى 
احتماعي يحدد الفرد من خلاله قيمة السلوك الذي يرغب به» ويفاضل على أساسه بين 
أنماط الفعل الممكنة» وأشكال السلوك المتعددة» وقي هذا السياق تأحذ مشاركة المرأة في 
النشاطات الاقتصادية» ودخحوها جحال العمل المنتج معان ودلالات اجتماعية تختلف بين 
الأفراد باحتلاف خصائصهم واتحاهات القيم الاجتماعية والمادية والجمالية بينهم. 
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ويلاحظ أن التباين في المواقف التي يأحذها أفراد الجحتمع من عمل الل لا يأ إلا 
من خلال الاحتلاف في الدلالات الاحتماعية التي ينطوي عليها بالنسبة إلى كل منهم» 
فذوي الاجحاهات التقليدية يجدون أن قيمة المرأة ومكانتها الاجتماعية تأت من قيمة 
الأسرة التي تنتمي إليها في نظام الروابط الاجتماعية العشائرية وروابط القربى. والأنثى التي 
تنشأ وتتربى في ظروف الزعامة العشائرية تحد نفسها مدفوعة إلى تحقيق عملية التواصل 
الاحتماعي من خلال ما تؤديه من أدوار إنسانية واحتماعية بين نساء القبيلة نفسهاء 
وبين أبناء الحتمع الأكبر الذي تنتمي إليه حت في ظروف المدينة الحديثة من جحهة أخرى. 

وإلى حانب ذلك تحد شريحة واسعة من أبناء المجتمع العربي أن قيمة المرأة ومكانتها 
الاجتماعية إنما تأ من الدور الذي تؤديه في بناء أسرتا وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة 
الإسلامية من تفان في حدمة بيتها وتربية أبنائها نما جعلها تفرض على الآخرين احترامها 
وتقدوها بللسدوى الذي ققدم 

أما عمل للمرأة ومشاركتها قي النشاط الإنتاحي بالنسبة إلى ذوي الاتحاهات 
التقليدية فيحمل دلالات سلبية إن م يكن لضرورات احتماعية أو إنسانية يقرها العف 
الاحتماعي» وإذا أقدمت للمرأة على ممارسة العمل المأحور لدى الآحرين دون أن تظهر 
الضرورات الاجتماعية والإنسانية ففي ذلك خطورة تنطوي على ميل للمرأة إلى الانفلات 
من قيود التنظيم الاحتماعي ومن قيود الشريعة الإسلامية التي حعلت مكانة المرأة رهن با 
تحسنه من عمل ينمي أسرتها ويسعد أبناءها. 

أما في ا الحديث» فتبدو ملامح التغير في بنى التنظيم الاجتماعي واضحة» 
واا الروابط الاجتماعية التقليدية بالانحلال والتفكك» ويصبح تأثير المعايير الدينية في 
السلوك الإنساني أقل نما كان عليه في السابق» ويغدو الحتمع أميل إلى البعثرة والتفكك 
منه إلى التنظيم بالمعنى الاجتماعي التقليدي» ومذا كانت الضرورة ملحة في الغرب لنشوء 
الدولة بعد أن تمشمت تماما بنية الروابط التقليدية (الدينية والاحتماعية)» وف الوقت 


r. 


الذي أحذ فيه الفرد ييحث فعلاً عن روابط احتماعية حديدة تشده إليها وتقيد سلوكه» 
فهو في طبيعته كائن اجتماعي لا يستطيع العيش منعزلاً عن غيره من أفراد امجتمع» ولحذا 
فهو ينشد إلى الارتباط بهم وإذا لم تشده القرابة أو الدين فلاشك أن الدولة الحديثة 
بمؤسساتا المتطورة تستقطب أفرادها بما تؤديه من وظائف حيوية بالنسبة إليهم. ويصبح 
الارتباط مبنياً على القوانين والنظم الدستورية» وليس على العادات والأعراف الاجتماعية 
كما هو الحال في المجتمع التقليدي» وقد سبق لدركهام أن ميز بين نمودحي الحجتمعين على 
أساس درحة التعاضد فيهماء فوصف ا الأول بأنه يقوم على التعاضد الآلي» بينما 
وصف الحتمع الحديث بأنه يقوم على التعاضد العضوي. 

ويختلف الأمر قي الحتمع العربي الراهن» فالتحولات الاقتصادية والاحتماعية ۾ 
تسهم في تقويض دعائم الروابط التقليدية وبنيتها الاجتماعية كما حرى الأمر في الغرب 
الصناعي» إنغا قامت الدولة بمؤسساهها على أساس البنبة الاحتماعبة التقليدية» وراحت 
الدولة تستمد من هذه البنية القسم الأكبر من سلطتها ومقوماتما. ما جعل البنية 
الاحتماعية تنتشر بقوة في بنية مؤسسات الدولة لتصبح واحدة من المعايير التي يتم اللجوء 
إليها ق تقرير العدد الكبير من الأحكام. 

ولما كان الواقع الاقتصادي والاجتماعي يحمل في طيا ته قدراً كبيراً من التنوع فمن 
الطبيعي أن تصبح مظاهر السلوك ذات دلالات متنوعة أيضاً» وما هو مستساغ لشريحة 
اجتماعية يعد مرفوضاً بالنسبة إلى شريحة اجتماعية أخرى. 

ومذا بات عمل للمرأة يبحمل معان محتلفة بالنسبة إلى السكان بحسب شرائحهم 
وتصنيفاتم المتعددة» ففي حين ينطوي عمل للمرأة على معنى اقتصادي بالنسبة إلى شريحة 
احتماعية واسعة من السكان» يلاحظ أنه يحمل معنى احتماعي في إطار بحموعة سكانية 
TT‏ اليه E O‏ 
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دلالة السلوك من معايير التفاضل الاجتماعي السائدة في البيئة الاجتماعية التي يعيش 
فالأسرة التي تقيم وزناً كبيراً للشأن الاقتصادي قي حياتما لا بد أن تحد في عمل 
المرأة دلالات اقتصادية لما يترتب على هذا النشاط من تحسين في مستوى المعيشة» وارتفاع 
الدحل والإنفاق وحلافه. والأسر التي تقين وزناً كبيراً للشأن الاجتماعي سرعان ما تنظر 
إلى عمل المرأة من هذه الزاوية لما يحققه هذا العمل من فوائد تعزز المكانة الاجتماعية 
للمرأة بين الأقارب والأصدقاء. أما الأسر التي تقيم الوزن الأكبرللمعايير الثقافية فتجد في 
عمل المرأة ما يعزز التواصل الثقاي والحضاري مع الآحر» ويجعل انحتمع العربي الراهن في 
عداد ات المتطورة بعرف أفراد هذه الفغة بصرف النظر عن المردود الاقتصادي 
والاجتماعي هذا العمل. 
وتأسيساً على ذلك تعتمد الدراسة في تحليلها للدلالات الاجتماعية التي ينطوي 
عليها عمل المرأة جحموعة من للمقولات النظرية التي تفسر تعدد الدلالات باحتلاف 
I TD TS‏ 
)١(‏ تيل الأسر ذات المستوى المعيشي المنحفض إلى تحسين مستواها المعيشي» وزيادة 
دخلهاء ل عمل للمرأة بالنسبة إليها يأحذ معفى اقتصادياً بالدرحة الأولى» 
وتغلب على قيمته القيمة الاقتصادية. 
(؟) أما الأسر ذات المستوى المعيشي المتوسط فهي تميل على الأغلب لتعميق التواصل 
الاحتماعي مع البيئة الحيطة بهاء نما يجعلها تنظر إلى عمل المرأة ضمن هذا 
التصور» فتجد في عمل المرأة ما يعزز تواصلها الاحتماعي» ويسهم في تعزيز 
مكانتها الاجتماعية. 


N 


(۳) ويختلف الأمر بالنسبة إلى الأسر ذات المستوى للمعيشي المرتفع» حيث تتمتع 

الأسرة بقدر أفضل من الاستقرار الاجتماعي» نما يجعل لعمل للمرأة قيمة جمالية 

تتعلق بتصور الفاعل لما ينبغي أن يكون عليه الحال. 
ثانياً- الأصول المنهجية للدراسة الميدانية: 

تعتمد الدراسة في تحليلها للدلالات الاجتماعية التي ينطوي عليها عمل المرأة على 
محموعة من الخطوات المنهجية التي تتمثل بالإحراءات الرئيسية التالية: 
أ- تحديد موضوع الدراسة وأهدافها: 

تزحر الدراسات الاجتماعية باتجاهات عديدة نحو عمل المرأة» وتسهم وسائل 
الإعلام من صحافة وتلفزة وإذاعة في الدعوة إلى ضرورة مشاركة الل في النشاطات 
الاقتصادية والاحتماعية على احتلاف أنوعها لما تنطوي عليه هذه المشاركة من دلالات 
ثقافية وحضارية تحعل الحتمع العربي في مستوى العصر الذي يعيشه»ء بالإضافة إلى أن 
مشاركة المرأة تسهم قي حشد الجهود والإمكانات التي من شأغا الاستفادة من الطاقات 
المختلفة» فالمرأة تشكل نصف الحتمع» وقي غيابحا عن المشاركة الفعالة تعطيل كامل 
لطاقاتا 0 

غير أن مشاركة المرأة ق النشاطات الاقتصادية لما تنطوي عليه هذه المشاركة من 
دلالات ثقافية وحضارية دون استقرار الشروط الاقتصادية والاحتماعية العا هذه 
امشاركة لا يؤدي إلى النتائج المتوقعة» بقدر ما يترك آثاراً سلبية في حياة الأسرة» وتندشئة 
الأبناء والعلاقات الاجتماعية القائمة بين أفراد الأسرة أنفسهم» ومذا فإن مشاركة للمرأة 
ف الا الافتشادي لے غاية عا داعا واا انت كذلك اة إلى لةه 
الرحل فإن الآثار السلبية المتوقعة في غياب الشروط المناسبة ها قد تكون أكبر من آثارها 
الإيجابية. فهل يحمل عمل الرأة برأي ربات الأسر دلالة اقتصادية؟» وتكمن قيمته في 
المردود الحقق منه بالنسبة إلى الأسرة؟ أم أن مشاركتها في العمل المتتج تأكيد لعملية 


ATT 


التواصل الاحتماعي» وتعزيز المكانة الاحتماعية اللائقة جا بين الأقارب والأقران؟» أم أن 
لعملها قيمة جمالية تسعى المرأة إليه بصرف النظر عما يترتب على هذا العمل من آثار 
يعكن أن تعالح لا حقا؟.. 
ب- فرضيات الدراسة: 
يعد اقام اة على مارسة عملها ومشاركها في لاط الافضادى كا ن 
شكال السلوك ا إلى تحقيق عملية التواصل مع البيئة الاجتماعية الحيطة» 
أكثر من كونه تلبية الحاجة اقتصادية قائمة» وهذا السبب تختلف الدلالة الاحتماعية لعمل 
المرأة ومشاركتها ف النشاط الاقتصادي بين العاملين باحتلاف مستويات للمعيشة» ففي 
حين تميل الأسرة ذات المستوى المعيشي المنحفض إلى رؤية عمل الل من الوحهة 
الاقتصادية» تميل الأسرة ذات المستوى المعيشي المتوسط إلى النظر إلى عمل الك من 
وحهة النظر الاحتماعية» وتميل الأسرة ذات المستوى المعيشي المرتفع إلى رؤية عمل سل 
من وحهة النظر الحماليةء التي اا اد SEED IN‏ 
ومحيطها الاحتماعي. وتتفرع عن الفرضية الأساسية الفرضيات الفرعية التالبة: 
-١‏ تختلف الدلالات الاجتماعية لعمل للمرأة باحتلاف المستويات المعيشية 
للأسرة. 
۲- تختلف الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة باحتلاف حجم الأسرة» وعدد 
اا 
صح ات ا او ا 
الشهري لازوج. 
E E‏ ار الكل 
الشهري للزوجة. 
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ه- تختلف الدلالات الاحتماعية لعمل المرأة باحتلاف مساحة المسكن. 

00011138 ا 
TT‏ 

تصنيف مجموعات الدراسة: 


بغية التحقق من صحة فرضيات الدراسة» تم التمييز بين مجموعات الدراسة بحسب 


معيارين أساسيين هما: قيمة عمل المرأة كما تراه ربات الأسر» وف هذا التصنيف ثلاث 


محموعات ومؤشرات المستوى المعيشى للاسرة من جهة نانية» وفيه خسة مستوبات. 


(1) 


مجموعات الدراسة بحسب الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة: 


تم التميير بين ثلاث مجموعات من الاسر جاء تصييفها بحسك الدلالات 


الاجتماعية التي ينطوي عليها عمل المرأة» وهذه امحموعات هي : 


-5 


0 


امجموعة الأولى تضم ربات الأسر اللواتقي يجدن أن اندفاع لك للعمل ياي 
استجابة لحاجة اقتصادية ضمن الأسرة» وهو يسهم في تحسين المستوى المعيشي 
للأسرة (قيمة اقتصادية). 

المجموعة الثانية تضم ربات الأسر اللواتقي يجدن أن دحول المرأة حال العمل المنتج 
يأني لتعزيز مكانتها الاجتماعية بين أقرانخا» وني البيئة احيطة بها (قيمة اجتماعية). 
احموعة الثالثة: تضم ربات الأسر اللواتقي يجدن أن مشاركة المرأة العمل يأ 
نتيجة ما يحمله من قيمة ثقافية بالنسبة إليهاء بصرف النظر عما يترتب عليه من 
آثار إيجابية أو سلبية (قيمة ثقافية). 

ؤشرات مستوى المعيشة: 


اهت الدراسة للل مات معقة الا وفى س درت أساسية 


تتصل بعدد الأبناء» ودحل الزوج» ودحل الزوحة» ومساحة المسكن الذي تقيم فيه 


E 


الأسرة» وأجرة المسكن. وقد توزعت دلائل كل مؤشر كما هو مبين في الجدول رقم 
(EN)‏ 

وقد تم اعتماد مقياس مستوى المعيشة من خلال جمع الدرحات التي تحصل عليها 
الأسرة بعد جمع علاماتما المبينة ق الجدول» والتي راوحت قيمتها النظرية بين الحد الأدى 
CT N CE‏ 
المعيشي التدن جدأء يشير الحد الأعلى إلى أفضل مستوى معيشي نمكن» أما القيم 
الواقعية فق راوحت بين إن و في ويبين الجدول رقم لت نموذج الأسرة المتدنية 
حداً في مستواها المعيشي» ونموذج الأسرة المرتفعة حداً في مستواها المعيشي. وقد تم توزيع 
علامات المقياس في خمس فئات معيشية حاءت على الشكل التالي: 


الى ال العف دل وعامات: ۹٩۹-۸ -۷ -٦‏ 
اللستوى المعيشي الضعيف نسبياً» وعلاماته: أت رات رات نا 


المستوى المعيشي المتوسط› وعلاماته: 3-1-٤‏ 
المستوى المعيشي الحدي نسبياء وعلاماته ۷- ۱۸- 1۹- ۲۰ 
اللوي الت الد جد عاد = ا E YE‏ 


1 ا 


يبين مؤشرات مستوى للمعيشة لعينة الأسر المدروسة ودلائل كل مؤشر 


الؤوشر 


عدد الأبناء 


دحل الزوج 


دحل الزوجة 


مساحة الاکن 


الجدول رقم )٤١(‏ 


الدلائل 
من ٠١‏ القن 
من ۷ وحق 5 
من 8 وى 1 
ان 
لا يوحد أطفال 
أقل من ٠٠٠١‏ ليرة. 
TT‏ 
من ١ه‏ هل لليرة وح 5ن 115 لی 
من 1ه 11075 لن وح 15005 ل 
من 51 15 وا کر 
لا تعمل ولا تتقاضى أي أحر 
حتى 56٠١‏ ليرة. 
من ٠٠۰١‏ وحت ٥٠٠۰‏ ليرة. 
من ٥٠٠١‏ وحتى 7٠٠١‏ ليرة. 
من ۷٠٠١‏ ليرة وأكثر 
أقل من 0 | ر 
من ٠١١‏ وحتى ۱۳۰ متر مربع. 
من ١7١‏ وحتى ١١‏ متر مربع. 
مر ا وح 11515 مير مع 


من ۱۹۱ متر مربع وأكثر. 


N 


العلامات 


اجو اللسكن شرا | 0 


آحار من ٠۰۰١‏ وأكثر ١‏ 

آچار من 1ه وحق ٤٥٥٥١‏ لية. ۲ 

آچار من ۲١۰‏ وح ٠۰٣١‏ ل ۳ 

آحار حتى ٠٠٠١‏ ليرة سورية شهرياً. ٤‏ 

بدون آجار ° 
الجدول رقم )٤۲(‏ 


يبين نموذحي الأسرة ق الحدين الأدن والأعلى لمستوى المعيشي 


النموذج 
الأول: 

نموذج الأسرة الأقل ما 
يمكن فی مستوى 
معيشتها ومجموع 
ID ODS‏ 


الثاني : 

الأسرة الأفضل ما 
يمكن فی مستوى 
معیشتها» 2ه 
علاماته © علامة 


د- أهداف البحث: 


حصائصه التي تميزه 
لديها )١١(‏ أبناء وأكثر 
يتقاضى الزوج راتباً لا يزيد عن ( ١٠٠‏ 5) ليرة سورية. 
لا تعمل الزوج و لا تتقاضى أي أجر. 
تعيش الأسرة في مسكن لا تتجاوز مساحته )٠١١(‏ متا 
مربعاً. 
تدفع الأسرة أحرة مسكن تزيد على )5٠٠٠0(‏ ليرة سورية. 
لا يوحد لديها 0 
يتقاضى الزوج دخلا يزيد على ٠٠١٠٠١‏ ليرة سورية 
تعمل الزوحة وتقاضى دحلا يزيد على ٠٠٠١‏ ليرة سورية 
تعيش الأسرة في مسكن تزيد مساحته على ١5١‏ متراً مربعاً. 


تعيض الاس لق اسک دوت أي اجار 


بناء على افتراضات البحث»› وبغية التحقق من صحة هذه الافتراضات» دف 


الدراسة إل الإجابة عن التساؤلات التالية: 


TTA 


-١‏ هل توحد فروق إحصائية دالة في متوسطات حجم الأسرة بين جحموعات 
الدراسة. 
اک هل نوجد فروق إحصائية دالة ق متوسطات دحل الزوج بين مجموعات الدراسة. 
۳ هل توحد فروق إحصائية دالة ي متوسطات دحل الزروحة بين محموعات الدراسة. 
-٤‏ هل توحد فروق إحصائية دالة في متوسطات مساحة المسكن بين مجموعات 
الدراسة. 
ه- هل توحد فروق إحصائية دالة في متوسطات أحرة المسكن بين محموعات 
الدراسة. 
ه- أداة البحث ووسيلة جمع البيانات: 
تعتمد الدراسة في جعها للبيانات على استبيان مؤلف من محموعة أسعلة تشمل 
عمل الزوج ودحله الشهري» وعمل الزوحة» ودخلها الشهري» وعدد الأبناءء وملكية 
TT‏ الات املك TT‏ 
بالدلالات الاجتماعية التي ينطوي عليها عمل لل ويعد هذه الاستبيان حزءاً من 
امقياق أكير اعد الأغراض معد 
TS‏ 
د 000000 00 
بحسب تقديرات سنة ا ا يشكلون حوالي ا من إجالي سكان الجمهورية 
العربية السورية» ويتوزعون إلى (۸۳۲) ألف نسمة من الذكور مقابل (۷۷۹) ألف نسمة 
من الإناث (المكتب المركزي للإحصاءء .)٦١ »٠٠٠٠١‏ 
وقد تم انتقاء خمسة وعشرين حياً من الأحياء الموحودة في المدينة» وغطت الدراسة 


عيّنة مقدارها )٠۷٠٠١(‏ أسرة تقيم قي تلك الأحياءء وروعي أن تكون هذه الأسر مثلة 


[1 


لمختلف أنواع الأسر من حيث توزعهم الحغراقي ومن حيث تنوع خصائصهمء؛ شريطة أن 
يكون أرباب الأسر من العاملين في مؤسسات القطاع العام بفروعه المختلفة» وقد 
اعتمدت الدراسة لتوضيح درحة تمثيل العينة للمجتمع الأصلي على القاعدة الإحصائية 
المرتبطة بدراسة الفروق بين المتوسطات» وذلك بعد تقسيم عيّنة البحث إلى عينتين 
متساويتين بطريقة عشوائية» وتمت دراسة معايير التماثل في خمسة مؤشرات هي: الفغات 
العمرية لرب الأسرة» وسنوات دراسته» والدحل الشهري لكل من الزوج والزوحةء وأخيراً 
عدد الأبناء في الأسرة الواحدة. وقد حلصت الت المدروسة إلى أن م البحث 
تشايهت في الخصائص للمدروسة» ولم تظهر بينها أية فروق إحصائية دالّة عند مستوى 
الثقة )٠.۹٥(‏ ومستوى الثقة »)٠.۹۹(‏ ويظهر الحدول رقم )٤١(‏ توزع قيم (ت) ودلالة 
الفروق بين المتوسطات لعينتي البحث بعد أن تم تقسيمهما عشوائياً بشكل متساوي» 
ا المفردة والمزدوحة لقوائم الاستبيان. أما ل الزما للدراسة فقد تم جمع 
البيانات في شهري تشرين أول وتشرين ثاني من عام .۱۹۹٩‏ 
الجدول رقم )٤۳(‏ 


يبين توزع قيم (ت) بين متوسطات 000 عشوائيتين من ا للدراسة 


المتغير متوسط 0١‏ متوسط" |قيمة الفرق ' قيمة (ت) "١‏ درحات ١‏ مستوى 
المجموعة 2 ابمجموعة الحرية الدلالة 

الأولى الثانية 
العمر الزمني ٤ e e‏ مله | ةدا 5 
سبلت الأدرراساة ۹.۳ ۹.1۲ ال 5 | e NAE‏ 
دحل الزوج ۹۹ ۸٦ arr‏ 6ه TT)‏ 257 
دحل الزوحة AAS No | 1 ۰۰ 11.0 V.0‏ 
عدد الأبناء o‏ 25 ات NAAM) oo‏ هدم . 


0 


3 تفريغ البيانات: 
تم استخدام الحاسب (برنامج الت في تفريغ البيانات الإحصائية 

واستخحلاص معايير الضبط الإحصائي وفق الخطوات الرئيسية التالية: 

-١‏ استخراج قيمة (ف) ۸N0۷4(‏ لكا للكشف عن دلالة فروق 
متوسطات مستوى المعيشة بين ججموعات الدراسة التي تم تصنيفها بحسب 
جحموعات الدراسة» على مستوى الحموع العام. 

اا استخراج متوسطات مستوى المعيشة بالنسبة لكل مجموعة من مجموعات الدراسة 
عند ظهور قيمة (ف) بدلالة إحصائية تساوي نسبة (0.45) أو تزيد عليها. 

ثالفاً- ارتباط مؤشرات مستوى المعيشة: 
يلاحظ في مصفوفة الارتباطات بين مؤشرات مستويات المعيشة (الجدول رقم 

)٤‏ ات جيعاً ذات ارتباط قوي ودال مع إجالي مقياس مستوى المعيشة» ذلك 

أن هذه المؤشرات هي التي تكون المقياس في جمله» غير أن بعضها لم يكن شديد 

الارتباط مع بعضها الآحر» فيلاحظ أن ارتفاع حجم الأسر لم يكن شديد الارتباط مع 
ارتفاع الدحل الشهري للزوج» ولكنه كان كذلك مع ارتفاع الدحل الشهري للزوجحة» كما 
أن الدحل الشهري للزوحة لم يأت مرتبطاً بالدحل الشهري للزوج» ولم يكن مرتبطاً 
بمساحة المسكن الذي تقيم فيه الأسرة» كما يلاحظ أخيراً أن الأحر الشهري للمسكن لم 
يأت مرتبطاً بمساحة المسكن الذي تقيم فيه الأسرة. 


Me 


الجدول رقم (44) 


يبين مصفوفة الارتباطات بين مؤشرات مستوى المعيشة 


المؤشرات SS Em‏ الكل الل الاجر | مسالحة 
المعيشي الاسر | الغيى | ليق | الشبرفق | السكن 

للأسرة للزوحة للزوج 2 للمسكن 
المستوى المعيشي ايه | ضيه | oY | och‏ | اميه 
لك HRRK HRRK HRRK HRRK HRRK‏ 

سره 
حجم الأسرة NEE | CAEN | oc | cI‏ 
HRRK HRRK HRRK‏ 
الدحل الشهري NEN A‏ 8 5 5 5 
الدحل الشهري NOR aN‏ 
الاجر الشهري Ao‏ .* 
بدو ری اللداظلة ٥٠ہ‏ وأكتر 


أما العلاقات المتبقية بين المؤشرات فكانت جميعها دالة عند مستوى .)٠.٠٠١(‏ 
ويلاحظ أن كل مؤشر يرتبط مع ثلاث مؤشرات على الأقل بارتباطات دالة 0م 
الأمر الذي يتيح إمكانية استخدام هذا المقياس. 
ثالغاً- نتائج الدراسة: 

يشير الجحدول رقم )٠١(‏ إلى وجود فروق إحصائية دالة في مؤشرات مستوى 
المعيشة بين جحموعات الدراسة عند مستوى )٠..۲١(‏ بالنسبة لإجمالي مؤشرات مستوى 
O 9‏ 


أن الدلالات ال لعمل المرأة تختلف احتلافاً بيناً مع احتلاف مستويات المعيشة 
انا عن 0 

کما يتضمن الحدول رقم ا توضیحاً بمتوسطات کل مؤشر من مؤشرات 
مسعوى اللعيشة ين جموعات اللدراسة» ويه بالوحظل أأن معوسظ درجات مسعوى الل دا 
القياسي بلغ )١٤.۱۳(‏ درحة من مقیاس تراوح درحاته بین )٥(‏ درحات لله درحة» 
إلا أن هذا المتوسط اختلف اختلافاً واضحاً بين مجموعات الدراسة. كما بلغ متوسط 
دحل الزوج ال ليرة سورية واحتلف بين لت بفروق جوهرية» ولم يكن متوسط 
دحل الزوحة أفضل حالاً» فقد بلغ )١٠٠١(‏ ليرة سورية واحتلف بين مجموعات الدراسة 
بفروق حوهرية دالة أيضاًء وينطبق الأمر على متوسط عدد الأبناء ق الأسرة الواحدة» 
8 4) تحص وط ماخ اسک رال مرك ومتويظ الآخر الشهري 


للمسكن )1۹١(‏ ليرة سورية. 


الجدول رقم )٤٥(‏ 
يبين قيمة (ف) والدلالة الإحصائية لفروق المتوسطات بين محموعات الدراسة 


المتغيرات مصدر التباين ج درحات متوسط قيمة الدلالة 
المربعات ال حرية المربعات (ف) الإحصائية 
إجالي بين الجموعات RET ۲ NO AY‏ | أ 
مستوی داخل المجموعات  E Ta ٩۹1۳.۸۰۸‏ 
المعيشة جموع LOD‏ “وما 
حجم بين المجموعات 1.093۸ ۲ NY | TONAE‏ 
CECE OS‏ |1 اا 9.. 
امجموع 01 NAA‏ 


N 


بين ا جموعات 
داحل اجموعات 
ا 

بين المحموعات 
داحل ا جموعات 
e‏ 
بين الحموعات 
داحل اجموعات 
e‏ 
بين ا جموعات 
داحل ا جموعات 
e‏ 
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۹1 


OC 


۳۹۹ 


Nê 


98 
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IN? 
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: 
110۹4 .هدهل‎ 
TS 
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111 UE 
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الجدول رقم (55) 


١ 


eS 


"51 


‘1A 


و الدلالات الاجتماعية لعمل للمرأة 


جموعات الاسر متو سط 
الس روا ان عداق | مسارم 
المرأة ا 

لقيمة الثقافية 8 ١‏ 
لقيمة الاجتماعية N:‏ 
لقيمة الاقتصادية AE‏ 
ا جموع Eo‏ 


متوسط 
5 حل 
الزوج 
۹7۰۸ 
۸۱۱ 
75 
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-١‏ يلاحظ أن الفروق في مستوى المعيشة على مستوى إجالي المؤشرات بين محموعات 
الدراسة كانت دالة عند مستوى الشك »)٠..٠١(‏ وكانت قيمة (ف) تزيد على 
.)١٠.١۲٤(‏ ويدل التحليل الإحصائي لتوزع ربات الأسر بحسب اتحاهات قيمهن 
نحو عمل المرأة ومستوى معيشتهن إلى أن المستوى المعيشي لربات لت 
ينظرن إلى عمل المرأة من وجهة نظر القيمة الثقافية هو من أعلى مستويات المعيشة 
في درحات المقياس ا ا بينما جاء المستوى المعيشي لربات الأسر 
اللواتي ينظرن إلى عمل للمرأة من الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية متقارباً 
)١۳.۸١(‏ للمجموعة الأولىء و )١١.۸٤(‏ للمجموعة الثانية. 

ويعود ذلك على الأغلب إلى أن الأسر التي تتمتع بمستوى معيشي جيد تصبح 
المسألة الاقتصادية بالنسبة إليها في الموقع الثاني من الأهمية» تبعاً لدرحة التحسن تي 
مستواها المعيشي» ومن الطبيعي أن تصبح رؤيتها لعمل للرأة مرتبطة بالظروف التي 
تعيشها. أما الأسر التي تعيش في المستويات المعيشية الأقل فإن المسألة الاقتصادية 
بالنسبة إليها تأ في المقام الأول من حيث الأهميةء الأمر الذي يظهر جلياً قي نظرة 
المرأة للعمل. 
وبالنسبة إلى الأسر التي وحدت في عمل المرأة قيمة اجتماعية جاء مستوى 
معيشتها في المتوسط أيضاًء ففي هذه ا تظهر ل الاجتماعية بدرحة 
أكبر» ويظهر ميل المرأة للتواصل مع الآخر بنسبة تزيد عما هي عليه بين مجموعة 
الأسر ف المستوى المعيشي المرتفع» وتزيد عما هي عليه أيضاً بين الأسر ق المستوى 
E‏ 
كما يلاحظ أن معامل التوافق Contingency Coe £ ¡c1 1٤(‏ ) بین المستوی 
المعيشي للأسرة» والدلالات الاحتماعية لمشاركة المرأة ق النشاط الاقتصادي دال 


إحصائياً عند مستوى »20..٠0١1(‏ ويصل إلى نحو »)٠.۱٤۹(‏ (الجدول رقم ۷). 


to 


-٣‏ حاءت الفروق المتعلقة بحجم الأسرة بين محموعات الدراسة لتحمل دلالة مرتفعة 
GSE‏ فا كارت عله ف الموارية 
السابقة» فبلغخت )۹.٠۷(‏ وبالموازنة بين حجم الأسرة بين محموعات الدراسة 
يلاحظ أن متوسط عدد الأبناء على مستوى إجمالي العينة بلغ فى 
الأسرة الواحدة» إلا أنه انخفض إلى )٤.۳۷(‏ بين ربات الأسر اللواتي ينظرن إلى 
عمل المرأة من وحهة نظر القيمة الثقافية» ثم يصبح أفضل بين ربات الأسر اللواتي 
ينظرن إلى العمل من وجهة نظر القيمة الاجتماعية» فيصل متوسط العدد إلى 
)٤.۷۷(‏ شخحصاً ضمن الأسرة الواحدة» ويرتفع المتوسط إلى أكثر من )٠.٤١(‏ 
بين ربات الأسر اللواتي يحدن في عمل المرأة قيمة اقتصادية. كما يلاحظ أن معامل 
التوافق بين المتغيرين يصل إلى(١٠١.٠)‏ وهو دال عند مستوى 0011 1600 
E)‏ 

وقد يعود ذلك على الأغلب إلى أنه مع ارتفاع حجم الأسر من المتوقع أن 
ينخفض المستوى المعيشي للأسرة» وتصبح الحاجة الاقتصادية في المقام الأول من 
امات ارف عاو فى رقية اللا ا ا ا ا 
قي العمل المنتج بشكل خاص» وهذا يرتفع متوسط حجم الأسرة بين ربات الأسر 
اللواتي ينظرن إلى عمل المرأة من وجهة النظر الاقتصادية. 

أما الفغة الاجتماعية التي تنظر إلى عمل المرأة من زاوية قيمته الاحتماعية 
فجاء متوسط عدد أبنائها في المستوى المتوسط أيضاًء وبالنظر إلى ارتفاع درحة 
الارتباط بين مستوى المعيشة وحجم الأسرة فإن ميل الأسرة (متوسطة الحجم) نحو 
تعزيز الروابط الاجتماعية وتأكيد الصلات مع غيرها يظهر بدرحة نما ثلة لما هو 
عليه بيخ الاسر ق الالسعوياليت الله الط 


1 


5 


يط ااا و صا واا ا ات الدراسة اا ا 
الأحر الشهري الذي تدفعه الأسرة مقابل السكنء» فقد بلغت قيمة (ف) الحسابية 
أكثر من »)۲٠.٠١(‏ وهي دالة عند مستوى »)٠..۰١(‏ ففي حين بلغ متوسط 
أجرة المسكن على مستوى إجالي العينة )1٩٥(‏ ليرة سورية» يلاحظ أن ربات 
الأسر اللواتي ينظرن إلى عمل المرأة من وجهة النظر الاقتصادية تتحمل أسرهن أعباء 
السكن وتكاليفه بدرحة تزيد عما هي عليه بين أسر ابجموعتين المتبقيتين» فقد بلغ 
معوسطل اجر اللسكن بین رات اسر هله اللجموعة روت ل سرت با 
ETS‏ اه الله ره CT‏ 
الوا ينظرن ا النظر الاجتماعية) إلى ل ليرة سوريةء 
فم تنحفض القيمة إلى )٥۳۲(‏ ليرة سورية بين ربات الأسر في الحموعة الأحيرة التي 
تنظر إلى عمل للمرأة من وجحهة النظر الثقافية. أما معامل التوافق فيلاحظ أنه دال 
عند مستوی )٠.۰۰۱(‏ ویصل إلى »)٠.۱۹٤(‏ (الجدول رقم ۷). 

إن ارتفاع أحرة المسكن أو انخفاضها تشكل عنصراً أساسياً من عناصر 
المستوى المعيشي للأسرة» فمع انخفاض التكاليف يزداد الميل نحو النظر إلى العمل 
برؤية ثقافية» بينما يزداد اميل إلى الرؤية الاقتصادية مع ارتفاع التكاليف» وزيادة 
الاعاء الاحتاعة ول إل حانب ذلك الات الحومطة إل الدالات 
الا جما کو کر 
تأ الفروق في مساحة المسكن الذي تقيم فيه الأسرة بين ججحموعات الدراسة لتظهر 
E TTS‏ 
»).١۳۲(‏ وهي دالة عند مستوى »)٠.٠۳(‏ ففي حين كان متوسط المساحة على 
مستوى إجمالي العينة )١1(‏ متراً مربعاً» انخفض هذا المتوسط إلى )١51(‏ متراً بين 
ربات الأسر اللواي يجدن في عمل المرأة قيمة اقتصادية» ثم ارتفع قليلاً إلى )٠١۸(‏ 


EY 


متراً بين ربات الأسر اللواتي ينظرن إلى عمل المرأة من وحهة ال 
و(١٠١)‏ متراً بين ربات الأسر اللواتي يجدن في عمل المرأة قيمة ثقافية. ويلاحظ أن 
معامل التوافق جاء ضعيفاً بين المتغيرين ولم يتجاوز »)٠..۸١(‏ وبرغم ذلك جاءت 
دلالته عند مستوی (۰.۰۲۲)» (الجدول رقم ۷). 

غير أن الفروق الملاحظة ليست كبيرة بالدرحة التي ظهرت في الجوانب 
ااه اام لی دل غا انا ا ال ا ا ای 
في الدلالات الاجتماعية التي تنطوي عليها مشاركة المرأة ف النشاط الاقتصادي» 
وقد يعود ذلك إلى أن الأسرة قد تصبح قادرة على التكيف مع مساحة المسكن 
الذي تقيم فيه لاستحالة استبداله بمسكن أفضل إذا كانت الظروف المعيشية في 
الأسرة صعبة» أما التكيف مع الأحر الشهري فيبدو أنه أكثر صعوبةء لأن استمرارية 
دفع الأحر تستنزف قدراً كبيراً من طاقات الأسرة نما يجعل أثر ذلك واضحاً في حياة 
الأسرة عموماً بدرحة تزيد عما هي عليه بالنسبة إلى مساحة المسكن. 
لا تحمل الفروق في متوسط دحل الزوج قيمة الدلالة نفسهاء فيلاحظ أن قيمة 
(ف) تصل إلى »)٠.٦٥۹(‏ وهي غير دالة عند أي من مستويات الثقة» نما يشير 
إلى أن مستوى دحل الزوج لا يختلف اختلافاً كبيراً بين جحموعات الدراسة. فقد 
بلغ متوسط دخل الزوج على مستوى إجالي العينة )۹۳۷١(‏ ليرة سورية» وبرغم 
احتلافه بين محموعات الدراسة إلا أن الاحتلاف م يأت كبيراً» فقد انخفض 
المتوسط إلى )۸١١١(‏ ليرة سورية بين ربات الأسر اللواتقي يجدن قي عمل المرأة 
قيمه احتماعية» ثم ارتفع المتوسط إلى نحو (4۷0۸) ليرة سورية بين ربات الأسر 
اللواتي يحدن في عمل للمرأة قيمة ثقافية. ثم بلغ متوسط دحل الزوج نحو (917515) 
ليرة سورية بين ربات الأسر اللواتي رأين قي عمل للمرأة القيمة الاقتصادية. كما 
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يالاحظ أن معامل التوافق بين المتغيرين حاء ضعيفاً 0-0559)» وأنه غير دال من 
الناحية كك (الجدول رقم .)٤۷‏ 

يلاحظ أن ارتفاع دحل الزوج أو انخفاضه لم يؤثر بشكل مباشر في اتحاهات 
المرأة نحو نمارسة العمل المنتج» فمتوسطات الدحل الشهري للزوج جاءت متقاربة 
بين المحموعات الثلاث» ولم تختلف أية جحموعة عن غيرها اختلافات كبيرة أو 
احتلافات دالة. 
يلاحظ أن الفروق في متوسطات دحل الزوحة لم تأت كبيرة أيضاًء ولم تكن دالة 
عند أي من مستويات الثقة المدروسة» فقد بلغت قيمة (ف) الحسابية (١555.؟)‏ 
وهي غير دالة عند أي من مستويات الثقة المدروسة» وقي حين بلغ متوسط الدحل 
الشهري للزوحة )١٠٠١(‏ ليرة سورية» انخفض إلى ل ف ليرة سورية بين 0ك 
ربات الأسر اللواتي ينظرن إلى العمل برؤية اجتماعية» ثم ارتفع إلى )٠١٤١١(‏ بين 
ربات الأسر اللواتي ينظرن إلى العمل برؤية ثقافية» وإلى )5١١5(‏ ليرة سورية بين 
ربات الأسر اللواتي ينظرن إلى العمل برؤية اقتصادية» وبرغم ما قد يظهره هذا 
التباين من فروق في القيم إلا أن هذه الفروق ليست ا وهي قرب إلى التجانس 
والتقارب منها إلى التباعد أو التمايز. ويلاحظ أيضاً أن معامل التوافق لم يتجاوز 
)٠.۰٦٥(‏ وهو غير دال إحصائياًء (الجدول رقم .)٤١‏ 

ويدل ذلك على أن ارتفاع دحل الزوحة التي تمارس عملاً منتجاً أو انخفاض 
هذا الدحل لا يسهم ل نحو مساهتها في النشاط الاقتصادي» فليس 
من اليسير أن تغير المرأة موقفها من العمل مع ارتفاع مستوى دخلها أو انخفاضه» أو 
حت مع إقدامها ا أو عدم نمارسته» فالدلالات الاجتماعية التي ينطوي 
عليها عمل المرأة هي التي تجعل الأحر مرتفعاً أو منخفضاً بالنسبة إليهاء وليس 
العكس» ومثال ذلك أن المرأة التي تنظر إلى العمل من وجهة النظر الثقافيةء لن يغير 
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ارتفاع الأحر من رأيهاء لأن المعايير التي تلجاً إليها بعيدة عن الاعتبارات 
الاقتصادية» الأمر الذي يفسر عدم تأثر التجانس في متوسطات دخل الزوحة بين 
يمانت اکر 
الجدول رقم )٤۷(‏ 
یبین معاملات التوافق († )€0ntin gency °0 € £1 c11‏ بین مؤشرات مستوى المعيشة 
والدلالات الاجتماعية لعمل للرأة 


المتغيرات معامل موی 
التوافق الدلالة 
إجالي مستوى المعيشة والدلالات الاجتماعية لعمل لل ل 
حجم الأسرة والدلالات الاحتماعية لعمل رد © 
أجحرة المسكن والدلالات الاجتماعية لعمل رد EE‏ 
مساحة المسكن والدلالات الاجتماعية لعمل المرأة ..A٥‏ ۲ 
دحل الزوج والدلالات الاجتماعية لعمل المرأة ]5 05 04 
دحل الزوحة والدلالات الاجتماعية لعمل برد 0 4 


رابعاً- تفسير النتائج: 

تشكل الدلالات الاحتماعية للسلوك الإنسان التي ينطوي عليها البناء الثقاي في 
كل تمع بمثابة الأساس الذي تقام عليه أنغاط السلوك ومعايير الحكم على استقامته» 
أو انحرافه» فيسؤغ الأفراد تفاعلاتم ومواقفهم تبعاً لدلالاتعا في الثقافة الاحتماعية» والبناء 
الحضاري لكل أمة» ويصعب على أي امرئ الحكم على استقامة هذا السلوك أو ذاك 
بمعزل عن الدلالات التي ينطوي عليها هذا السلوك في البناء الحضاري للأمة. 

غير أن السلوك الإنساني الواحد الذي ينطوي على معنى حدد قي بين الأفراد 
المكونين للجماعة قد يحمل معان محتلفة قي وقت واحد» وخحاصة في الحتمعات التي 


تتصف بسرعة التغير الاجتماعي» وبتنوع التأثيرات الثقافية التي تمس أبعاد البناء 
الاحتماعي» فيصبح للسلوك معان متعددة» وقد يظهر فيها قدر كبير من التناقض. 

ويترتب على ذلك أن معايير الحكم على سلامة أي سلوك تصبح عسيرة على 
الأفراد المكونين للتنظيم الاحتماعي» فيميل بعضهم إلى تأكيد الات هذا السلوك أو 
ذاك تبعاً للدلالات الاجتماعية التقليدية أو المعاصرة التي يشعر بانتمائه اء وميل بعضهم 
الأحر إل رفضه رفضا كايا عا لدلالات السلوك قى الغافة القابلة الأمر الذي قد يراك 
شريحة كبيرة من السكان مازالت قيد التكوين الثقافي والحضاري» ويجعلها مضطربة في 
إقباها على ممارسة هذا الفعل أو ذاك» وأكثر ما تظهر هذه المشكلة قي البيئات التي 
تشهد تطوراً سريعاً في جحالات التعليم والثقافة والاتصال مع ل الخارحية. 

ويعد عمل المرأة ومشاركتها النشاط الاقتصادي واحداً من المواقف التي تنطوي 
على دلالات احتماعية مختلفة بين أفراد الحتمع» وخاصة أفراد احتمع العربي إثر التباين 
الللحوظ قي مستويات التفاعل الاحتماعي مع الآحر» ومع الثقافات الاجتماعية 
الأحرى» فالثقافة التقليدية لم تكن تسؤغ عمل للمرأة إلا ق حالات احتماعية خحاصة 
وشروط استنائية يحب أن يكون ولي أمرها على علم با ودراية كافية اء فجاءت 
القاعدة العامة أن تمتنع المرأة عن المساهمة في النشاط الاقتصادي إلا بموافقة ولي أمرها 
المتمثل بوالدهاء أو زوحها. 

غير أن التحولات الاقتصادية والاحتماعية التي يشهدها الحتمع العربي الراهن منذ 
بدايات القرن العشرين» وخاصة النصف الثاني منه» وما نحم عن هذه التحولات من 
تواصل ثقافي وحضاري مع الأمم الأحرى يسهم ف تغيير الدلالات الاجتماعية التي كان 
ينطوي عليها عمل للمرأة ودخوهما ميادين الإنتاج» فباتت تظهر معايير حديدة ودلالات 
احتماعية تعزز من المشاركة الفعالة للمرأة ق النشاط الاقتصادي» وتدعو الزن إلى أن 
تأحذ موقعها المناسب هما في بنية امجتمع. 


وفذ ترتت على ذلك أن أحدت تظهر في البيعة الاجتماعية ' دلالات امتنوعة 
لدحول المرأة ميدان القطاعات المنتجة» ففي الوقت الذي أحذت تنتشر فيه معايير 
حديدة تدعو إلى مشاركة المرأة العمل المنتج قي النشاطات للمتنوعة» ما زالت تسود 
جحموعة كبيرة من المعايير الاجتماعية التي تدعو إلى ضرورة التزام المرأة بالتقاليد والقيم 

الأعراف الاجتماعية التي يستقر عليها احتمع منذ مغات السنين وح الآن. 
وبتتيجة ذلك أحذت تنتشر ف البيعة الاأجتماغية دلالات ختلفة لعمل المرأة» 

ففي حين تدل مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية لدى بعض الناس على سعيها 

لتوفير مستوى معيشي أفضل لأسرتاء وأبنائهاء تدل هذه المشاركة على رغبة المرأة في 
تحسين مكانتها الاجتماعية برأي مجموعة أخحرى» وعلى ميلها الشديد للظهور والشهرة 

برأي مجموعة ثالثة وهكذا. . 
وقد حلصت الدراسة إلى تقرير ا بين المستوى المعيشي للأسرة 

وبعض مؤشراته من حهة» والدلالات الاجتماعية التي ينطوي عليها إقدام كلل على 

ممارسة العمل المنتج من جهة أخحرى» ومن هذه النتائج: 

-١‏ قي حين يرتفع المستوى للعيشي لربات الأسر اللواتي يجدن في عمل المرأة دلالات 
ثقافية» ينخفض المستوى المعيشي نسبياً ويصبح أقل بين ربات الأسر اللواتي يحدن 
قي عمل للمرأة دلالات اجتماعية» وكذلك الحال بين ربات الأسر اللواتي وجدن في 
عمل للمرأة قيمة اقتصادية» وتأت هذه النتيجة متوافقة مع الفرضية الأساسية 
المتعلقة بما في هذه الدراسة. 

0-9 يرتفع حجم الأسرة بين ربات الأسر اللواي ينظرن إلى عمل المرأة من وجهة النظر 
الاقتصادية» وينخفض متوسط الحجم بين ربات الأسر اللواتي يحدن في عمل المرأة 
قيمة احتماعية» وينخفض أيضاً بين ربات الأسر اللواق يحدن قي عمل المرأة قيمة 
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ثقافية» ا هذه النتيجة متوافقة مع الفرضية الأساسية المتعلقة بجا ق هذه 
الدراسة. 

يرتفع حجم النفقات الشهرية الملخصصة لأحرة المسكن بين مبجموعة ربات الأسر 
اللواتي وحدن في عمل المرأة قيمة اقتصادية» ثم ينخفض بين ربات الأسر الوا 
وحدن قي العمل قيمة اجتماعية» وينخحفض أكثر بين ربات الأسر اللواتي وحدن 
قي العمل قيمة ثقافية. وتأن هذه النتيجة متوافقة مع الفرضية الأساسية المتعلقة ها 
ق هذه الدراسة. 

تقترب متوسطات الدحل الشهري للزوج بين ايحموعات الثلاث» ولا توحد بينها 
فروق حوهرية دالة» الأمر الذي ينفي إمكانية القول بأن الدلالات الاجتماعية 
لعمل المرأة تختلف باحتلاف الدخحل الشهري للزوج. وتنفي هذه النتيجة صحة 
الفرضية الأساسية المتعلقة بها قي هذه الدراسة. 

تقترب متوسطات الدحل الشهرية للزوحة بين امحموعات الثلاث» ولا توحد بينها 
أية فروق حوهرية دالةء الأمر الذي ينفي إمكانية القول بأن الدلالات الاجتماعية 
لعمل المرأة تختلف باحتلاف الدحل الشهري للزوحة» وتنفي هذه النتيجة صحة 
الفرضية الأساسية المتعلقة بها قي هذه الدراسة. 

تقترب متوسطات مساحة المسكن الذي تقيم فيه الأسر بين الحموعات الثلاث» 
ولا توحد بينها أية فروق حوهرية دالةء الأمر الذي ينفي إمكانية القول بأن 
الدلالات الاحتماعية لعمل للمرأة تختلف باحتلاف مساحة المسكن الذي تقيم فيه 
الأسرة» وتنفي هذه النتيجة صحة الفرضية الأساسية المتعلقة بما في هذه الدراسة. 


اتناك E‏ 
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الفصل الأول 
التعريف بالجماعة اللإنسانية وعوامل تشكلها 


تقترب الدلالات التي ينطوي عليها مفهوم الجماعة بين الباحثين والمفكرين في 
جحالات العلوم الاجتماعية إلى درحة قد يكون المفهوم فيها من التعابير السهلة الممتنعة . 
فقليل من الناس الذين يجهلون مدلولات هذا التعبير وأشكال استخدامه» وعلى الرغم من 
ذلك فإن الاستخدام العلمي لتعبير الجماعة يقتضي تمييزه عن الاستخدام العام . فما 
هوشائع بين الناس على اختلاف ثقافتهم وتنوع أفكارهم لا يمكن استخدامه مما ينطوي 
عليه من أبعاد قي نطاق البحث العلمي إلا بعد تحديد خحصائصه» وتوضيح عناصره» 
وإدراحه قي نطاق المفاهيم العلمية . 
أولاً - التعريف بمفهوم الجماعة : 

يقدم الباحثون في العلوم الاحتماعية تصورات عديدة لمفهوم الجماعة تعتمد معايير 
متباينة وأسس مختلفة» في مقدمة هذه المعاییر (عدلي» .)٠١ 2١9914‏ 
أ = معيار الدافعية : 

يتم التمييز بين الجماعات في هذا المعيار على أساس الدوافع والرغبات الخاصة 
بالأفراد . فرغبات الأفراد ودوافعهم وهم تي سن الطفولة تختلف عن دوافعهم ورغباعم 
وهم في سن الشباب . كما أن دوافع الأطفال أنفسهم تختلف أيضاً باحتلاف بيئاعم 
ا والثقافيةء والمهنية . وكذلك الحال بالنسبة إلى من هم ف سن الشباب» أو 
في سن الرحولة» أو بين الذكور والإناث» وغيرها من التصنيفات . 
ب - معيار الأهداف : 


ينجم عن احتلاف الأفراد ي مواقعهم الاحتماعية» وعن تباين فئات أعمارهم» 


ومستويات تقافتهم احتلاف مماثل في ال وأهدافهم الاجحتماعية والثقافية 
والسياسية الأمر الذي يجعل التميير بين الحماعات على أساس أهدافها ضرورة من 
ضرورات التعامل مع الجماعة» ووسيلة من الوسائل التي تمكن الأحصائي الاحتماعي من 
التفاعل البناء مع الجماعة . وتساعد على تغيير اتحاهات الجماعة وميو ها . 
8 - معيار التنظيم : 

تعد سمة التنظيم واحدة من الخصائص التي تميز الجماعات الإنسانية عن بعضها 
بعضاًء فقد تأخحذ شكل تنظيم تلقائي لا يخضع لقواعد سوى قواعد متطلبات التكيف 
مع امحيط كجماعات الرفاق» ورفاق المدرسة» والجماعات الثانوية في المصانع وغيرها. .وقي 
هذه الحالة لا توحد قواعد تنظم التفاعل الاجتماعي ضمن الجماعة سوى قواعد الصداقة 
واحبة والكره» وغير ذلك من المعايير غير الرسمية . وقد تأحذ الجماعة شكلاً أكثر تطوراً 
ا ا ار ا ا و إن أرقت 
مستويات التنظيم كما هو حال المؤسسات الحزبية والسياسية التي تأحذ على عاتقها 
تمثيل فغات واسعة من السكان» وشرائح متنوعة من أفراد الشعب . 
د - معيار التماسك الاجتماعي : 

ينتمي الفرد إلى عدد كبير من الجماعات الإنسانية في وقت واحد . فهو ينتمي 
إلى أسرة يتبادل مع أفرادها العواطف والمشاعر والأحاسيس» وينتابه الشعور بالمسؤولية نحو 
أبنائه وبناته» وهو في الوقت نفسه عضو في جماعة النادي» وفي الجمعية الأهلية لأبناء 
الحي» وغيرها. لكن ارتباطه في كل واحدة منها يختلف عن ارتباطه بالأخرى تبعاً لعوامل 
2-2 0:2 الات لسري للقاية فارشاطلة نر ل وار ارضاطة جاع انلدي 
وانخراطه في العمل لصالح الجمعية الأهلية قد يستقطب جزءا كبيراً من وقته على حساب 
ارتباطه بجماعات أحرى ينتمي إليها. لذلك يتجه الباحثون لدراسة واقع الجماعات من 
خلال درحة تماسكها الاحتماعي» وشدة الترابط القائم بين أفرادها . وتأحذ هذه السمة 
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صفة التدرج عبر مستويات عديدة» فمن الجماعات ما يكون تماسكها ضعيفاً» ومنها ما 
OT TS‏ ل ا Md‏ 


ويستخلص الباحثون في خدمة الجماعة جملة من الحقائق الأساسية التي تصف 


CM O E STS 
.)٠١ ۱۹۹٤ وتتمثل هذه الحقائق ايلي (عدلي»‎ 


ا 


N 


تعد الجماعة وحدة احتماعية متكاملة تسود بين أفرادها روابط وصلات تجعلهم 
يتبادلون المنافع» ويحققون أهدافاً وطموحات مشتركة إلى درحة أن أي تغير يعس 
ااا اا تعد اا وي عر اا ا 
لدرحة الارتباط بين أعضاء الجماعة . ويختلف الأمر بالنسبة إلى الحشد أو الجمع 
الذي يتشكل بعوامل غير إرادية من حهة» ولا تقوم بين الأفراد المكونين له صلات 
أو روابط تجعل منه كلاً واحداً من جهة ثانية. 

تتصف الحماعة بالاستمرارية النسبية» فالفرد يرتبط بها لفترة من الزمن تطول أو 
صر ت الا وها وغاياما. داع إفاف ا ا 
طيلة العام الدراسي» وتبقى آثارها ممتدة حتى بعد تحاية العام . فيستمر عدد من 
رفاق الصف الواحدءأو المدرسة الواحدة في التواصل مع بعضهم بعضاً طيلة أيام 
العطلة طالما أن هناك عوامل تساعد على ذلك . ويبقى ارتباط الشاب 512207 
الشبيبة طالما أا تعمل على توفير قسط كبير أو صغير من حاجاته ورغباته» 
وتساعده في تحقيق طموحاته . فالاستمرارية النسبية ملازمة للجماعة» ويستطيع 
العضو أن يتوقع وحود زملائه في الزمان والمكان الذي تقتضيه وحدة الجماعة 
وفاسك أفرادها . وإذا أخخطأ ف توقفاته اح خلل فا وعالا ما بسر ذلك 
بعوامل غير اضطرارية خارحة عن الإرادة . ويختلف الأمر بالنسبة إلى الحشد أو 


التجمع الذي يتصف بأنه مؤقت سرعان ما يزول بزوال أسبابه» ويتلاشى بتلاشي 


عوامله» خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز الساعات القليلة كما هو حال 
ججموعة من الأشخاص الذين اجتمعوا بسبب توقف شارة المرورء أو تأخحر سيارات 
النقل العامة» وما شابه ذلك من مظاهر . 

يشكل التشابه ف الرغبات والطموحات والمصال واحداً من الخصائص الأساسية 
التي تصف الحماعات الإنسانية على اختلاف أنواعها. فقد يجتمع عدد من 
الأفراد المتماثلين بفئات أعمارهم» وأماكن إقامتهم» ومستويات معيشتهم.. ومع 
ذلك لا تظهر بينهم ملامح الترابط والتعاون التي نحدها بين أفراد الجحماعة 
الواحدة» ويعود ذلك إلى تنوع ميوههم» وتعدد رغباتحم» واخحتلاف أرائهم» وتضارب 
مصالحهم . فقد يكون لكل منهم اتحاهه الفكري» وطموحاته الخاصة التي تختلف 
عن طموحات الآخرين . وقد يحطم تضارب المصالح عدداً كبيراً من عوامل التشابه 
والتقارب بينهم» نما يجعلهم عل درحة كبيرة من التباعد . لذلك يعد التجانس في 
العواطف والمشاعر والأحاسيس» بالإضافة إلى الترابط في المصالح عاملاً لت 
من عوامل تكوين الجماعات. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة سمولية التجانس 
لاستحالة ذلك في الواقع» إنغا المقصود ضرورة وحود حد أدن من التماثل 
والتجانس قي عدد من الخصائص والسمات المعنوية التي توحد الجحماعة» وتعزز 
مظاهر الارتباط بين أفرادها . بينما تؤدي مجموعة من العوامل الأخرى إلى تحزئ 
الجماعة وتفتيت أواصر التعاون بين أفرادها . 

تكتسب الحماعة من خلال تفاعل أفرادها» وعلى أساس جلة الخصائص التي 
تصفهم شخصية مميزة عن شخصية كل فرد فيهاء فالجماعة ليست ثابة ابحموع 
العددي لأعضائهاء ا هي النتاج الكلي والكيفي للأعضاء مضافاً إليه صيغ 
التفاعل القائمة بينهم. فشخصية جاعة الأطفال تختلف عن شخصية جاعة 
الضباي» أل الان كما لن جاع الاب أنفسهم تختلف فيما بينها باحتللاف 
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الصفات التي تميز الأعضاء المكونين هما . فشخحصية الجماعة التي تضم في 
عضويتها الأفراد العاطلين عن العمل من هواة ممارسة السرقة» والعدوان» 
والاختلاس تختلف عن شخصية الجماعة التي تضم في عضويتها مثقفين ومهنيين 
وأطباء وغيرهم» فشخصية الجماعة مستمدة دائماً من الصفات والخصائص 
الأساسية التي تميز أعضاء الجماعة . وغالباً ما يترتب على طبيعة شخصيتها تأثير 
قوي في أعضائها تبعاً لدرحة قوة تماسكها. 

تنتشر بين أفراد الجماعة الواحدة جملة من القيم الاحتماعية والمعايير ل لأنماط 
السلوك وأشكال التفاعل» وغالباً ما تنتشر هذه القيم على مستويات عديدة 
منها ما يحدد طبيعة العلاقة بين اللجماعة نفسها والجماعات الأخرى» كأن يتخذ 
TE‏ 
تنافس بينهم على مصلحة من المصال» أو قضية من القضايا . وتظهر هذه 
المشكلة بوضوح عندما تقوم جماعة بدعم مرشح في الانتخابات» وقد تنسق ذلك 
مع جماعة أخحرى» وقد تعاديها تبعاً لدرحة التوافق أو التعارض في المصال» 
وسرعان ما تصبح مواقف أفراد الجماعة متشابحة في مضمونمحاء مشتركة قي غاياتهاء 
فيعمل كل عضو من أعضائها ليحقق الغاية نفسها تبعاً للموقع الذي يشغله في 
نطاق الجماعة . 


وفي هذا السياق تنتشر بين الجماعة أيضاً مجموعة من القيم التي تحدد أشكال 


التفاعل بين الأعضاء المكونين للجماعة نفسها . فما هو متاح لشخص من الأشخاص 
لا يعد متاحاً بالضرورة للأشخاص الآخرين ف الجماعة» وما هو مطلوب من عضو من 
الأعضاء لا يقوم مع عضو آخرء إلا في إطار التنسيق والتنظيم بين الأعضاء على أساس 
مواقعهم» ودرحات مسؤوليتهم فالقيم الاجتماعية تحدد لكل فرد مع من يحب أن 
يتعامل» وكيف» ومق . وإذا همل العضو هذه القيم وراح يمارس من السلوك وأشكال 
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الفعل ما يخالف القيم المتعارف عليها بين أفراد الجماعة فقد يصبح من الأعضاء غير 
المرغوب التعامل معهم . 

وتعد العناصر الخمس أساسية بالنسبة إلى كل جماعة» بصرف النظر عن نوعية 
LD‏ 
فالحقائق المشار إليها بمثابة المعايير التي تصف الجماعات» وتميز الجماعة عن غيرها من 
ا محموعات البشرية التي تشبهها في الشكل وتختلف عنها قي المضمون . 
ثانياً - أنواع الجماعات الإنسانية : 

يأتي تشكل الجماعات الإنسانية على أنواع عديدة» وهو قي صورته العامة بمثابة 
استجابة تلقائية لحاحات الفرد الناجمة عن ميله إلى التفاعل مع الآخحر» والاستفادة منه في 
تلبية الحاحات المتنوعة التي تنجم عن تفاعله مع المحيط والبيئة . ويفسر ذلك التنوع 
الواسع في الجماعات التي ينتمي إليها الفرد عبر مراحل حياته المحتلفة» والتعدد الكبير في 
الجماعات التي ينتمي إليها ني كل مرحلة من مراحل حياته. ففي السياق الأول يلاحظ 
أن الطفل يتفاعل مع عدد من الجماعات بأشكال مختلفة» فهو ضمن الأسرة» وفرد من 
أفرادهاء وتعد الأسرة جماعة ل بالنسبة إلى كل فرد من أفرادهاء ولا يأني انتماؤه ها 
باحتياره إنما هو واقع موضوعي مفروض» ولا تستطيع الأسرة أن تتخلى عنه قي أي وجه 
من الوحوه طالما أن فيه رمق من الحياة . لذلك يعد ارتباط الطفل بأسرته من أوثق الروابط 
وأشدها على الإطلاق . 

وتأتي قي المقام الثاني جماعة الرفاق قي الحجي» وحاصة الرفاق الأقارب الذين يقضي 
معهم جزءاً كبيراً من أوقات فراغه . ويتبادل معهم اللعب واللهو إلى درحة قد تصبح فيه 
الحاحة حزءاً لا يتجزاً من حياته . وقد يتدحل العامل الإرادي في الانتماء هذه الجماعة 
أو تلك تبعاً لرغباته وميوله وطموحاته» فقد يشعر بالارتياح لقدوم شخص قريب نتيجة 
التقارب الاجتماعي والنفسي بينهماء وقد يشعر بعدم الارتياح لقدوم شخص آخر للبعد 
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الاحتماعي والنفسي بينهماء لذلك قد يتدحل عامل الإرادة قي اختيار الطفل يحموعة 
أصدقائه؛ لكنه ليس احتيار کلیا» إذ تمتزج فيه بعض معا لم الضرورة . 

كما تعد جماعة الرفاق ضمن المدرسة من الجماعات التي يتفاعل معها الطفل؛ 
ويبادها التأثير» فيتحدث مع زملائه ويشرح لهم بعض تحاربه» ويستمع منهم تحاريهم 
ومشكلاتمم أيضاً فيؤثر فيهم» ويتأثر بحم تبعاً لدرحة التفاعل ومستويات الثقة ودرحة 
الاندماج في الجماعة. والملاحظ أن إرادة الطفل في الانتماء إلى هذه الجماعة أو تلك 
CS SS‏ بدلالة أن 
الطفل قد ينتقل مع ذويه إلى مكان جديد للإقامة» ويتخلى جزئياً عن جماعته ي 
المدرسة» و يحتفظ بذكريات غالية مع عدد من زملائه. 

ومع تقدم الطفل في السن» وانتقاله إلى مرحلة الشباب يتدحل في تفاعل جحديد 
مع جماعات حديدة أيضاًء بعضها باختياره» وبعضها الآحر دون اختياره» وتتسع 
الجماعات التي يتفاعل معهاء وتنتظم نشاطاته وفعالياته ضمن أطر وأقنية أكثر تنظيما 
وحاصة مع منظمات الطلبة» والشباب» والعمال» والنوادي الرياضية وغيرها من كحك 
التي جحعل الفرد أكثر انفتاحاً على الآخحرين» وعلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب 
معهم . وعلى هذا لا تختلف الجماعات التي ينتمي إليها في كل مرحلة من مراحل حياته 
باحتلاف ميوله واهتماماته وقدراته» إنما تختلف أيضاً بين كل مرحلة وأحرى» وبين عام 
وآحر إلى درحة أن الجماعات الإنسانية التي يتفاعل معها لا تبقى على ما هي عليه 

ويميز الباحثون في بحالات خدمة الجماعة بين أنواع عديدة للجماعات الإنسانية» 
وذلك تبعاً لعوامل تشكلها تارةء وللأهداف التي يتوخاها تارة أحرى» وتبعاً لحاحات الفرد 
وميوله ورغباته تارة ثالثة» بالإضافة إلى اعتبارات كثيرة أيضاً . وتوحز أهم المعايير التي يتم 
تصنيف الجماعات على أساسها بالمعايير التالية (عدلي» .)١١ 2١9914‏ 
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أ - درجة التأثير الجماعة في شخصية الفرد : 

لف الاعات الاقابة في اا ا هاف ةادا لو لمك 
يكن ایر یں جاعات دات تار كبيرن وجاعااك دات تار وت . ا 
الجماعات ذات التأثير القوي قى شخحصية الأفراد المكونين ها فتظهر بين الجماعات 
الأولية التي يأحذ الفرد بالتطبع الاجتماعي من خلاهاء مثل جماعة الأسرة وجماعة رفاق 
اللعب» والأقارب الذين يتفاعل معهم وهو في سن مبكرة . فيتشرب قيمهم» ويكتسب 
عاداتحم» ویتمثل سلوكهم وأحلاقهم بسبب ما یشعر به من کمال فیهم. وتدل دراسات 
علم النفس على أن ما يكتسبه الفرد من أفكار وقيم حلال مراحل طفولته» أي من 
الجماعات الأولية التي نشأ في ظلهاء يبقى مؤثراً في شخصيته حتى بعد مرور فترة طويلة 
من الزمن» وقد تلازمه جملة من العادات والتقاليد طيلة حياته تقريباً . لذلك توصف 
الجماعات الأولية ا ذات تأثير قوي في شخحصية الفرد» وذات تأثير كبير ق نمو 
اتحاهات الطفل على نحو من الأنحاء . 

وإلى حانب ذلك يد الباحثون فى محال حدمة الجماعة أن الفرد يتأثر بجماعات 
أحرى أيضاًء ولكن بدرحات أقل» وهي الجماعات الثانوية في حياته» كجماعة النادي» 
أو رفاق المدرسة» أو ما شابجها من جماعات ل ترافق نشوء الفرد طيلة فترة من الزمن» 
فجماعات رفاق المدرسة لا تمارس التأثير ذاته الذي تمارسه جماعة رفاق اللعب في الحي» 
وهذه الجماعة لا تؤثر على الطفل ذات التأثير الذي تمارسه الأسرة . وقد يتفاعل الطفل 
مع جماعات أخرى قي الأحياء الأحرى» ولكن بدرحات ضعيفة» وغالباً ما يكون أثر 
المجماعات التي لا يتفاعل معها ضعيفاً أو معدوماًء وقليل الأهمية قي بناء الشخصية. 
ب - الجماعات الإنسانية من حيث طبيعة تكوينها : 

تنقسم الجحماعات الإنسانية بالنسبة للفرد إلى نوعين أيضاً من حيث طبيعة 
تكوينهاء فهناك الحماعات التلقائية التي تدشاً بطريقة غير إرادية» ولا يجد الفرد نفسه إلا 
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عضواً فيهاء ومثال ذلك الأسرة» أو جماعة رفاق اللعب بالنسبة إلى الطفل» وجماعات 
الأقارب بالنسبة إلى الكبار . فالتواصل بين الفرد وأقاربه من أعمامه» وأبناء أعمامهء 
وأخواله» وأبناء أخواله» وغيرهم لا يأ بشكله الاحتياري الذي يستطيع الفرد معه قطع 
هذه التواصلات دون مشكلات اجتماعية عديدة . فانتماء الفرد إلى هذه الجماعة 
أوتلك م يكن باحتياره . وقد يكون للعمر تأثيره أيضاًء فلا يستطيع التعرف على الأفراد 
الذين هم بفئات عمرية أكبر من عمره» لذلك فهو حكوم بالتفاعل مع من هم ي سنه 
ل E‏ 
أعضائها دون أن يسهم في اختيارها أو إنتقاء بعض أعضائها . 

ااا ااا 
أن يعمل مع هذه الفغة أو غيرهاء فانتسابه إلى النادي الرياضي غالباً ما يكون باختياره» 
و واا اا اد ا ا د 
بأغا جماعات مكونة» حاءت نتيجة اتفاق محموعة من الأفراد على أن يتعاونوا مع 
بعضهم بعضاً لتحقيق أغراضهم» وأهدافهم» وغاياتعم . لذلك يتم تصنيف هذه 
الجماعات في عداد الحماعات المكونة» على حلاف الجماعات التلقائية الطبيعية التي 
سين دا 
ج - الجماعات الإنسانية من حيث تشكلها البنائي : 

يصنف الباحتون فى الخدمة الاحتماعية الجماعات الإنسانية في نوعين أيضاً 
بحسب أشكاها البنائية» فهناك الجماعات الرسمية» وهناك الجماعات غير الرسميةء أما 
الجماعات الرسمية فمنها تلاميذ المدرسة» وتنظيمات الطلائع» والشبيبة» واتحاد الطلاب» 
واتحاد العمال» وتنظيمات الفلاحين. .وغيرها من التنظيمات الرسمية التي تعمل على تحقيق 
أهداف أعضائهاء وتحقق رغباتم بناء على أسس تنظيمية» ومعايبر موضوعية» ولوائح 
ودساتير تأحذ شكل القوانين النافذة . وتقع على عاتق كل عضو من أعضاء الجماعة 
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مهام ومسؤوليات تناسب موقعه الاحتماعي في تنظيم الجماعة» وتمنحه مقابل ذلك جملة 
من الحقوق التي يتمتع بها غيره أيضاً . وتخضع العلاقة بين الحقوق والواحبات وفق أنظمة 
هذه المنظمات ا التوازن والتكافؤ . 

أما الجماعات غير الرمية» فهي غالباً لا تخضع في تفاعلهاء وترابط أعضائها على 
النظم واللوائح المعمول با في الجماعات الرسمية فشلة الأصدقاء التي تجتمع مساء يوم 
عطلة الأسبوع لممارسة هواياتحا ني اللعب بالورق مثلاً تعد جماعة غير رسمية» وكذلك رفاق 
اللعب ورفاق اللعب في الحي وقي المدرسة» والجماعات الثانوية في المصنع» وغيرها. 
د - الجماعات الإنسانية من حيث الرابطة التي تجمع أعضائها : 

نر لاط الف بالمجماعة رع اام الواط ودلك ا طيعة 
الرابطة التي تحمع أعضاء الجحماعة الواحدة ما إذا كانت إختيارية» أو إلزامية . فقد يكون 
ارتباط الطفل هذه المدرسة أو تلك تبعاً لاحتياره» وقبوله بماء على أساس درحة قربا أو 
بعدها عن مكان إقامته» غير أن الأفراد الذين يتفاعل معهم لا يختارهم بنفسه» وغالباً ما 
يكون جيرا على التعامل معهم في بداية الأمر» ولكنه سرعان ما يتعامل معهم بقبول 
ورضى بعد أن يتحقق له قدر معين من التكيف الاحتماعي» فتنتفي صفة الإلزام» 
لتسيطر صفة الرضا بالواقع والتعامل معه على أساس ذلك . وتندرج في إطار الجماعات 
الإلزامية التي يتفاعل الفرد معها بالقوة جماعات المؤسسات الإصلاحية» فليس باختيار 
الفرد مغادرة هذه المؤسسة أو تلك أو مغادرة هذا المكان أو ذاك إنغا هو محبر على 
البقاء في المكان الذي نقل إليه بغير إرادة منه» وعليه أن يتفاعل مع غيره من الناس تبعاً 
للشروط التي تفرضها ظروف المؤسسة . 

وإلى حانب هذه الجماعات تلاحظ أيضاً الجماعات التي يأ الانضمام إليها 
عحض اختياره» كجماعة النادي الرياضي» والحزب السياسي» والجحمعية الخيرية الأهلية 
التي تنشط قي الحجي» وغيره من المؤسسات والجماعات الرسمية والثانوية التي يمكنه 
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الإنضمام إليهاء أو عدم الانضمام. 
ه - الجماعات الإنسانية من حيث وضعها الاجتماعي : 

يلاحظ في هذا التصنيف ما يدل على أن الجماعات الإنسانية تنقسم ضا ل 
قسمين بحسب وضعها الاجتماعي» فهناك جماعات الواقع» وهناك جماعات الغرض. أما 
جماعات الواقع» مثل الأسرة» والحماعة الدينية» والطبقة الاحتماعية» وجماعة المسكن» 
وغيرها من الجماعات التي جاء تشكلها نتيجة تلقائية للواقع الموضوعي المعاش . فانضمام 
الفرد إلى الأسرة واقع لا يستطيع الفرد تبديله» أو تغييره» وكذلك 50 انتماؤه للجماعة 
الدينية» فهو لم يختر هذا الانتماء» ونادراً ما يفكر الفرد بتغييره» لأنه نتاج الواقع . وهذا 
ما يقال ايا بالنسبة إلى الطبقة الاحتماعية» والمستوى لمعاشي» وجماعات المسكن» 
وان الحجي» وغيرها. . 

أما جماعات الغرض فهي قريبة من الجماعات التي يتم تشكيلها بإرادة أعضائهاء 
حيث تمدف إلى تحقيق أهداف غددة احتماعية أو اقتصادية أو ثقافية» وما 2165| 
ويجتهد الفرد في إطار هذه الجماعات لتحقيق أهدافه وطموحاته التي غالباً ما تكون 
مشتركة مع أهداف وطموحات الأعضاء الآحرين . وتسمى هذه الجماعات بالجماعات 
E‏ 

تلك هي المعايير الخمس الأساسية التي يتم على أساسها تصنيف الجماعات 
الإنسانية إلى أنواع» وهي معايير متداحلة في معظم حالاتاء فالتمييز الملحوظ بين 
الجماعات على أساس طبيعة تكوين الجماعة» يتداحل مع التصنيف القائم على أساس 
طبيعة الرابطة التي تحمع أعضاء الجحماعة . ولا يمكن للباحث أن يقدم تصنيفاً شاملاً 
يمكن أن يستوعب كل الخصائص دون هذا التداحل . ومع ذلك يعد هذا التصنيف 
ضرورة أساسية من ضرورات التعامل مع الجماعات الإنسانية» وحقيقة من حقائقها التي 


تحتاج إلى مزيد من التوضيح. 
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ثالغاً - حيوية الجماعات : 

توصف الحماعات الإنسانية على اختلافها وأنواعها بالحيوية الاحتماعية» التي 
تعني درحة التفاعل الاحتماعي القائم بين الأفراد بوصفهم أعضاء مكونين للجماعة» 
ويطلق أحياناً تعبير " دينامية الجحماعة " للدلالة على ذات المفهوم . وتقع هذه الحيوية 
على مستويات» منها ما يتصف بالشدة وبدرحات عالية من التفاعل» ومنها ما يتصف 
بالتراحي . وقي حين تعد الجماعات الأولى» التي توصف 1ل شديدة الحيوية ذات تأثير 
كبير على الأفراد المكونين هما يظهر تأثير الجماعات الثانية» التي توصف الروابط 
CS‏ وغالباً ما تكون 
هذه الجحماعات ثانوية بالنسبة إلى كل فرد من أفرادها أو بالنسبة إلى أغلبهم على الأقل . 

وحيوية الجحماعة ملازمة لنشاطاتما حلال أدائها لعمل من الأعمالء» أو أثناء سعيها 
لتحقيق هدف من الأهداف» فتقسيم العمل بين الأعضاء يجعل أعمالمم مترابطة ي 
جوانبهاء متكاملة في وظائفهاء يسند بعضها بعضاًء ويتوقف بعضها على بعضها الآحرء 
فما أن يتوقف عضو من الأعضاء عن الأعمال الموكولة إليه» حتى يبرز أثر ذلك على 
CN O E‏ 
. لذلك ترتبط حيوية الجماعة بمقدار حجم التفاعلات التي تتم بين الأفراد المكونين 
للجماعة بوصفهم أعضاء فيها . 
أ - التعريف بحيوية الجماعة : 

تتكون حيوية الجماعة من جملة التأثيرات المتبادلة الناجمة عن عمليات التفاعل بين 
الأفراد تبعاً لمواقعهم» وطبيعة الوظائف المنوطة بممء وتبعاً لما يتصفوا به من مات 
وحصائص تسهم قي تحديد اتحاهات التأثير ومسارات الاستجابة المتوقعة إزاء كل فعل» أو 
سلوك. فلكل فرد ضمن الجماعة تأثير فيها على نحو من الأنحاءء وقد يقع هذا التأثير 
على الأفراد الآحرين بوصفهم ل أو بوصفهم أعضاء ضمن الحماعة تارة أحرى . 
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وف الحا اغات ما يودي الال الذي عا د اا ن 
الأشخاص إلى استجابة تلقائية تصدر عنهم على شكل سلوك أو فعل . وتنطوي هذه 
الاستجابة على قدر من القوة تساوي ا ذاته» فتسهم بدورها ق إحداث تأثير 
حديد يضاف إلى سلسلة التغيرات التي تطرأً على حياة الجماعة من حراء بحدد المثيرات 
والاستجابات على الدوام . 

أما المثيرات التي تدفع الأفراد والجحماعات إلى نمارسة أنماط من السلوك الاجتماعي 
فتنتج عن عوامل موضوعية واحتماعية وذاتية متعددة» منها ما يرتبط بحاحات الناس 
العضوية كالحاجة إلى الطعام» والشراب» والملبس» والمسكن» وغيرهاء ومنها ما يتعلق 
بالحاحات المعنوية كالحاحة إلى الأمن» والتعلم» والمعرفة..وكل هذه الحاجحات بالإضافة إلى 
الحاحات الاجتماعية المتنوعة تدفع الفرد إلى ممارسة أشكال من السلوك وأنماط من الفعل 
عدف ليها يا كا بعل 0 00 خصائص اوسماثا فى مقذار هذه الحاحات” 
وطبيعتها . 

وتأحذ الاستجابة أشكالاً ختلفة» وأنغاطاً متعددة ترتبط باحتلاف الأفراد فى 
أعمارهم» ومستويات تعليمهم» وأغاط تقافتهم» بالإضافة إلى احتلافهم قي انتمائهم 
الحضارية والقومية» والتي يترتب عليها اخحتلاف في العادات والتقاليد» والقيم والأفكار 
والاتحاهات..فحاجة الجسم إلى الطعام تعد نوعاً من المثيرات» والتي ينجم عنها 
الإحساس بالجوع» غير أن استجابة الفرد لهذا المثير تختلف باحتلاف مجموعة كبيرة من 
السمات كالعمر والثقافة» وطبيعة البيئة الاجتماعية» فالكثير لا يستجيب 500 الجوع 
بالشكل الذي نحده لدى الصغار» وكذلك الحاجة إلى الأمن والتعلم والتواصل 
الاحتماعي» وغيرها من الحاحات الضرورية والكمالية على حد سواء . لذلك يلاحظ أنه 
حت مع توحد العوامل المثيرة للسلوك. فإن استجابات الأفراد تأحذ أشكالاً متعددة ترتبط 


بواقع التباين الملحوظ في خصائصهم وصفاهم. 
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وقد تكون استجابة الفرد لمثير مادي مفروض عليه عامل إثارة بالنسبة إلى غيره من 
الأفراد ضمن الجماعة الواحدة» فالعامل ينادي زميله في العمل» وبصوت مرتفع يستجيب 
بذلك لحاحة تكمن في نفسه» غير أن هذه الاستجابة التي ظهرت على شكل سلوك تعد 
مصدر إثارة لغيره من الأصدقاء» وللصديق للمعني بذاته» وقد يتولد عن هذه الإثارة 
استجابة تالية من الصديق نفسه» أو من الأصدقاء الآحرين» وقد تنطوي هذه الاستجابة 
ع 0 (ر نهد (و امراف و ل شاه الل فا ير كد ف الحظه امن 
اللحظات» هو ثي حقيقة الأمر استجابة لظرف آحر قي لحظة أخحرى» وما يعد استجابة 
يصبح مثيراً ني لحظة ثالغةء وهكذا.. 

وني ضوء هذا التصور لمفهوم حيوية الجماعة أو " ديناميتها " كما يقال أحياناً 
ال ا ا ل ا عل افك انار 
١‏ - تعد حيوية الجماعة جزءاً أساسياً فيهاء وهي مظهر من أهم مظاهرها على 

الإطلاق» كما ا نتاج طبيعي لتفاعل كل شخصين يتمعان مع بعضهماء 

رعا العاثير وکات نينا يما وقد دی شاعلميا لل تعرير 


قدراتحماء وتنمية مهارتماء وتحسين أحوالحماء كما قد يؤدي إلى نتائج مخالفة تماماً 


> هارن نان الجباعة فى أفرادها بای ذرحات حرا فكلما ارا اط 
الجماعة» وعملهاء وازدادت حيويتها لل وبرزت مظاهر تقسيم العملء 
CO TS‏ لت ار 
أك لاع ى ااواد المكرد كه ل هالا ى الاعات وول 
والأفكار» والعقائد» وغيرها.. 

۳ - يتبادل الأشخاص صفتي التأثير والاستجابة على الدوام» فمن يقوم بدور المثير في 


لحظة من اللحظات» يتأثر ويستجيب للموقف ق لجحظة 0 ومن يستجيب 
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للموقف ارس سلوكاء ويترك تأثيراً في غيره . فا محاضر الذي يتحدث للمستمعين» 
يؤثر فيهم بجملة الأفكار التي يطرحها للنقاش» والقضايا التي يعالجها» فيستجيب 
له المستمعون بمظاهر من السلوك الذي ينطوي على دلالة اجتماعية توحي 
بالموافقة» أو بالمعارضة . وسرعان ما تصبح استجابتهم عاملاً من عوامل الإثارة 
التي تدفع الحاضر نفسه إلى الاستمرارية في طرحه لموضوع جحثه» أو إلى تغيير 
مسارات معالحته» أو حلاف ذلك . 

٤‏ - تتجلى مظاهر حيوية الجماعة على مستوى كل فرد من الأفراد المكونين ها في 
العديد من العمليات النفسية والاجتماعية التي يقوم بها لیحقق تفاعله وتکیفه مع 
الجماعة» وقي أثناء ذلك تظهر في سلوكه عمليات مثل الكبح» والكبت» 
والإسقاط» والتقمص» والتمثل.. كما تبرز مظاهر الحيوية بجملة لمشاعر 
والأحاسيس التي تنتاب الفرد في كل لحظة من لحظات التفاعل» مثل الغضب» 
والإنفعال» والفرح» والسعادة» والأمل» والإحباط وغيرها الكثير.. كما تتجسد 
مظاهر الحيوية أيضاً بالمواقف التي يتخذها الفرد إزاء الجماعة» أو إزاء بعض 
أفرادها مثل مواقف التأييد والمعارضة» والتدحل» وممارسة السلطة» وغيرها. . 

ه - تكتسب الجحماعة من خلال تفاعل أعضائها شخصية نتميزها عن كل فرد فيهاء إذ 
ينتج عن تفاعل الأفراد ما هو أكبر منهم» وما يعد نتاجاً كيفياً لعلاقاتمم» فما 
يحققه الأفراد من ا وهم منتظمون ضمن جماعات وفرق يعجزون عن 
تحقيقه وهم متفرقون كل منهم يعمل بمعزل عن الآخحر» وترتبط شخصية الجماعة 
يما يحققه أفرادها من إنحاز وهم ججتمعون» لذلك تأ هذه الشخصية أكبر من 
الأفراد المكونين هما . 

ب - العوامل المؤثرة في حيوية الجماعة : 


ا محال خدمة الجماعة بين محموعتين من العوامل المؤثرة قي حيوية 
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الجماعة» ودرحة التفاعل الاحتماعي داخلهاء ل الأولى هي جلة العوامل الداخلية 
المتمثلة قي طبيعة العلاقات داحل الجماعة» وشخصيات الجحماعة» وأشكال العضوية فيهاء 
وأغاط القيادة فيهاء وأحيراً طبيعة النظام الداحلي الذي يربط بين الأعضاء» ويحدد 
أشكال الحقوق والواحبات المتبادلة بينهم . 

أما المجموعة الثانية من العوامل فتصنف في عداد العوامل الخارجية المرتبطة بالبيعة» 
وامحيط الاحتماعي العام» إذ تختلف حيوية الجحماعات باحتلاف الأوضاع البيئية العامة» 
وبطبيعة النظم الاجتماعية السائدة» وبدرحة تطور النمو المهني للأحصائي الاحتماعي 
المعني بتتبع أوضاع الجماعة ومشكلاتاء وأحيراً تتأثر حيوية الجحماعات بالظروف العامة 
الحيطة بما على مستوى امجتمع عموماً . 
١ (‏ ) - مجموعة العوامل الداخلية : 

تختلف حيوية الجماعات بجملة العوامل الداحلية التي تحدد طبيعتها وأهدافهاء 
وأشكال التفاعل الاجتماعي داخلهاء فأهداف الجماعة تسهم قي أغلب الأحيان 
بتحديد جملة من النظم والقواعد التي تحكم علاقات الأفراد ببعضهم بعضاًء وبدرحة 
التفاعل القائم بينهم» ويعكن إجمال العوامل الداخلية إلى الشكل التالي : 
١‏ - شخصيات أعضاء الجماعة : 

تؤثر أنماط الشخصية التي يتصف بما أفراد الجماعة كثيراً في حيوية الجماعة وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية التي تسود بينهم» فالأفراد الذين يتصفون بدرحات عالية من الفهم 
والوعي الاحتماعي يسهمون قي تعزيز أشكال من التفاعل لا تنتشر بين الأفراد عندما 
يفتقرون إلى هذه الصفات. فعلى افتراض أن جماعة من الأشخاص تضم خخبة من 
المفكرين والمثقفين والعلماءء انتظموا في عمل مشترك لتحقيق أهداف اجتماعية معينة» 
فإن حيوية الجماعة» وأشكال العلاقات التي تنشاً بين أفرادها تختلف كثيراً عن حيوية 
الجماعة المؤلفة من مجحموعة أشخاص احتمعوا لتحقيق الأهداف ذاتماء ولكنهم ليسوا 
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على مستوى من الثقافة أو المعرفة بموضوع احتماعهم بالدرحة التي تلاحظ لدى المحموعة 
الول فاستجابة الآفراد المتعلمين للعاروف اة تلفق ع استجابة غير المعلمين» 
وتأثيرهم في الحيط الاحتماعي قد يكون أكثر ال لذلك تتأثر حيوية الجماعة 
باحتلاف الأشخاص» وباحتلاف الصفات التي تميز الأفراد عن بعضهم بعضاً . 
۲ - العلاقات الاجتماعية ضمن الجماعة : 

يترتت عل اختلاف ‏ دخات المماعة ل كدر امن الأحيان احلاف أيضاً فق 
العلاقات الاحتماعية ضمن الجماعة» ففي ات التقليدية تقوم العلاقات الاجتماعية 
بين الأفراد على أساس الترابط الآلي» حيث تكون استجابة الفرد للآخحرين استجابة 
تلقائية» لا تظهر فيها معام التفكير وانحاكمة المنطقية للأشياءء بقدر ما تتضمن قدراً 
كبيراً من العاطفة التي تحكم سلوك الإنسان إزاء غيره من الأشخاص» وجعله مندفعاً إلى 
هذا السلوك أو ذاك . أما في الجتمعات الحديثة نسبياً فتبدو مظاهر السلوك العقلان 
وتبرز العلاقات الاحتماعية على أساس الروابط العضوية» فلا يقدم فرد من الأفراد على 
ممارسة هذا السلوك أو ذاك إلا بعد تفكير بجدوى السلوك» وحاكمة لطبيعته» وما ينطوي 
عليه من آثار إيجابية وسلبية» وفي هذا النمط من العلاقات تتصف حيوية الجماعة بأنا 
مبنية على تبادل المصال» وعلى أحكام العقل بدرحة كبيرة. بينما تتصف حيوية الجماعة 
الأولى بأخا مبنية على العاطفة مما يترتب عليها من استغراق الأنا في النحن . 
+ - أشكال العضوية : 

تؤثر أشكال العضوية بحيوية الجماعات بدرحة كبيرة» فالجماعات التي تعتمد على 
أعضاء فاعلين عليهم أن يحققوا تواصلاً مع بعضهم بعضاً كل يوم لمناقشة قضايا الجماعة 
ومشكلاتما» والعمل على تحقيق أهدافها تنتشر بينهم علاقات وتفاعلات حيوية على 
درحة كبيرة من الأهمية . أما الجماعات التي يعد القسم الأكبر من أعضائها بمثابة أعضاء 


ا ولا يتواصلون مع بعضهم بعضاً إلا بين فترات وأوقات متلفة» فإحم يقيمون 
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بينهم أشكالاً من العلاقة تختلف في شدتما عن الأشكال التي نلاحظها في الجماعات 
الأوى» ومن الطبيعي أن يترتب على ذلك اخحتلاف في حيوية الجماعة» ودرحة تفاعلها . 
٤‏ - 0 ال 

تختلف أشكال القيادة قي الجحماعة الواحدة بين آن وآخحر» وبين الجماعات المتعددة 
في الوقت الواحد . فبينما تلاحظ قيادة معينة في الجماعة تأحذ مساراً دعقراطياً يقوم 
على المشاركة قي اتخاذ القرارات» تلجاً قيادة أحرى تلجأ إلى اعتماد الديكتاتورية قي اتخاذ 
قراراتما» ويلاحظ الباحثون فى بحال حدمة الجماعة أن القيادات الديمقراطية غالباً ما 
تسهم ف تحقيق تفاعل أفضل بين الأعضاء المكونين للجماعة» وتنجح في توفير ظروف 
النجاح وزيادة الأداء . فتكون الجماعة ذات حيوية افضلء» وتفاعل أكثر خصباً . أما 
الجماعات التي تقوم القيادات فيها على الأسلوب الفردي والديكتاتوري» فإنما على 
الأغلب تسبب انفصالاً بين القاعدة والقيادة» فتنعدم المشاركة الفعلية للأعضاء في معظم 
النشاطات» ويصبح أداء المجموعة ضعيفاًء والتفاعل بين أعضائها أقل ثراء» وأقل حضباً . 
وبال ذلك على أن أشكال القيادة تور كرا في حر المماعة وأشكال العلاقات 
السائدة بين أعضائهاء ودرحة تلك العلاقات. 
ه - النظام الداخلي : 

يعد النظام الداحلي عاملاً أساسياً من عوامل تنظيم الجماعة» ومعلماً بارزاً 
نستطيع من خلاله التعرف على طبيعة الحقوق والواحبات التبادلة بين الأفراد ضمن 
الجماعة . فالنظام الداحلي يبين على سبيل المثال أشكال العضوية» العضوية الدائمة» 
والعضوية المؤقتة» والعضو المؤازر وغير ذلك من الأشكال. ولكل شكل مهام» وأعمال 
تخص به دون غيره» فإذا انتسب شخص إلى الجحمعية على أساس أنه عضو مؤازر» ترتبت 
على ذلك مهام ومسؤوليات تختلف عن المهام والمسؤوليات التي تترتب على العضو 
الدائم» أو العضو المؤقت . ومع ما يترتب على هذا التباين قي الحقوق والواحبات يترتب 


ME 


أيضاً احتلاف آحر قي أشكال التفاعل بين الأعضاء وفي مستويات الحيوية التي تتمتع 
OT‏ شكال العشرية: يفال أيضا في التدرج المهني ضمن الجماعة» 
وقواعد الترقية» والمكافآت وغير ذلك من الاعتبارات التي يهتم با النظام الداحلي» والتي 
ينجم عنها أيضاً احتلاف قي حيوية الحماعة وأشكال التفاعل الاجتماعي داخلها . 
۲ - مجموعة العوامل الخارجية : 

تؤثر العوامل الخارحية الحيطة بالجحماعة بأشكال حيوية الجماعات» ودرحات 
التفاعل الاحتماعي بين أعضائهاء فالجماعة لا تأي وهي معزولة عن البناء الاحتماعي 
العام» لذلك تتأثر بمعايير» وأحكامه» والقواعد الناظمة للسلوك الاحتماعي فيه . الك 
الفرد ضمن الجماعة يتواصل يومياً مع أفراد من خارج الجماعة ويتبادل معهم التأثير» 
لذلك لا بد للأخصائي الاجتماعي أن يأحذ بعين الاعتبار عندما يتعامل مع الجماعة 
جحموعة العوامل الخارحية المؤثرة على قرارات أفرادها وأشكال سلوكهم ضمنها . 
١‏ - الظروف البيئية العامة : 

عا ار ا ا الت الك ی 
هذا المفهوم محموعة العوامل الطبيعية والاقتصادية والسياسية با في ذلك العوامل 
الاجتماعية فالمناطق الحبلية على سبيل المثال تدفع الأفراد القاطنين فيها إلى اتباع أنغاط 
من السلوك الاجتماعي الذي قد لا يعد مفهوماً بين المقيمين على أودية الأنمار . ويظهر 
ا ال لمان ال يك لتغيرات المناخ» فتساقط الثلوج يدفع 
الأفراة إل اة قاط من السلوك لا نراها عدا دكون اا ا أما فيما 
يتعلق بالظروف الاقتصادية فتأثيرها أيضاً واضح» فالمجحموعات الاجتماعية التي تتمتع 
بمستوى معيشي مرتفع تقدم على أشكال من السلوك لا يقدم عليها الأفراد من 
الجماعات ذات المستويات المعيشية لمنحفضة» ويبرز تأثير الشروط الحتمعية في العوامل 
السياسية» والاحتماعية» والثقافية السائدة في امجتمع . 
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۲ - طبيعة النظم الاجتماعية : 

تنتشر في الحتمعات الإنسانية أشكال من النظم الاحتماعية التي تتحقق من 
خلالها عمليات التفاعل الاحتماعي» ففي الحتمعات التي تأحذ بالاقتصاد الواحد» القائم 
على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» أو تلك الجتمعات التي تأحذ بالملكية العامة دون 
غيرهاء يندفع الناس قي كلا النظامين إلى نمارسة أنماط من السلوك لا تظهر في الحتمعات 
الأخرى . ويدرج الأمر ذاته عندما بميز الباحثون بين الأنظمة الاحتماعية على أساس 
درحة انتشار الديمقراطية فيهاء أو درحة سعيها لتحقيق العدالة الاحتماعية في توزيع 
الثروات أو غير ذلك من الاعتبارات . 
۳ - درجة لنمو المهني للأخصائي الاجتماعي : 

يعمل الأخصائي الاجتماعي على توحيه الجماعة ويشرف على نشاطها وفعاليتهاء 
فإذا كان على دراية باحتصاصه أولاً» وبخصائص الحماعة ثانياً استطاع أن ينمي بقوة 
أشكال التفاعل ضن الحماعة» ويعزز التواصل بين أفرادها . ولكن الأمر بيختلف يال 
عندما تغيب عن ذهن الباحث القواعد العامة التي ينبغي أن تحكم توجيهه للجماعة» أو 
إذا م يتعرف بدرحة حيدة على خحصائص الحماعة» والعوامل المؤثرة فيهاء فأ مساهته 
في تحسين التفاعل الاحتماعي ضمن الحماعة ضعيفة للغاية» الأمر الذي يجد آثاره في 
مستوى حيوية الجحماعة ودرجحة التفاعل بين أفرادها. 
٤‏ - المحيط الاجتماعي العام: 

المقصود باحيط الاجتماعي العام ججموعة العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة 
في امحتمع» ومثال ذلك أن ما ينتشر في المجتمع الذي ينظم الروابط بين أفراده على أساس 
البنية العشائرية من أنماط سلوك ومعابير تحكم التفاعل يختلف كثيراً عما بده قي 
المحتمعات التي تنظم الروابط بين أفرادها على أساس لمهنة أو الكفاءة» في هذه الحالة لا 
يكن للجماعة أن تشذ عن المجتمع الأكبر وتعزز لنفسها قواعد تحكم السلوك بمعزل عن 
البناء الاجتماعي العام . 
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0 الثاني 
المهام الرئيسية للأخصائي الاجتماعي في 


يعد عمل الأحصائي ق جال ععنمة الاعات الإنسائية ن امسات مما 
قائمة بحد ذاتماء ها تقاليدهاء وأعرافهاء والنظم الضابطة ها. وكثيراً ما تسهم الصفات 
التي يتميز جا الأحصائي الاجتماعي في نحاحه» وتحقيق الأهداف التي يبغيها من عمله. 
وكثيراً ما تسهم أيضاً في إعاقة عمله وتحول دون تحقيق لأهدافه . ومن الأحصائيين من 
تسعفهم خبرتمم وصفاتم» وما يتمتعون به من قدرات في جاوز الأزمات التي تعترض 
سير عملهم» ويتفاعلون معها أحسن تفاعل» ومنهم أيضاً من لا تسعفه خبرته» أو 
معرفته» ولا تسعفه قدراته الذاتية» ا ما يشكل له خبرة بمكن أن تفيده في 
lT‏ 
أولً الصفات الأساسية للأخصائي الاجتماعي: 

إذا كان هدف الأحصائي في محال عمل الجماعة تعزيز ثقة عضو الجماعة بجماعته 
ونفسه» والعمل على تأهيله ليكون أكثر توافقاً مع البيئة وامحيط» فمن الأولى أن يجتهد 
قي تدريب ذاته» والعمل على تذيبها بحسب ما تقتضيه الأعراف الاجتماعية والأحلاقية 
السائدة» شأنه في ذلك شأن المحلل النفسي» الذي يُطلب منه تحليل نفسه» والتعرف على 
العقد النفسية التي تسيطر عليه» قبل أن يقوم بتحليل نفسيات الآخرين» وقبل أن يتعرف 
على عقدهم النفسية والاحتماعية. وإذا لم يكن الطبيب النفسي قادراً على تحليل نفسه 
والكشف بواطن ذاته» وعجز عن ذلك لاعتبارات متعددة» فإنه بحق غيره سيكون أعجز» 
وليس من الغريب أن يشكل ذلك عقبة أمام بجاحه المهني. 


وعكن تصنيف السمات والخصائص التي تساعد الأخصائي الاجتماعي على 
النجاح قي عمله» وتجاوز المشكلات التي تعترضه في السمات والخصائص الرئيسية التالية: 
أ- الخصائص الذاتية والأخلاقية : 

الأحصائي الاحتماعي قي طبيعته إنسان» له من المشاعر والأحاسيس والعواطف 
التي جعله يتفاعل مع الحيط الاحتماعي فيؤثر فيه» ويتأثر به تبعاً لشكل هذا التفاعل 
ومستواه وموقعه . وهو يشغل في الحياة الاجتماعية مواقع متعددة» فقد يكون أب 
محموعة أطفال» وأخ لعدد من الأخوة» وابن لأبوين طاعنين ف السن» وفوق هذا وذاك 
ا ال ات E‏ أعماال عديدة اععرفه ويبتعد عن 
أعمال كثيرة غيرها. .ولكنه قبل كل ذلك إنسان يهدف» ويريد» ويتعلم» ويستخدم 
الوسائل والأدوات التي تمكنه من تحقيق غاياته . لذلك کثيراً ما يدحل خلال صلاته 
الاحتماعية مع الآخرين في علاقات إنسانية فيها الحب» والكره» والمصلحة» والرغبة والميل 
e‏ 

وقي ذلك تكمن أهية أن ينمي الأحصائي الاحتماعي قي ذاته تلك السمات 
والخصائص التي تؤكد إنسانيته» وتحقق نمثله للقيم الثقافية والحضارية التي توارثها أبناء 
البشر عبر العصور . 

وتتوقف قدرة الأحصائي الاجتماعي على تمذيب ذاته» وتربية نفسه على أخحلاق 
جتمعة» ومبادئه الأخلاقية على مقدار صدقه مع نفسه أولاًء وكذلك الاعتراف بالقصور 
والعجز عندما يقدم الأحصائي على ممارسة عمل من الأعمال ويصاب بالفشلء فإذا 
أعاد ذلك إلى ذاته» وما بها من ضعف» وكان صادقاً مع ذاته» مكنه ذلك من ا 
CT‏ ا ا 
مواطن الضعف» وإلقاء مسؤولية ففشله على غيره من الأشخاص فغالباً ما يؤثر ذلك في 
طبيعة عمله» وني اللا العلاقة التي يقيمها مع غيره. ويجد ذلك أثره واضحاً قي 


الصراعات التي جد الأحصائي نفسه قد اندرج فيها من حيث لا يدري. 

وني الوقت الذي يشكل فيه حب الآخرين والثقة بحم عاملاً أساسياً من عوامل 
نجاح عمل الأحصائي ضمن ال فإن حب الذات والرغبة ق الظهور والسعي إلى 
تحقيق المكاسب بصرف النظر عن مشروعية الطرق المختارة ها .. تشكل عوامل أساسية 
لفشل الأحصائي الاجتماعي ف للمهام الموكولة إليه» وقد ينحرف عن أهدافه المهنية 
والإنسانية» ويصبح أسيراً لأحلاق وطباع لا مت إلى مهنته بصلة. 

وما يقال في الصدق مع الذات ومع الآحرين» وما يقال في حب الناس» والقدرة 
على استيعايهم» واحتواء مشكلاتم. .يقال أيضاً قي مسائل الوفاء والأمانةء فالأحصائي 
أمين لما يكتسبه من معارف» ومعلومات تتصل بياة الأعضاء المنتسبين إلى الجماعات 
التي يشرف عليها. .وكل المعلومات التي يحصل عليهاء ا هي معلومات سرية لا يجوز 
استخدامها في غير الموقع التي وحدت من أحلها . ومن الطبيعي أن يسهم الاستخدام 
غير المشروع ذه المعلومات تي تقويض دعائم الثقة بين الأحصائي الاحتماعي وأعضاء 
الجماعة التي يشرف عليها.. والثقة هي من أهم عوامل النجاح في مهنته . 
ب- الخصائص الاجتماعية والمهنية : 

يبرز أثر الصفات الاحتماعية التي يتميز جا الأحصائي في طبيعة تفاعله مع 
الآخحرين وف الصلات التي يقيمها معهم» وتكمن أهيتها في كوا تحدد مدى تقبله 
للممارسات والأفعال التي تصدر عن الآخحرين» والتي قد يكون من شاا أن تعيق أداء 
الجماعة وتحول دون تحقق أهدافها» فقدرة الباحث على استيعاب الآحرين وامتصاص 
مظاهر الغضب والانفعال التي تبدو في سلوكهم» والبحث عن عوامل استقرارهم» وتعزيز 
عامل الثقة والاطمتان كل ذلك ضروري للات وعله أن يبحت ذائما عن الوشائل 
التي تمكنه من التفاعل الإيجابي والبناء مع ل وألا يضع نفسه في موقع يصبح من 
خلاله على صراع مع غيره حول عمل إداري» أو مزايا يراها من استحقاقه» فالانخراط في 


۳۷۹ 


ظروف العمل» والتفاعل مؤثراته يفقد الأحصائي الاحتماعي قدراً كبيراً من مقومات 
وی هذا لجان ا کے اجار ف الات اا کا 
أو المستشار القانون» أو أمين الكتبة» أو الطبيب . فلهؤلاء عمل له خحصائصه 
ومواصفاته التي تختلف في وحوهها عن عمله» فهو يمارس عملا ذا طبيعة احتماعية» 
لذلك عليه أن يكون اجتماعياً بالمعنى الواسع لمذه الكلمة . وعكن إيجاز أهم الصفات 
ال تساعده على تأدية مهامه» ونحاحه في عمله بالصفات التالية : 

1 القدرة على فهم نفسية الجماعة 

۲. القدرة على فهم آليات القيادة . 

۳. القدرة على التعامل مع الآخحرين . 

. القدرة على الاستماع والفهم‎ .٤> 

ES 
: ج. الخصائص العملية‎ 

يتصف عمل الأخحصائي الاحتماعي في جحال الجحماعة ببعد علمي واضح» فهو 
يبحث» ويعاجم» ويدرس مشكلة حددة أو ججموعة مشكلات. .وقد يأحذ موضوع البحث 
أو الدراسة شكلاً فردياًء وقد يكون ذا شكل جماعي يخص فئة من الأعضاء المنتسبين إلى 
هذه الجماعة أو تلك . لذلك على الأخصائي الاحتماعي أن ينمي في ذاته مجموعة من 
السمات والخصائص التي تساعده على تحليل الواقع تحليلاً موضوعياً» ومن ذلك على 
سبيل اال ` 
() دقة الملاحظة : 

يجابه الباحث خلال عمله مجموعة كبيرة من المشكلات» والقضايا التفصيلية التي 
لا يكون لما أي اعتبار يذكر في ظروف الحياة الاعتيادية . ومع ذلك يمكن أن تكون لهذه 


TA’ 


القضايا أهمية كبيرة في محال فهم المشكلة المدروسة . لذلك يتوقف الأمر على قدرة 
الأحصائي قي ملاحظة هذه القضايا التي تعد بنظر بعضهم تفصيلات جزئية لا معنى 
ها.. كما هو الجال قي زلات اللسان» أو التغيرات الطفيفة التي كسس على السلوك 
الشخحصي بين يوم وآخر..إذ يتمكن الأحصائي من ا الدحول إلى طبيعة المشكلة 
والتعرف على حوانبها الخفية. وقي حال غياب الملاحظة الدقيقة قد تبقى الأمور حفية 
حتى على الأحصائي نفسه» نما يجعل المشكلة عصية على الفهم» وعصية على التحليل . 
ومن الطبيعي أن يشكل ذلك عقبة كبيرة أمام أداء الأحصائي لمهامه العملية اليومية . 
(۲) الموضوعية : 

تشكل الموضوعية واحدة من الصفات المامة» والضرورية بالنسبة إلى الباحث 
والأخصائي الاجتماعي» فهو يشغل مواقع احتماعية عديدة يتبادل من خلاها المنافع مع 
الآخرين» ويمارس أشكالاً متعددة من السلطة» فهو صديق لمدير المؤسسة» وقد يرتبط مع 
أحد أعضاء الجماعة بعلاقات جوار..» وقد يكون أيضاً عضواً في جماعة ينمي من 
خحلاها مواهبه» 0 

ويترتب على هذا التنوع ني المواقف والأدوار تنوعاً آحر في الضغوط الاجتماعية 
التي يكن أن تمارس معه لتوجيه قرار له متعلق بمجال عمله» أو بعلاقاته الشخصية مع 
أعضاء الحماعة» أو مع بعضهم على الأقل..وتقتضي شروط للمهنة أن يكون الأحصائي 
الاحتماعي موضوعياً في علاقاته مع كل أعضاء الجماعة» فلا ميل إلى قرابة» أو صداقة 
ميلاً يضر بالمهنة» ويسئ إلى العمل . وألا يتخذ المواقف المسبقة ق القضايا التي يعالجهاء 
فمن شأن ذلك أن يفقده الكثير من مصداقية عمله. 
افرع الشك المنهجي : 

يعد الشك المنهجي ضرورة من ضرورات المهنة» وأساساً من الأساسيات التي يبنى 


عليها نظام العمل . ويراد به أن يأحذ الأحصائي الاحتماعي بكل الاحتمالات الممكنة 
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عند معالته لقضية من القضاياء أو المشكلة من المشكلات . وأن لا يعمد على ما يراه 
اون أنه ف غاا االات فاا ااا اا ات ا 
حوهري من أسباب الانحراف الاجحتماعي لا يشكل بالنسب إلى الأحصائي الاحتماعي 
حقيقة يكن الركون إليها ما م يتحقق من ذلك علمياً» ومن خلال دراسة كن 
مستفيضة . وهذا يعني أن على الأحصائي الاجتماعي أن يشكك في المقولات أياً كان 
مصدرها إلى أن يتحقق من صحتها في الواقع الذي يتفاعل معه. وإذا ما انطلق 
الأخحصائي من مقولات عامة لم يتحقق منها ميدانياً فقد ينحرف في تفسيراته» ولا يجد ما 
يفسر مشكلاته تفسيراً علمياً دقيقاً . وكثيرة هي المفاهيم التي تستدعي من الأخصائي 
عدم الركون إليها على الرغم من انتشارهاء واعتقاد القسم الكبير من الناس بصحتها . 

ويراد بالشك المنهجي» ألا يهدف الأحصائي من تشكيكه بصحة هذه المقولة أو 
تلك لتأكيد فكرة توحهه مسبقاًء فالأب الذي ينفي عن ابته صفة الكذب» أو السرقة 
غالا ما يكون مدفوعا إلى ذلك بقوة العاطفة. وهذا لا يعد شكا منهحياء ما يجعله يفقد 
القدرة على فهم حقيقة الأمر . أما إذا جاء نفيه لصفة الكذب أو السرقة عن شخص لا 
يعرفه» بغية التحقق من صحة الادعاء» وبيان اليرهان» فذاك ما يعرف بالشك المنهجي» 
إنه الشك الذي يهدف إلى التحقق من صحة الفكرة» أو خحطأها بالطرق العلمية 
المتعارف عليها . 
ثانياً . إعداد بطاقات الأعضاء : 

يعتمد الأخصائي الاحتماعي في عمله الرئيسي على المعلومات والبيانات التي 
يحصل عليها تباعاًء والمتعلقة بأوضاع أعضاء الجحماعة» الي وقضاياهم المتنوعة» 
داحل أسرهم» وخارحها . وترتبط قدرته على فهم الجحماعة بمقدار امتلاكه للمعلومات 
المتصلة بحياتهم؛ وأوضاعهم المعيشية والاجتماعية..لذلك يشكل إعداد البطاقة بالنسبة 
إلى الأخصائي الاحتماعي عملاً جوهرياً في عمله» وركناً أساسياً من أركان مهنته . 


البيانات التي تحتويها بطاقة العضو : 

تضم بطاقة العضو جحموعة من البيانات التي يمكن تصنيفها با مجموعات التالية: 
المعلومات الشخصية : ( مكان الولادة» تاريخ الولادة» مستوى التعليم» لمهنة 
الرئيسية» الحوايات» الدورات التي حضع طاء....). 

معلومات عن الأسرة : ( حجم الأسرة» مصادر الدخحل الرئيسية» عمل الزوحة» 
عمل الأبناء» الوضع المعيشي» مستويات التعليم في الأسرة» ظروف السكن, 
والخدمات الأساسية فيه كالاء والكهرياء و هاتف ٠)‏ 

ظروف الحي الذي يقيم فيه العضو : ( صلاته الاجتماعية مع الجوار» صلاته 
الاجتماعية مع الأقارب» صلاته الاحتماعية مع زملائه قي العمل» الخدمات 
الأساسية المتوفرة في الحي» كالمواصلات» والكهرباء» ومياه الشرب وغيرها). 

ظروف ا العضو : ( صلاته مع زملائه ف العمل خارج 3 
صلاته مع رؤسائه» الدحل» أوقات الراحة والعطل» درحة تقبله للعمل الذي 
يعارسه» جحال العمل ونوعيته..). 

معلومات عن شكل ارتباطه بالحماعة المعنية بالإشراف :( عضو دائم» عضو 
مؤازر» المهام التي قام بها بدافع ذاتي» المهام التي قام بها بتكليف مباشر» درحة 
التزامه بقواعد الجماعة» موقف أعضاء الجماعة منه» ودرحة تقبلهم له»..). 


ب- أسس تصميم البطاقة : 


يتم تصميم بطاقة الأعضاء في ضوء طبيعة البيانات المطلوبة في البطاقة» وعيز 


الباحثون بين نوعين من الأسغلة التي تتطلبها البيانات» يشمل الأول الأسئلة المغلقة 
المحددة الثابتة غير القابلة للتغير» وهي الأسئلة المتعلقة بالتواريخ التي تخص العضوء كتاريخ 
ولادته» ومكاغاء وتاريخ الانتساب إلى الجماعة» وكيفية الانتساب..وغير ذلك من 
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القضايا التي تتضمن شيئاً من تاريخ العضوء والسيرة الذاتية له ما في ذلك شيا من 

ظروف أسرته إن أمكن» والتطورات التي مرت با . 
الأسقلة المغلقة الحددة» القابلة للتغير» وهي جموعة الأسئلة المتعلقة بطبيعة عمله» 

واحتصاصه» وميوله» ورغباته» والمويات التي يفضلها..وتندرج قي هذا الإطار البيانات 

المتعلقة بتطور وضعه المهني» والتغيرات التي تطرأ عليه خلال فترة انتسابه إلى الجماعة 

المدروسة التي يشرف عليها الباحث . 

ا وتشمل ل الأسئلة التي تتصل بالتغيرات اللاحقة المتوقعة في 
حياة العضو»ء مثل ترفيعات العمل» والإحازات» وزيادة عدد الأطفال»ء واتباع دورات 
تدريبية تخص العمل أو تخص الجماعة» وغير ذلك من الاعتبارات.. 

ج. طرق صياغة الأسئلة والمعايبر المعتمدة في ذلك : 
يأحذ الباحث الاجتماعي بصياغة أسئلته اعتماداً على مجموعة من المعايير التي 

بمكن إيجازها بالمعايير التالية: 

»ه أسلوب توثيق المعلومات: يختلف أسلوب التوثيق من مؤسسة إلى أخرى» ومن 
جماعة إلى غيرها. .فهناك من المؤسسات أو الجحماعات التي تعتمد التوثيق المكتي ن 
من خلال الاحتفاظ ببطاقات العاملين كما هي» ومثال ذلك إضبارة التلميذ في 
المدارس الابتدائية حيث تدون عليها كل التطورات التي تمر على التلميذى 
ونشاطاته» وفعالياته. ويقتضي هذا الأسلوب من التوثيق صياغة الأسغلة بالشكل 
الذي يناسبه . أما التوثيق الآلي» وهو نموذج التوثيق الذي يعتمد استخدام 
الجحاسوب فله شأن آخر. حيث تتم الاستعانة بخبير الحواسب لتنظيم البرامج التي 
تتضمن توثيق البطاقات على نحو إيجابي وفعال. وهذا يعني ضرورة أن يأخذ 
الأحصائي الاحتماعي هذه المسائل بعين الاعتبار عندما يريد تصميم بطاقة 
ا 
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طرق التعامل مع البيانات والأغراض المتوحاة منها والتي تختلف باحتلاف الأغراض 
المتوحاة منهاء فقد تستخدم البيانات للتعرف على أوضاع أعضاء الجحماعة بشكل 
دوري» وبين حين آخر» حيث يتم تصنيف أعضاء الجماعة بحسب متغيرات 
وحصائص عديدة للتعرف على مقدار التطور الذي تشهده الجماعة بين حين 
وآحر. في هذه الحالة تصاغ بطاقة العضو على نحو يساعد على تحقيق هذا 
الحدف. وقد يكون الغرض من بطاقات الأعضاء رصد ما يقوم به كل عضوء 
وتتبع سيرته الذاتية» داحل الجحماعة وحارحهاء بغية التعرف على التغيرات التي تطراً 
على حياته» ومقدار هذا التغير واجحاهاته. ومن الطبيعي أن تأت البطاقة ق هذه 
الحالة بشكل مختلف نسبياً عن الشكل الأول . وقد يكون الغرض من استخدام 
هذه البطاقات هو المدفين معاً. وفى هذه الحالة لا بد أن تؤحذ بعين الاعتبار 
خصوصية كل غرض . 

أسلوب تفريغ البيانات : يعتمد الباحثون في الدراسات الاجحتماعية طرق متعددة 
لتفريغ البيانات واستخراج الجداول الإحصائية المطلوبة في التحليل . وهناك 
طريقتان أساسيتان» هما طريقة التفريغ اليدوي» وطريقة التفريغ الآلي» أما التفريغ 
اليدوي فقد بقي الأكثر انتشاراً لفترة طويلة من الزمن لغياب إمكانية ذلك على 
مستوى الشروط العامة من حهة» وعلى مستزى القدرات الفردية من جهة أخرى, 
نظراً لارتفاع أسعار الحواسب» وضعف قدرة الباحثين على امتلاكها. لذلك كان 
التفريغ الآلي وقفاً على المؤسسات الكبيرة كالجامعات والمؤسسات المعنية بشؤون 
الإحصاء . أما في الوقت الراهن فقد أحذ التفريغ الآلي بالانتشار» وأصبح في 
مقدور الباحثين إدراج بياناتعم على الحواسب الشخصية لاستخراج الجداول 
المطلوبة والعلومات الضرورية لإنحاز دراساتحم . وعل الرغم من ذلك ما زالت 
هناك إمكانية استخدام التفريغ اليدوي في كثير من الحالات» وحاصة في البحوث 
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التي تشمل عينات صغيرة. 

۵ كما تختلف طريقة إعداد بطاقة العضو باحتلاف طريقة تفريغ البيانات» فالتفريغ 
اليدوي يقتضي استخدام نمط خدد من دكا وأشكال الإحابات 
عليها. .والتفريغ الآلي يتطلب الاستعانة بخبير الحواسب حت تأت القنوات التي 
تصب فيها البيانات منسجمة مع أهداف البحث وغاياته . وقد يؤدي إهمال 
الأحصائي هذه المسائل عند تصميمه بطاقة العضو إلى ظهور مشكلات عديدة 
حداً تحول دون إمكانية الاستفادة من البطاقات بشكل مفيد وفعال. 

ثالغاً- المقابلات : 
تشكل المقابلات الشخصية للباحث الاحتماعي مع المبحوثين وسيلة أساسية من 

وسائل جمع البيانات بوصفها جزءاً مكملاً للاستمارة» ولا يمكن الاستغناء عنها في الكثير 

من الحالات. ويلجاً إليها الأحصائي لأسباب عديدة» منها ما يتعلق بغايات البحث 
وأهدافه» وهي أسباب تتعلق بالأحصائي الاحتماعي نفسه» ومنها ما يتعلق بالمبحوثين 

أنفسهم» ومنها أيضاً ما يتعلق بقائمة الاستبيان» وشكلهاء ونوعية البيانات المطلوبة» 

اللا 
وللمقابلة أشكال وأنواع يتم تصنيفها بحسب غايات البحث وأهدافه تارة» 

وبحسب نوعية البيانات تارة أخرى» وبحسب الخصائص التي تصف المبحوثين وتميزهم عن 
بعضهم بعضاً . وقد يستخدم الأحصائي الاحتماعي أدوات وتقنيات عديدة أثناء 
المقابلة» مثل آلات التسجيل» وآلات التصويرء وغيرها. .وقد يجري الأحصائي مقابلاته 
مع المبحوثين دون استخدام أية أداة . ولكل حالة من الحالات شروطهاء وأدواتاء 

ولوازمها. 

أ- الأسباب التي تدعو الأخصائي الاجتماعي إلى إجراء المقابلات : 
تصنف الأسباب التي تدعو الأحصائي الاحتماعي إلى إحراء المقابلات مع 
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المبحوثين أو غيرهم من المعنيين بعمله في ثلاث زمر أساسية ترتبط الأولى منها بغايات 
المقابلة وأهدافهاء وتندرج فيها محمل الأسباب الشخصية للباحث» وتتعلق الثانية 
بالمبحوثين» وتتصل الزمرة الثالثة بقائمة الاستبيان وطبيعتهاء وأشكال البيانات الواردة 
فيهاء ونوعية هذه البيانات. 
LIED‏ ال 0 

يضع الأخحصائي الاحتماعي قي قائمة الاستبيان» أو في بطاقة عمل كل عضو 
من أعضاء الجماعة جملة كبيرة من الأسئلة التي تتناول حوانب مختلفة من حياته» ومع 
ذلك قد يرمي الأحصائي الاحتماعي من مقابلته إلى التعرف على جملة من القضايا التي 
تضمها الاستمارة أو البطاقة» فيهدف إلى التعرف عما هو أكبر نما هو وارد ق القائمة» 
كرغبته في التعرف على درحة انفعال المبحوث» عند الاستفسار منه عن سؤال مدد أو 
قضية معينة» أو التعرف على سرعة استجابته» وقوة ملاحظته» وقوة نطقه» وسلامة 
منطقه» وغير ذلك من الغايات..فيستعين الأحصائي بالمقابلة التي تمكنه من استخدام 
ملاحظاته الشخصية» وقوة حاكمته في تقييم الأعضاءء أو الأفراد المعنيين بالمقابلة . 
(۲) الدوافع المتعلقة بشخص المبحوث : 

يتصف أعضاء الجحماعة بخصائص» وسمات ختلفة كثيراً» فبعضهم يتميز بمستوى 
ذكاء مرتفع» ويوصف الآحر بمستوى ذكاء أقل» وبعضهم متعلم» ويجيد القراءة والكتابة» 
وبعضهم الآحر لم يسعفه الحظ في اكتساب القدرة على ذلك لظروف شان 
حاصة..لذلك لا يستطيع الأحصائي الاحتماعي صياغة الاستمارة بشكل يصبح كل 
عضو امن أعضاء الجماعة قادرا على قاءغا ومراحفتياء إلا إذا كانت الااة لا 
تغطي سوى معلومات قليلة أو أن الجماعة التي يشرف عليها الأحصائي هي جماعة 
انتقائية» كما هو الحال بين جماعات الأطباء والمهندسين» والمعلمين. .أي كان احتماع 
أعضائها مبني على خحصائص خددة مسبقاً . ومع ذلك قد يجد الأحصائي الاجتماعي 
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نفسه مدفوعاً إلى إجراء القابلات الشخصية من الأعضاء لتحفيق مرد من التعارف» 
ولتعزيز أواصر الثقة والتعاون معهم . ولكي يتمكن من إيصال الأفكار والمعلومات 
اللازمة إلى الأعضاء بصورة صحيحة» وطريقة مضمونة . 
(۳) الدوافع المتعلقة بالاستمارة أو بطاقة العضو ذاتها : 

تبرز هذه الدوافع لإحراء المقابلات عندما لا يستطيع الأحصائي الاحتماعي 
صياغة قوائم الاستبيان بالشكل الذي يناسب المبحوثين أو أعضاء الجماعة..فقد يعتمد 
على استمارات أو بطاقات محّدة مسبقاً» م يكن له أي تدحل قي إعدادها. ويلاحظ 
عدم قدرة أعضاء الجحماعة على تدوين إحاباتعم فيها لاعتبار من الاعتبارات الممكنة»مثل 
طبيعة الأسئلة الواردة فيها» حيث تحتاج إلى قدرة معرفية وثقافة لا تتوفر بالضرورة بين 
أعضاء الجماعة كافة . أو تكون الاستمارة مترمة عن لغة أجنبية» والتعابير الواردة فيها 
غير واضحة المعام» وغير محددة بالشكل الذي يزيل اللبس عنهاء أو قد يجد الأحصائي 
الاحتماعي ضرورة إضافة أسئلة حديدة لا توحد قي القائمة الأصلية» لذلك يستعين 
الأحصائي بالمقابلة لترميم ما تتصف الاستمارة من نقص» واستكمال ما يحب 
استكماله. 
ت أنواع المقابلات : 

يتم تصنيف المقابلات وفق معايير شتق» وأسس متعددة» برز في مقدمتها معياران 
أناتيان اها O TT E CE O‏ الآدوات 
المستخدمة فيها . 
)١(‏ أنواع المقابلات بحسب الأغراض المتوخاة منها : 

يستخدم الباحثون والأحصائيون الاحتماعيون المقابلات لأغراض عديدة منها 
الأغراض السياسية» والأغراض العلمية» والأغراض الثقافية» ومنها أيضاً الأغراض 
الإعلامية التي تستخدم وسائل الإعلام من صحف وجحلات وتلفاز لنقل الفكرة أو 
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محموعة الأفكار إلى الأفراد المعنيين بالتوجحيه. 

أما ما يتصل بالأحصائي الاجتماعي وکر نا يري متابلات عديدة عاف 
بغاياتما ل ومثال ذلك لحوئه إلى مقابلة مدير المؤسسة التي تعمل فيها جماعته» 
وذلك لمناقشة موضوع من الموضوعات التي تمم هذه الجماعة أو لبحث وضع عضو من 
أعضاء الجماعة له حصوصيته» فيسعى إلى التعرف على موقف الإدارة من هذه الس 
ويحاول تقد ما لديه من معلومات» وبيانات من شأما توضيح صورة القضية أمام الإدارة 
بغية معالجتها المعالجة السليمة بما يضمن حقوق الجماعة» وحق العضو الذي تدور حول 
وضعه مقابلات الأحصائي الاحتماعي. 

وقد يعتمد الأحصائي أيضاً على المقابلة مع الأعضاء أنفسهم للتعرف على ما 
يتصف به العضو من مات وخحصائص لا تكشف عنها الاستمارة» أو البطاقة المعتمدة 
لدى الحماعة» فيضع الأحصائي نصب عينيه مجموعة من الأهداف» ويحاول التعرف 
عليها من خلال مقابلته للعضو المعني بالدراسة . 
(۲) أنواع المقابلات بحسب الأدوات المستخدمة فيها : 

يستخدم الأخصائي الاحتماعي محموعة متنوعة من الأدوات التي تساعده في جمع 
البيانات» وتحليل موضوع الدراسة التحليل الكاقي. ويمكن تصنيف المقابلات بحسب 
ا ا 
أ- المقابلات الشفوية : 

وفيها نحد أن الأحصائي لا يستخدم خلال مقابلته للأعضاء» أو غيرهم من 
الأشخاص أية أدوات . فهو يحتفظ في ذاكرته جملة الأسئلة التي يريد إثارتماء ويتابع مع 
المبحوث الإحابات التي يدلي ل على قدراته الذهنية ف الاحتفاظ بالمعلومات 
التي يكتسبهاء ونادراً ما يهدف هذا النوع من المقابلات إلى جمع المعلومات» بقدر ما 
يهدف إلى إجراء تقييمات ذاتية تتعلق بالعضوء أو المبحوث» مثل التعرف على سرعة 
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استجابته لمثير احتماعي» أو مادي» أو أحلاقي» أو للتعرف على درحة ذكائه ومستوى 
إدراكه للأشياءء وغير ذلك من الصفات التي تمم الأحصائي الاحتماعي» ويلاحظ من 
ذلك أن البيانات التي يستخلصها الباحث من المقابلة هي الحدف الأساسي منها. 
وعقدوره الاحتفاظ ما والعمل على تدوينها في بطاقة العضو»ء دون أن يذكر تفاصيل 
المقابلة» ومعرياتها . 
ب- المقابلات الكتابية : 

يعتمد الأحصائي الاحتماعي ق هذا النوع من المقابلات على وسائط التسحيل 
الكتابي» وتعد الاستمارة أو بطاقة العضو من أكثر الوسائط تداولاًء ومع ذلك قد 
يستخدم الأحصائي دفتاً آحر لتسجيل ما يذكره المبحوث بالتفصيلء كما لو أنه يذكر 
تفاصيل حادثة تعرض هاء أو تطورات قضية شهدها. .ويستخدم الأحصائي مثل هذه 
الدفاتر عند الضرورة لاعتمادها على أسئلة مفتوحة لوقائع غير معلومة بالنسبة إليه. 
ج_ المقابلات العسجيلية : 

وهي المقابلات التي يعتمد فيها الأحصائي الاحتماعي على آلة لتسجيل الصوت 
أو الصورة للاحتفاظ بأشكال الانفعالات التي تبدو على المبحوث» وطرق التعبير 
عنها. .ويضطر الأخحصائي الاحتماعي لاستخدام هذه الأدوات تي حالات الضرورة التي 
تستدعي العودة إليها لتحليل تلك الاستجابات والتعرف بعمق على شخصية المبحوث 
دون إحراء مقابلة حديدة» وفي وقت قد لا تكون إثارة تلك الانفعالات أمراً متاحاً أمام 
الأحصائي . وغالباً ما تستخحدم هذه الوسائل في القضايا التي تتطلب توثيق كل معلومة 
يتم الحصول عليها لما الما من الأهمية في تحليل شخصية الفاعل» وفي التعرف على 
الجوانب الجزئية من شخصيته» كما هو الحال ق التعامل مع موقوني السجون المتهمين 
كمارسة اتال اني علا الان . 


ويضاف إلى هذا التنوع في طبيعة المقابلات التي يجريها الأحصائي في خحدمة 


0 


الجماعة تصنيفات تتعلق بفترة إحراء المقابلة» ودوريتهاء وعدد الأعضاء المشاركين فيهاء 
ودرحة التفاعل بين الأحصائي والعضو . 
رابعاً- إعداد التقارير الدورية 

تقتضي طبيعة العمل الذي ممارسه الأحصائي ال إعداد 2202 من 
التقارير الدورية التي تكشف عن التغيرات التي تطرأ على حياة الجماعة من حيث 
خحصائصها العامة» وحصائص الأعضاء ونشاطاتم والفعاليات الاحتماعية والثقافية التي 
مارسوها خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وكثيراً ما تضع إدارة الجحماعة بالتعاون مع 
الأحصائي الاحتماعي أهداف التقارير الدورية المراد إعدادها وتقديمها بين آن وآخر» 
والأغراض اللمتوحاة منها. فصيغة إعداد التقرير والبيانات المضمنة فيه مرتبطة بأهدافه 
وغاياته» وطبيعة الجمهور المتلقي. 
أ تحديد أهداف التقارير : 

تختلف التقارير التي يقوم بإعدادها الأحصائي الاحتماعي باحتلاف الأهداف 
المتوحاة منهاء وعكن أن نيز في هذا السياق بين التقارير ذات الأهداف الإعلامية» وبين 
التقارير ذات الأهداف الإدارية التنظيمية» وبين التقارير ذات الأهداف العلمية البحثية | 
)١(‏ التقارير الإعلامية : 

وهي مجموعة التقارير التي ترصد نشاط الجماعة» والفعاليات التي يمارسها الأعضاء 
بحهدف تعريف الوسط الاجتماعي بأهداف الجماعة وغاياتماء والنجاحات التي تحققها بين 
آن وآخر بغية توحيه الرأي العام لمصلحة الجماعة» ودفع القسم الأكبر من أفراد 0 
للمساهمة بفعاليات الجماعة» ونشاطاتاء والتوسع قي عدد الأفراد المنضمين إليهاء ونشر 
الخدمات التي تقدمها الجماعة بين أكبر عدد ممكن من الأفراد . فقد يهدف التقرير إلى 
د اغارف النقاط افقاو الدع ع لا عر ای اا ات ال 
وإقامة المعارض» والتوسع قي عرض الأفلام الثقافية» وإشراك الأعضاء في الدورات 
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التأهيلية والتدريبية على احتلاف أنواعها . 
(۲) التقارير الإدارية والتنظيمية : 

تحدف هذه المجموعة من التقارير إلى وضع صاحب القرار» والمعنيين بأمور إدارة 
الجماعة بي صورة الواقع التنظيمي والإداري للجماعة» بغية التعرف على خصائص 
الأعضاء» وتوزعاتم بحسب فات أعمارهم» ومستويات تعليمهم» واهتماماتم» إضافة 
إلى توضيح جلة من الخصائص التي يتصف جا واقعهم الاحتماعي والأسري» وكذلك 
واقعهم الإداري والمهني . فنجاح العمل الإداري والتنظيمي ضمن الجماعة متوقف في 
الجزء الكبير منه على معرفة الإدارة بالخصائص والصفات العامة التي تميز أعضاء الجماعة» 
وتصف درحة ترابطهم» وتفاعلهم» ومستوى ارتباطهم بالجماعة التي ينتمون إليهاء 
ويعملون في إطارها. وتقتضي هذه الأهداف من الأحصائي الاحتماعي أن يضع 
المحطط العام للتقرير بالتعاون مع إدارة الجحماعة» والمعنيين بتنظيمها . خحاصة وأن عملية 
التحطيط لتطوير آلية العمل ضمن الحماعة تتطلب معرفة شاملة بواقع الجماعة . 
( ۳ ) التقارير العملية : 

لهذا النوع من التقارير شأن مختلف نسبياً عن النوعين السابقين» فهو في هذا 
الإطار يرمي إلى توظيف البيانات الواردة فيه لخدمة الأبحاث ذات الطابع العلمي» ويهتم 
بإبراز طبيعة العلاقة بين المتغيرات المشمولة في التقرير» ومثال ذلك مشكلات الأسرة التي 
يعاني منها أعضاء الجحماعة» ودرحة مساهتهم ف النشاطات والفعاليات الاحتماعية التي 
يمارسوخا . أو طبيعة العلاقة بين شكال العلاقة التي تربطهم مع الإداريين من حهة 
وأشكال مساهاتم في فعاليات الجماعة من جهة أخحرى» أو مستويات أدائهم المهني 
ضمن الجماعة . في هذا النوع من التقارير على الأحصائي الاحتماعي أن يضمن تقاريره 
البيانات التي يمكن أن تساعد في توضيح المشكلات الاجتماعية التي تعترض سير 
الجماعة» وتحول دون تحقيق أهدافها . 


ا جداول التقرير وتفريغ البيانات : 

يرمي الأحصائي الاحتماعي من إعداد الجداول الإحصائية المشمولة ني التقرير إلى 
إبراز توزع أعضاء الجحماعة بحسب الصفات والخصائص التي تضمها بطاقة الأعضاءء أو 
قوائم الاستبيان التي يعدها هذا الغرض . ومثال ذلك توزع أعضاء الجحماعة بحسب فئات 
التعليم» أو درحة الارتباط بعضوية الجماعة أو ما شابه ذلك . ويقوم كل حدول من 
حداول التقرير على سؤال محدد أو أكثر من الأسئلة الواردة قي بطاقة العضو . ويبين 
الجدول التحليلي رقم )٤۸(‏ توزع حقول حدول مفترض على مستويات التعليم . وهو 
يضم عشرة صفوف» وثلاثة أعمدة . أما الصفوف فتشمل مستويات التعليم المختلفة» 
بينما تضم الأعمدة البيانات المستخلصة من تفريغ الجدول . فيشرح العمود الأول 
مستويات التعليم الممكنة ويبين الثاني عدد الأفراد ي كل مستوى» ويبين الثالث التركيب 


الجدول التحليلي رقم € 
لتوضيح توزع أعضاء الجماعة بحسب مستويات تعليمهم 
والنسبة المئوية للتوزع 
مستوى التعليم العدد اأ 
أمي 
0 
ابتدائية 
إعدادية 
ثانوية 
معهد 
جامعة 
أخرى 
المجموع 
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ويمكن للأخصائي الاحتماعي أن يقوم بتصميم حداول مركبة من متغيرين» كما 
هو الجال ق مستوى التعليم وفغات الأعمار مثلاًء ويتضمن الجحدول التحليلي رقم 2 
توضيحاً بذلك. 
الجدول التحليلي رقم )٤۹(‏ 
لتوضيح توزع أعضاء الجحماعة بحسب مستويات تعليمهم وفئات أعمارهم 
lT EET‏ 
:3 1 


إعدادي 


مان ا 


دون ٠۰‏ سنة 
۰-ودون  ›‏ 
۰-ودون ٤٠‏ 
۰ -ودون °۰ 
۰-ودون 1 
۰ -ودون ۷۰ 
0 وأكثر 
ا 


أما تفريغ البيانات فيمكن أن يتم آلياً باستخدام الحاسب» كما مر بيانه» ويمكن 
أن يكون يدوياً. وني حين يقتضي استخدام الحاسب الاستعانة بخبير متدرب على قضايا 
الإحصاء» وتفريغ البيانات بالحاسب» يتطلب التفريغ اليدوي قدراً من نكاد التي 
يكتسبها الأخحصائي خلال عمله. 
)١(‏ التفريغ اليدوي للبيانات: 

تتلخحص طريقة التفريغ اليدوي بقراءة الإجابة المعنية بالسؤال المطلوب ووضع إشارة 
( / ) في الموقع المناسب ضمن الصفوف والحقول المشار إليها في الحداول التحليلية» ثم 
قراءة الإحابة الأحرى قي البطاقة التالية» ووضع ذات الإشارة في الموقع الذي يناسبها . 
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فعلى افتراض أن هناك )١5(‏ استمارة وكانت إجاباتما على السؤال المتعلق بمستوى 
التعليم كما هو مبين في الجدول رقم ل ويتم توزيع الاستمارات الخمسة عشرة أو 
البطاقات على الجدول المبين سابقاً كما هو مبين في الجدول رقم )5١(‏ 


الجدول رقم GD‏ أفراد عينة افتراضية بحسب مستويات التعليم 


E GD OED‏ الاستمارة رقم )٩(‏ : ثانوي 
الاستمارة رقم (۲) : ابتدائي الاستمارة رقم :)٠١(‏ أمي 
الاستمارة رقم (۳) : إعدادي الاستمارة رقم :)۱١(‏ إعدادي 
الاستمارة رقم )٤(‏ : ثانوي الاستمارة رقم :)١۲(‏ ابتدائي 
الاستمارة رقم (ه) : أمي الاستمارة رقم ( :)١۳‏ ابتدائي 
الاستمارة رقم )١(‏ : ابتدائي الاستمارة رقم )١٤(‏ : جامعي 
الاستمارة رقم (۷) : إعدادي الاستمارة رقم )٠١(‏ : معهد 
الاستمارة رقم (۸) : ابتدائي 
الجدول رقم )١١(‏ 

يبين توزيع أفراد العينة بحسب مستويات التعليم بالتفريغ اليدوي 
مستوى التعليم التكرار العدد الأسياة 
4 1 
ملم 
ابتدائية الا 1 
ll 000‏ 
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ثانوية / ۲ 


١ / معهد‎ 

١ / جامحة‎ 

ا بجموع ه ١‏ 
6 التفريغ الآلى: 


يتطلب التفريغ الآلي الاستعانة بخبير إحصائي له إلمام ومعرفة كافية بالدراسات 
الاجتماعية» وتعد برامج (ACCESS) » DO)‏ 
(PARADOX)‏ و »)(A۸ BASE)‏ و(SPS8)‏ من اکر البرامج استخداماً تی 
TE‏ التعال TT‏ تر الأكفاء ها N‏ 
كيفية عمل برنامج اا بوصفه من أكثر البرامج استخداما قي الوقت ل 
نظراً لقدرة المتميزة بالتعامل مع اللغة العربية. 

يعتمد استخدام برنامج )۴×٣€]٤(‏ على لوحة مؤلفة من 
)٠٠١(‏ عمودً وأكثر من )٠٤(‏ ألف صفاً» كما هي واردة ني الشكل رقم .)١١(‏ 
ويستطيع الباحث النظر كل صف بثابة بطاقة تدون فيها البيانات المتعلقة بكل عضو من 
أعضاء الجماعة» ومثل كل عمود حقلاً لكل معلومة تتصل بهذا العضوء كأن يدون على 
العمود الأول رقم العضوء أو رقم البطاقةء وقي العمود الثاني الجنس» وني العمود الثالث 
العمر» ثم المستوى التعليمي الحالة الاحتماعية» وهكذا إلى آخر البيانات .. ويبين الشكل 
رقم (؟١)‏ نموذج هذه البيانات. 


A1 


حت لاحت أأن بعاد قي بطاات ا عصام في البرنامج عيبب ای مر 
یریده» ویبین الشکل رقم (۱۳) e‏ 0 بعد أن تمت إعادة فرز البيانات بحسب 
فئات أعمار الأعضاء. 

كما يستطيع الباحث استخلاص الحداول الإحصائية بطريقة أيسر بكثير من 
طريقة التفريغ اليدوي» ويبين الشكل رقم )١ ٤(‏ جدولاً مستخلصاً بطريقة التفريغ الآلي 
وباستخدام برنامج وان 2ل الذي سبقت الإشارة إليه. 


لکا ملف تحرير عرض إدراج تنسيق أدوات بیانات إطار تعليمات 


| Arial +10 +” B Z U BE «1-١5 EEE لافار‎ 
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الشكل رقم )١١(‏ 


يبين لوحة مستمدة من برنامج (٥1ء×8)‏ التي تدون عليها بيانات الأعضاء 


اعد قاس [8] ملف ندب عرض إدراج اسف أذواث بيلناث رساد 4سليمات 
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المستوى التعليمي الحالة الاجتماعية 
ابتد ائي متلو ج 
احداد تي اعزرب 
ثالوټي متزوج 
أمي متزروج 
ملم متروج 
ابتدلئي متزوج 
ملم متزوج 
اثانوتي متزروج 
جامعة متزوج 
ممهد اعزب 


الكل رقم (۱۲) 


يبين لوحة من برنامج دي وقد تم إدراج بيانات مختلفة لعشرة 
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اأعضيااع من الجماعة 


(ك] ملف برد عرض إدراج تسف أزوات بيلنات إييار إسليمات 
عش BNE I <١‏ , 96 9 | هااا« 5< |88 38 35 1 | كر م «|B‏ 0< 
| ها + ı50»‏ @ ين | 51 e Al‏ د ب اعت ٠‏ ص | SF‏ 8 ذه ل ا 


المستوى التعليمي الحالة الاجتماعية 
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الشكل رقم (۲ (١‏ 
يبين لوحة من برنامج 052600057 بعد إعادة ترتيب البيانات بحسب 
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الشكل رقم )١٤(‏ 
يبين جحدول مستخلص بطريقة التفريع الآلي وباستخدام برنامج ):5 


ج. تصميم المخططات البيانية والأشكال التوضيحية : 

تستخدم المحططات البيانية» والأشكال التوضيحية لإبراز أوحه للمقارنة بين 
حوانب ظاهرة من الظواهر» أو للمقارنة بين توزع المبحوثين على قطاعات سمتلفة» 
كمستويات التعليم» أو فقات الأعمار» أو أبواب المهن الرئيسيةء أو غير ذلك من 
الل ات اا ا ا 

وتأحذ الرسوم التوضيحية أشكالاً متعددة منها الرسوم البيانية بطريقة الأعمدة 
والدوائر» وغيرهاء ويتضمن الشكل رقم )١(‏ توضيحاً بالرسم البياني لتوزع أعضاء الجماعة 
بحسب مستويات التعليم كما مبينة في الجدول السابق. بحسب الأعمدة . ويلاحظ فيه 
أن القسم الأكبر من أفراد العينة برز بشكل واضح بفعتي التعليم الابتدائي والإعدادي» 
م تتساوى فقي من حصلوا على التعليم الثانوي» والأميين» وأخيراً خحريجي المعاهد 


والجامعات. كما يبين الشكل رقم )١5(‏ التوزع CES‏ 

ويعتمد رسم المخحطط البياي بشكل رئيسي على ا أساسيين هما حور 
(س) وحور ( ع ) أو حور التصنيف» وحور التكرارات أو الأعداد . فالخط الأفقي في 
الشكل رقم )٠١(‏ يبين توزع أفراد عينة الدراسة بحسب التصنيف ل وهو في 
الشكل السابق متعلق بعستويات التعليم» أما احور العمودي فيعكس عدد الأفراد ق كل 
E‏ 


” ا 





E‏ ا 


ا رقم )۱٠١(‏ 
يبين اك لتوزع أفراد عينة افتراضية بحسب مستويات التعليم 


بطريقة الأعمدة 





E 


الشكل رقم )١١(‏ يبين الرسم البياني لتوضيح توزع أفراد عينة افتراضية 


بحسب مستویات الت لتعليم بطريقة الدوائر 


ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة إلى الرسم البيائي بطريقة الدوائر» حيث يتم تقسيم 
حيط الدائرة على عدد الفئات المدروسة» ومن ثم تعطى لكل فئة قيمة أو وزناً يعادل ما 
ESHED‏ 

وتقدم الأشكال البيانية توضيحاً للمقارنات التي يعتمدها الأحصائيون في إبراز 
مواطن القوة والضعف في توزع من التوزعات» أو لإبراز حجم الفروق بين الاك 
المدروسة . ويساعد هذا الاستخدام على نقل صورة المقارنة إلى الذهن بسرعة أكبر من 
السرعة التي تتم من خلال استخدام الجداول الإحصائية. 

وتفيد هذه الأشكال الأحصائي ني خدمة الجماعة عند إعداده للتقرير المطلوب» 
وتساعد على إبراز التطورات التي تشهدها الجماعة خلال الفترة التي يغطيها التقرير» كما 
تحتف عن قدا الت الذي باعل تكو اماع وها 


مجالات العمل مع الجماعات الإإنسانية 


فى المؤسسات الإنتاجية والخدمية 


يستخدم تعبير جحالات العمل مع الجماعات للدلالة على المواقع التي يشغلها 
الأحصائي الاحتماعي أثناء عمله» وخلال تفاعله مع الجماعة التي يشرف عليهاء ويتولى 
إدارة النشاطات والفعاليات التي تمارسها هذه الجماعة . وهي مواقع تختلف باحتلاف 
مراحل نمو الجماعة» ودرحة تماسكهاء وشدة تنظيمها وغير ذلك من الاعتبارات. فقد 
يكون عمل الأخصائي الاحتماعي محدداً ومباشراً» ويتسم بدرحة عالية من الوضوح إلى 
درحة يلجأ فيها أفراد الجماعة إليه» ويطلبون منه التدحل لمعالجة قضية من القضاياء أو 
مجامة مشكلة من المشكلات» كما هو الحال بالنسبة إلى الجماعات التي يشرف عليها 
الأحصائي أثناء عمله ق التنظيمات الرسمية» كالمدارس» أو المؤسسات الإصلاحية 
(السجون) أو الجمعيات ذات الأهداف الاجتماعية الخيرية.. حيث تتضح مهمته إزاء 
الجماعة» وإزاء كل عضو من أعضائهاء وتتطابق أهدافه مع أهدافهاء شأنه ق ذلك شأن 
الحامي الذي يتولى أمر الدفاع عن المتهم لإثبات البراءةء أو شأن الطبيب الذي يعمل 
لمعالجة مريضه» وتشخيص للمرض بغية تقد الدواء اللازم» ي مثل هذه الحالات ليس 
لأعضاء الجماعة أهداف تخالف ما يسعى إليه الأحصائي» وليس لأي منهم أغراض لا 
يرضى عنها الحتمع الحيط» لذلك يؤدي الأحصائي الاحتماعي عملاً له حصائصه» 
وسماته التي لا بجحدها بالضرورة قي المواقع الأحرى التي يمكن أن يؤديها . 

وعلى طرف آحر» قد يجد الأحصائي الاجحتماعي نفسه مدفوعاً إلى معالحة قضايا 
لا تتوافق مع ما يسعى إليه أعضاء الجماعة» ويبحث في المشكلات التي يشعر بما أعضاء 


الماع ولا طون إلا على اغا مفكلات فعلية فا ومتال ذللك عنما يو 
المشرف الاحتماعي قي المدرسة معالحة مشكلة انتشار ظاهرة التدخحين بين التلاميذ» فهم 
لا يعلنون صراحة عن أهدافهم» ولا يستعينون بالأحصائي الاحتماعي على تحقيقهاء بل 
EE E‏ ل ل لأن أهدافهم في هذا المحال تأت على النقيض مما 
يذهب إليه» فهو يسعى للحد من انتشار الظواهر السلبية التي يتأثر بجا الأفراد . لذلك 
يشغل الأحصائي موقعاً بالنسبة إليهم يختلف في طبيعته عن الموقع المي الذي يشغله 
بوضع آخر» فيعمل على توحيه الجحماعة نحو المسار الذي لا يرغبون صراحة في قبوله أو 
الخضوع له لأنه ينتهي بم إلى غير ما يرغبون فيه . 

وعل هذا يمكن أن نيز بين موقعين محتلفين يشغلهما الأحصائي الاحتماعي 5 
تفاعله المباشر مع الجماعة» الأول من داخل الجماعة حيث يتفاعل مع الأفراد بوصفه 
أخصائياً احتماعياًء فيتبادل معه الأحاديث بالمشكلات العامة» ويقدم هم النصائح بغية 
مساعدتمم على تحقيق أهدافهم ا التي احتمعوا من أحلهاء أو لتحقيق 
الأهداف والطموحات التي انتشرت بينهم على أثر تفاعلهم وترابطهم . والثاني العمل 
من خارج الجحماعة» حيث لا تتماثل أهدافه مع أهدافهاء بل على العكس» إذ يجتهد 
ليعيق ما يسعون إليه» ويحطم ما يطمحون له» ويبرز ذلك بشكل واضح عندما تتفق 
جماعة من الأفراد على ممارسة أعمال تخرج عن الصالح العام» وفيها ما يجعلهم في عداد 
المنحرفين الذين يهددون حياتحم بالخطر» وحياة من هو قريب منهم» ويلاحظ ذلك أكثر 
ما يلاحظ بين قطاعات الطلبة» وتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية عندما تجتمع جماعة 
منهم لتعاطي التدخحين أو المخدرات» لل أفعال تحدد أمنهم» وأمن من يحيط يم . 
قي هذه الحالة تصبح أهداف الجماعة منحرفة . اكه أهداف الأحصائي الاحتماعي 
خالفة طماء وخالفة لطموحات أفرادها» بل ويعمل الأحصائي علمتقويض هذه الطموحات 
ويحد منها. 


أما صيغ التفاعل غير المباشر فلها شأن آخر» ففي الجماعات كبيرة الحجم» 
والأكثر تعقيداًء كالجماعات المنتظمة قي مؤسسات حيث تظهر للأحصائي الاحتماعي 
أعمال عديدة» على مستوى الإدارةء والتخحطيط, والتنسيق» والتوحيه» وغيرها.. وني كل 
مستوى من المستويات يقدم الأحصائي جموعة من الوظائف والأعمال المنوطة به» للك 
من شأنا أن تساعد الجماعة على تحقيق أهدافهاء وتسهم ق تلبية الحاحات الأساسية 
والاجتماعية للأعضاء على احتلاف أعمارهم» ودرحات تعليمهم» ومستويات ثقافتهم 
وطبيعة أعمالهم . 

ويز الباحثون بين نوعين أساسيين لت التي يعمل ما الحكاة 
ا ا E‏ ار ل رن ير 
الأحصائي الاحتماعي فيها قائم على التواصل المباشر مع المستفيدين من المؤسسات› 
كمراكز العمل مع الجماعات غير الرسمية في المؤسسات» حيث لا بخضع النشاط 
الاحتماعي ذه الجماعات لنظم أو حطط أو برامج تفيد حركة الأعضاء وتحد من 
حريتهم . فاتفاق جماعة من الرفاق على القيام برحلة ينبع من إرادعم» ومن ذاتم» ولا 
تفرضه برامج الإدارة . وقد تلغى الرحلة لسبب غير متوقع دون الرحوع إلى المعنيين 
بالإدارة» أو المعنيين بقيادة الجماعة» وقد يتفق أفراد جماعة على تناول طعام الغداء في 
مطعم قريب قبيل الغداء بفترة قصيرة . في هذه الجماعات يقوم الأخصائي على التواصل 
المباشر مع الأعضاء دون وساطة» ودون اتباع لوائح» ودون الاعتماد على قرار أو سلطة 
تمنح له» وغالباً ما توصف هذه الجماعات بمجموعة من الخصائص التي تأت في مقدمتها 
E‏ 
.١‏ تحدف هذه الجماعات إلى أن قيا فرص النمو الاحتماعي للجماعة بغية تلبية 

حاجاتهم وموجهة مشكلاقم. 


۲. يوصف أعضاء الحماعة ل انضموا إلى الجحماعة باختيارهم» وإرادقم . 


.٣‏ لا تتم هذه المؤسسات بالأرباح لل إنما تقدم خحدماتا أثناء وقت الفراغ. 
8 ی الالاقات ا ار کال کا بين اعا اا کے اقا 
الصداقة أو الزمالة. 
ه. يسهم الأخصائيون الاحتماعيون المدربون في إدارة هذه الجماعات» ويعملون فيها 
أما المؤسسات ا فتوصف بأغا أكثر تعقيداً» وغالباً ما ترمي إلى تحقيق 
محموعة من الأهداف ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» با في ذلك 
ا اغا احف اا ا اه وات الشعية 
وغيرها من التنظيمات التي تشرف على نشاط شرائح احتماعية متعددة» وتوحهه. وتتميز 
هذه المؤسسات بجملة من الخصائص التي في مقدمتها : 
.١‏ تنوع أغراض هذه المؤسسات ( اقتصادية» احتماعية» سياسية..). 
۲. تنوع الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الانضمام إلى الجماعة. 
۳. يعد عمل الأفراد ضمن الجماعات رئيسياً» وجزءاً أساسياً من حياتم المعيشية. 
>. إدارة هذه المؤسسات للاحتصاصات المتنوعة» والأحصائي الاحتماعي مساهم ي 
هذه الأعمال» ولا يتولى بالضرورة قيادقا. 
وتتنوع مراكز عمل الأحصائي الاحتماعي في المؤسسات الثانوية بدرحة أكبر من 
تنوعها في المؤسسات الأولية» وحتى يستطيع الأحصائي الاحتماعي أن يؤدي الأعمال 
المختلفة في المواقع المتعددة عليه أن يكون ملماً بالقضايا الأساسية التي تخص الحماعة» 
وترتبط بماء ومن ذلك (عدلي» )١193 54417١‏ : 
أ اران الس ووا , 


3 المستفيدون من فجن يا انق المؤوسسة من سح السن والجنس والثقافة. 


۳. اسلوب المؤسسة في تكوين الجحماعة» ا وطرق تحقق حاحات أفرادها. 
.٤>‏ محتويات البرامج وأنشطتها وإمكاناتما المادية . 
ه. أنظمة المؤسسة ولوائحها من قواعد إدارية وتنظيمية . 

و ضوء هذا التصور يمكن إيجاز أهم جحالات عمل الأحصائي الاحتماعي ضمن 
المجماعات بالتخحطيط والتنظيم» والتوحيه والإشراف» والتنسيق» وغيرها.. (عدلي» 
TT‏ 
أولاً- في مجال التخطيط: 

تشكل عملية التخحطيط لتطوير مستويات الأداء المهني وتحسين إنتاجية العمل بين 
العاملين واحدة من أبرز المسائل المتعلقة بالجماعات الإنسانية ذات الطابع الإنتاحي» 
وخاصة في بمحالات الصناعة والتجارة والزراعة..وتقع على عاتق الأخصائي الاحتماعي 
بحموعة من المسؤوليات ا خلاهما أن يسهم في تحسين آلية العمل» وبلورة 
أهداف للمؤسسة وحطط عملها المستقبلية» ومن ذلك على سبيل الخال : 
أ- توضيح أهداف خطط الإنتاج : 

يتجه الأحصائي الاحتماعي إلى تحليل مدى تطابق أهداف الخطط المقترحة مع 
TC dG MT MET‏ 
ممكن من الإنتاج» ويجتهدون لدفع العمال نحو بذل أقصى ما يستطيعون من جهد بغية 
تطوير كمية الإنتاج وتحسين نوعيته» في الوقت التي تسعى فيه نقابات العمال وممثليهم إلى 
توفير أفضل الشروط بالنسبة إلى العامل» مع ضمان أفضل مستوى من الأحور» دون ان 
يكون ذلك على حساب جهوده وأتعابه الإضافية . فقد تقدم إدارة من الإدارات لعماها 
المزيد من الأجور» وأحياناً أحوراً مضاعفة» ولكنها تحبرهم على ممارسة أعمال تفوق 
طاقتهم وقدراتم» وغالباً ما يكون ذلك على حساب علاقاتم الاجتماعية في حيط 


أسرهم . لذلك تبرز مسألة التناقض بين ما تطمح غليه الإدارة من تطوير لاإنتاج» 
وتحسين لنوعيته بأقل التكاليف مع السعي لضمان أفضل الجهود . بينما يهدف العمال 
إلى ضمان أفضل المزايا واكتساب الحقوق المتوحبة مع ضمان أفضل الشروط المناسبة 

في ضوء ذلك تكمن أهمية الإسهام الذي يقدمه الأحصائي من خلال توضيحه 
للشروط المناسبة لضمان حقوق العاملين» مقابل تقد الجهود المطلوبة منهم لضمان 
أفضل مستوى من الإنتاج ا مبنية على معرفة الباحث الجيدة بأوضاع العاملين 
وإمكاناتم وحاجاتمم المادية والمعنوية التي تقتضيها ظروف حياتمم أولاً» وعلى معرفة 
واسعة بظروف الإنتاج وعوامله. 
ب- خطط تأهيل العاملين : 

تقيم المؤسسات الإنتاجية والاحتماعية بشكل مستمر دورات تدريبية وتأهيل 
للعاملين بغية حعلهم على تواصل دائم مع شروط العمل المستجدة» ووسائله الحديثة» 
وطرق أدائه المتعددة ويعد التدريب والتأهيل جزءاً أساسياً من بنية التنظيم. وتختلف هذه 
الدورات في طبيعتهاء ومستوياتماء والفترات الزمنية المتعلقة بماء فتأقي مستوياتما متدرجة 
بحسب تدرج فثات العاملين» فهناك الدورات المتعلقة بالعمال العاديين لتدرهم على 
لمبادئ الأولية المتصلة بمجال عملهم» وهناك الدورات المتعلقة بالفنيين والخبراء والإداريين» 
إلى درحة أن المؤسسات العامة قد توفد لمصلحتها عدداً من مديري المؤسسات لاتباع 
دورات تدريبية أو تأهيلية تساعدهم في أداء مهامهم» وممارسة أعماهم . كما تختلف هذه 
الدورات في فتراتا الزمنية» فبعضها لا يتجاوز الأسبوع الواحد» أو الأسبوعين» وبعضها 
الآحر قد يمتد إلى السنة أو أكثر تبعاً لنوعية الدورات ولطبيعة الموضوعات المطروحة فيها 


وتكمن أهمية الدور الذي يؤديه الأحصائي الاحتماعي في كونه أكثر معرفة ودراية 


بأوضاع العاملين» وباحتياجاتحم المعرفية والمهنية . فهو يستطيع من خلال إشرافه على 
أوضاع العاملين تصنيفهم بحسب درجات تأهيلهم» ومستويات تدريبهم» ومن ثم فهو 
الأقدر على وضع الخطط العملية التي من شأتما تحسين واقع التأهيل والتدريب للعاملين» 
وتقديمها لإدارة الشركة أو المؤسسة بغية إقرارها» وإقرار برامج التدريب والتأهيل اللازمة . 
ج. الخطط المتعلقة بتحسين الظروف المادية للعمل : 

تتجه إدارة المؤسسات إلى تحسين ظروف العمل المادية المتنوعة بغية المحافظة على 
مستوى عا من الأداء المهني» وبغية الحافظة على نوعية متميزة من الإنتاج . وتنقسم 
ظروف العمل للمادية إلى أنواع عديدة مثل الإضاءة والتهوية» واتساع المكان» والنظافةء 
وغيرها من الشروط التي تسهم بأغلب الأحيان قي إيجاد عوامل الارتياح بالنسبة إلى 
العامل» وحركة عمله ضمن المؤسسة . فزيادة الإنتاج وتحسين فرص العمل واستقطاب 
مزيد من العمال بين حين وآحر يجعل الشروط للمادية القائمة غير مناسبة لتطوير الأداء 
وتحسينه . لذلك تتم إدارة المؤسسة بتطوير هذه الشروط وتحسينها بمقدار النمو الملحوظ 
قي النشاطات والفعاليات . 

ويؤدي الأخصائي الاحتماعي دوراً كبير الأهمية في هذا الحال» فتفاعله المستمر مع 
العمال يجعله أكثر دراية بالمشكلات الترتبة على تطوير الإنتاج دون تطوير الظروف 
امحيطة به» فالقلق والضجيج والاضطراب..وغير ذلك من المظاهر التي تنجم عن عدم 
التوازن بين نمو الفعاليات» وتحسين الشروط للمادية تنتشر بين العاملين» وتظهر فى أغاط 
سلوكهم» وأشكال أفعالهم» حتى تصبح ممارساتم مخالفة لما هو مطلوب منهم» لذلك 
على الأحصائي الاحتماعي متابعة مظاهر الخلل» والعمل على وضع الخطط العملية التي 
من شأنخا تحقيق التوازن بين نمو الفعاليات الإنتاحية» وتطوير الشروط للمادية للعملء 
ويستطيع الأحصائي أن يعتمد قي ذلك على جحموعة من الدراسات العلمية والعملية التي 
يجريها في محال عمله ضمن المؤسسة . 


د. الخطط المتعلقة بتحسين الظروف ل للعمل : 

تعد الظروف الاجتماعية الحيطة بالعمل داحل المؤسسات الإنتاحية من أبرز 
العوامل المؤثرة على عملية الإنتاج» ومستويات أداء العمل . فإنتاحية العامل هي نتاج 
كلي لتفاعله مع الآلة» ومع غيره من العاملين . وكثيراً ما تعيق ذلك التفاعل مشكلات 
اجتماعية عديدة تنتج عن تباين مستويات الإدراك والوعي تارةً» وعن تباين المصاح 
وتناقضها أحياناً أحرى . فعندما يختلف العاملون قي مواقعهم للمهنية ودرحات 
مسؤولياتهم» ويتباينون في مستويات وعيهم وإدراكهم لحوانب العمل تنتشر مظاهر النقد 
المتبادل والتجريح بين بعضهم بعضاًء وتزداد الاتحامات التي يصدق بعضها دون بعضها 
الآحر» فتصبح المشكلات الاجحتماعية مما يترتب عليها من تناقضات الشغل الشاغل 
للعاملين» مما يجعل اهتماماتحم منصرفة عما هو مطلوب منهم إلى قضايا حزئية لم تكن 
لتشكل عبئاً لولا تراكمها الطويل وإهمالمها من الإداريين وغيرهم . 

وفي ذلك تكمن أهمية تحسين الظروف ل المتعلقة بالعمل لتحسين الأحور 
ووسائل النقل» وبرامج الترفيه» والرحلات ذات المضمون الثقاني المعري» وأوقات الراحة» 
وتحسين المكافآات. وإقامة الندوات وتوفير الظروف المناسبة للمقابلات الشخحصية للمدير 
مع العاملين.. كل ذلك يساعد على تحسين الإنتاج» وتطوير نوعيته» مع أقل قدر ممكن 
من التناقضات بين العاملين . 
ه. الخطط المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للعامل : 

كثيراً ما تشكل القضايا الاحتماعية والمشكلات الأسرية التي جحابه العامل في بيته 
عوامل معيقة للإنتاج في المؤسسة» فالعامل الذي تتوزع اهتماماته وميوله» كاك تفكيره 
على قضايا الأسرة ومشكلاتا لا يستطيع أن يقيم تفاعلاً بناءً مع زملائه في المؤسسة» 
ولا يستطيع أن يؤدي التزاماته بشكل كاف إزاء المؤسسة التي يعمل بها . 

لذلك تتجه المؤسسات الإنتاجية على احتلاف أنواعها نحو الاهتمام بالقضايا 


الاحتماعية المرتبطة بالعمال من حيث خدمات السكن» والصحة» والمواصلات» 
وغيرها. .من الأمور التي تحعل اهتمام العامل موزعاً بينها . فتأحذ الإدارات على عاتقها 
هذه الظروف بالنسبة إلى العامل» وتقديم المساعدات اللازمة التي تضمن له السكن 
المريح» والخدمات الصحية المكافئة» وغيرها من الأمور التي تشغل اهتمامه» وتحعله مشتتاً 
في تفکیره ودرجحة ترکیزه . 

ويسهم الأحصائي الاحتماعي ف هذا السياق بتحليل الأوضاع المعيشية والأسرية 
للعاملين للتعرف على حاجاتم الأساسية وضروراتحم المعيشية لإدراج ذلك 6 الخطط 
العامة التي توليها المؤسسة عنايتهاء وتتم اء وتعمل على إنجازهاء ويستطيع الأحصائي 
الاحتماعي أن يعتمد في ذلك على دراسات حقلية تسعفه قي معرفة حقيقة الواقع. 
ثانياً- التوجيه والإشراف : 

تمدف عملية التوحيه والإشراف التي يقوم با الأحصائي الاحتماعي إلى مساعدة 
العاملين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكيف المهني» وتوفير الظروف المناسبة لهم لتحقيق 
مزيد من النمو الذاق والمهني اللذان يسهمان في مساعدة الأفراد على تحقيق غاياتم . 
ويقوم عمل الأحصائي الاحتماعي في هذا الموقع على أساس التمييز بين العاملين بحسب 
فترات نمارستهم للعمل ف المؤسسة» وبحسب فات أعمارهم بحكم احتلافهم ق درحات 
تكيفهم وأشكال تفاعلهم مع زملائهم قي العمل» ومع الجهاز الإداري بشكل عام . 
فالعاملين الذين أمضوا فترات زمنية طويلة قي المؤسسة» وهم على معرفة ودراية بأقسام 
المؤوسسة» وعمالها ونظامها لا يعانون من مشكلات عدم التكيف التي تبدو واضحة بين 
العاملين الحدد المنضمين حديثاً إلى المؤسسة»ء إنما تنتشر بينهم مشكلات من نوع آخخر 
رعا كانت معالحتها أكثر صعوبة» وطرق علاجها أكثر تعقيداً . ويي ضوء ذلك يز 
الباحثون في محال خدمة الجماعة بين مراحل التكيف تبعاً لمستوى القدرة على التوحيه 
والتأثير التي يتمتع جا العامل إزاء غيره من العمال» وغالباً ما تتوافق هذه المستويات مع 
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تباين الفترات الزمنية التي بمضيها العمال ق مؤسساتم» ومع تباين العمال ق مستويات 
نضوحهم للمهني والاحتماعي. ففي حين يوصف العمال الجدد ل أكثر سلبية» 
وسرعان ما يتأثروا بغيرهم من الأشخحاص» بحد أن العمال القدامى أكثر فعالية» وأكثر 
قدرة على التأثير في غيرهم . 
أ. مرحلة التخوف والقلق : 

تأحذ ظاهرة التخحوف والقلق بالانتشار بين العمال الجدد وهم ق المراحل الأولى 
من تعيينهم» وخحاصة الذين ينتسبون إلى الجماعة دون أن تكون قد تشكلت لديهم 
الخبرات والكفاءات اللازمة» ودون أن يكونوا قد وصلوا مرحلة النضوج الفكري والعقلي 
والاحتماعي» وبصورة عامة هم من فثات الشباب الذين تقل أعمارهم عن العشرين 
عاماء ولم يتلقوا قدراً كافياً من التعليم» أو لم يكونوا على تواصل متين مع الآخر» فيشعر 
هؤلاء بالغبطة» وعدم القدرة على التكيف الفعال» وخحاصة إذا كانوا على حهل بنظم 
العمل ضمن المؤسسة» وبالقوانين المعمول بماء وقي كثير من الأحيان يكون هؤلاء من 
الذين قدموا إلى المدينة للاستقرار فيهاء والعمل بعد تركهم مواطنهم الأصلية بسبب غياب 
فرص العمل اللازمة» أو غياب الخدمات الاجتماعية الضرورية . 

يتصف هؤلاء من الناحية النفسية بام ضعيفي الثقة بغيرهم من الناس» ولكن 
بالنظر إلى حاحتهم فإهم يتلمسون من يثقوا به ليتعرفوا من خلاله على ظروف العمل 
والأنظمة النافذة في المؤسسة» لذلك يوصفوا ا سريعي التأثر بغيرهم» نما يجعلهم 
يصدقون كل ما يقال هم» أو يصدقون أغلبه على الأقل» وخحاصة فيما يتعلق بأحكام 
الضبط والراقبة والمتابعة» ويعود القدر الكبير من مخاوفهم إلى جهلهم بأوضاع المؤسسة 
عموماً . لأن المجهول بالنسبة إلى الإنسان يشكل مصدر قلق يزيد ني حجمه عن القلق 
الناتج عن الأحداث المعلومة . وعندما تزداد معرفة هؤلاء بأوضاع المؤسسة وبالأحكام 
الناظمة لما تبدأ المحاوف بالتراحع» وبمقدار نمو المعرفة تنمو لديهم القدرة على التكيف»› 
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والقدرة على التفاعل مع امحيط. 

وتكمن مهمة الأحصائي الاحتماعي قي مثل هذه الظروف باستغمار أوضاعهم 
النفسية وتقدم المعلومات الصحيحة التي تمكنهم من التعرف أكثر على شروط العمل 
وظروفه» وتمنحهم الاطمئنان للأحصائي الاحتماعي نفسه أولاًء وللعمال الآخرين ثانيا 
الأمر الذي يعزز من ثقتهم بالأخصائي ويجعله أقرب إليهم من غيره» وملجأ يستعينون به 
كلما شعروا بحاحتهم إليه في ا قضية» أو مسألة» أو مشكلة .. وما أن 
تمضي فترة من الزمن حتى يصبح هؤلاء أكثر تفاعلاء وأقل سلبية ما كانوا عليه في السابق 
5 لدرحة تفاعلهم مع الأحصائي الاحتماعي» لقدراتم الذاتية في استيعاب 
حصائص التجربة الجديدة بالنسبة إليهم . 
ب. مرحلة الفهم وصعوبة التطبيق : 

يقتضي النمو في المعارف المتعلقة بظروف العمل» وتحقيق مستوى أفضل من 
التكيف اكتساب مجموعة حديدة من المهارات العلمية والمهنية» والتخلي عن مجموعة من 
العادات والتقاليد التي اكتسبها الأفراد ق مراحل ما قبل قدومهم إلى المؤسسة أو 20 
التي ينتمون إليها . فطاعة الرؤساء والاستماع إليهم والخضوع لنصائحهم غالباً ما تكون 
ضرورة من ضرورات العمل المهني» وعنصراً أساسياً من عناصر اكتساب للمهارة. لذلك 
فهي من العادات التي يجب الخضوع هما سعياً وراء لمزيد من المعارف . كما أن 
الاستقلالية وعدم الاعتماد على الآخرين» أو عدم الرغبة قي مشاركتهم ظروفهم 
ومشكلاتم يعيق كثيراً عمليات التكيف» ويحد من تفاعل العامل أو العضو مع أقرانه. 

وعلى الرغم من أن العضو قد يصبح على معرفة جيدة بما يجب عليه أن يقوم به» 
وما يجب الابتعاد عنه» فقد يجد صعوبة في التحلي عن الكثير من العادات التي اعتاد 
عليها» وصعوبة أكبر في نمارسة سلوك لم يكن قد مارسه من قبل» أو لم يكن قد اعتاد 
عليه . ويجعله ذلك في كثير من الأحيان في مواقف في مواقف صعبة تبرز على شكل تردد 
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بين الإقدام على هذا السلوك أو ذاك» أو قبول هذا الفعل أو رفضه. ..فالقيم والعادات 
التقليدية التي نشا العضو قي ظلها تمنعه من القيام بمجموعة كبيرة من الأفعال» وظروف 
الواقع وضرورات التكيف تدفعه إلى ذلك . فالعامل الذي يتجنب الحديث مع إحدى 
الات لات ف ال اتا او اد عا ا ما لا ده 
أولفك العاملين الذين حرروا أنفسهم من تلك القيود . 

والمهندس الذي يمتنع عن نقد هذه للموظفة أو تلك عند ارتكاها لخطاً مهني» أو 
لتخلفها عن الدوام للسبب المشار إليه يرتكب هو أيضاً أحطاء تعيق الأداء وتحد من 
إنتاحية العاملين . 

والأحصائي الاحتماعي هو الذي يستطيع توضيح الدلالات الاجتماعية للتفاعل» 
فالدلالات التي تنطوي عليها عملية التفاعل بين الذكور والإناث ضمن المصنع تختلف 
تماماً عن الدلالات التي تحملها عمليات التفاعل حارحه . والكلمة أو السلوك أو الفعل 
غالباً ما تأحذ هذه التعابير دلالاتعا بحسب مواقعها والظروف الحيطة بهاء والمناسبات التي 
استخحدمت فيها . لذلك يسهم الأحصائي قي توضيح هذه المعايير» وإبراز دلالاتا 
الاحتماعية قي إطار المؤسسة لتقرير أنماط السلوك التي من شأنما تحسين واقع تكيف 
العامل» وتأكيد مشاركته في عملية الإنتاج . 
ج. مرحلة الممارسة البناءة : 

يتصف أفراد الجماعة في هذه المرحلة بأنهم أكثر تكيفاًء وقدرة على التفاعل مع 
امحيط الاحتماعي» وأكثر معرفة بالمواقع المهنية والرسمية للعاملين . لذلك يجد الأحصائي 
الاحتماعي نفسه أمام مجموعة من المهام والمسؤوليات التي تختلف في طبيعتها وشكلها 
عن المهام والمسؤوليات المنوطة به إزاء مجموعتي أفراد المرحلتين السابقتين» وغالباً ما يكون 
أفراد هذه الفئة من الجماعة ممن أمضوا فترات زمنية أطول في المؤسسة أو الجماعة التي 
ينتسبون إليهاء نما يجعل توحيههم نحو غايات معينة أكثر صعوبة لاحم استقروا على 
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أماط معينة من المعارف والقيم ومحددات السلوك» بالإضافة إلى و قد تعرفوا بدقة 
أكثر على قنوات التفاعل الاحتماعي» ومواقع القوة والضعف ق المؤسسة . فإذا ما أراد 
أحدهم الحصول على تحقيق غاية من الغايات» أو هدف من الأهداف فإنه لن جد 
صعوبة في إيجاد الطرق للمناسبة واستخدام الوسائل الملائمة» وكثيراً ما يقدم أفراد هذه 
امحموعة لمساعدة أفراد احموعتين السابقتين لتحقيق أهدافهم وغاياتهم المهنية والعملية . 

وتقتضي عملية التوحيه والإشراف قي هذه المرحلة من الأحصائي الاحتماعي أن 
يكون متصفاً بحملة من الخصائص المهنية والاجتماعية التي تمكنه من التفاعل البناء مع 
أفراد الجماعة» فالتعرف على طموحاتم» ورغباتحم وأوضاعهم الاجتماعية يساعد كثيراً في 
عملية التوحيه والتأثير التي يمكن أن يمارسهاء الأمر الذي يستدعي أن يكون الأخحصائي 
الاحتماعي أكثر معرفة منهم بقنوات التفاعل الاجتماعي ضمن المؤسسة» ومواقع القوة 
والضعف التي تؤثر في طبيعة القرارات ضمن الحماعة. 

وتعد الدراسات الميدانية والتقارير الدورية المستمرة من أكثر الوسائل والطرق التي 
تساعد الأحصائي على معرفة أوضاع العاملين ومشاغلهم» ومشكلاتم اليومية والأسرية» 
بالإضافة إلى طموحاتم واجحاهاتم القيميةء الأمر الذي يساعد الأحصائي ق عمليتي 
التوحيه والإإشراف بدرحة كبيرة» ويسهم في تحقيق أهداف الجحماعة وغاياتا. 
ثالاً- مجالات التنظيم والإدارة : 

يتداحل عمل الأحصائي الاحتماعي في محال الإدارة والتنظيم مع عمله قي محال 
التحطيط» ويرتبط به ارتباطاً وثيقاًء فا مهام العديدة التي يجد الأحصائي الاجتماعي نفسه 
معنياً بما تتطلب جالي العمل في الآن ذاته» مجال التفاعل مع ما هو قائم» من خلال 
عمليات التنظيم الع بين اللات وااعال التي يؤديها أفراد الجماعة على 
احتلافهم» واحتلاف حصائصهم . وجال التخحطيط لا ينبغي أن يكون عليه الجال 5 
المستقبل على ضوء التصورات المتوقعة لنمو الحماعة» ولتطور الفعاليات المتنوعة فيها . 
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وتبرز ني مقدمة الأعمال التي تقتضيها عملية التنظيم» تلك الأعمال المتعلقة بتوفير 
مقومات الأداء» وبتقييمه» وبيان طبيعة العلاقة بين كفاءة العاملين وطبيعة المراكز الإدارية 
التي يتولون العمل فيهاء وتشكيل اللجان المتنوعة التي تأحذ على عاتقها تتبع الأعمال 
الدورية أو الطارئة. وغير ذلك.... 
أً- تنظيم مقومات الأداء : 

تختلف المؤسسات والجحماعات الإنسانيةء كما مر بيانه» قى طبيعة أهدافها وغاياقا 
والطموحات التي تدفع الأفراد على احتلاف فاتم إلى المشاركة بعملية الأداء التي تعد 
هذه الجماعة السبب الرئيسي في تشكلها. فالجماعات الإنسانية المنتظمة فيما بينها 
لتحقيق أهداف إنتاحية اقتصادية محددة تعتمد الإدارة فيها على تقييم أعمال الأفراد فيها 
عقدار ما تحقق المؤسسة من مردود اقتصادي إنتاجي» بينما تتجه الجماعات والمؤسسات 
ذات الطابع الخيري مثلًء إلى تقييم أدائها بالرحوع إلى عدد الأسر والأفراد الذين شلتهم 
مساعدات الجمعية» وعدد الأفراد الذي تعتمد عليهم الجماعة في تأمين مواردها 
الأساسية..أما الجمعيات المتعلقة بشغل أوقات الفراغ» والترفيه فتحاول أن تبني تقييمها 
للأداء على أساس مجموع الخدمات ووسائل الترفيه التي تقدمها للمتعاملين معهاء وعلى 
أساس درحة ارتباطهم جا ا على حذجم إليها . لذلك تختلف مؤشرات الأداء بين 
جماعة وجماعة» وبين مؤسسة وأخرى. 

وتقع على عاتق الأحصائي الاحتماعي مهمة توفير المقومات الأساسية التي 
تتمكن الإدارة من خلاها توفير حاحات الأعضاء» والبحث عن الوسائل التي توفر 
للجماعة إمكانية ذلك . سواء بالاعتماد على وسطاء من خارج الجحماعة» أو بالاعتماد 
على محموعة من العاملين ضمن الجحماعة أو للمؤسسة . لذلك على الأخحصائي 
الاحتماعي أن يكون على تواصل مستمر مع الحيط» ومع المؤسسات الأحرى التي 
تشارك جماعته بعض أهدافهاء أو المؤسسات المعنية بإنتاج لوازم عمل الجحماعة وحاجاته 
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الأساسية , 

وتقع على عاتق الأحصائي الاجتماعي مهمة للمشاركة في توفير المقومات 
الأساسية لرفع مستوى أداء الجحماعة وتحسينه» وتقسم هذه المقومات عادة إلى مقومات 
مادية» ومقومات احتماعية» ومقومات تنظيمية» وما شابه ذلك..ويستطيع الأخصائي 
الاحتماعي تحقيق ذلك بوسائل عديدة» وأساليب شتى» منها ما هو بالطرق المباشرة» 
ومنها ما هو بالطرق غير المباشرة» ومنها ما يتم بحكم موقعه الرسمي» ومنها ما يتم عن 
طريق تواصله مع الآحر ومعارفه ل الأمر الذي يعني أن المشاركة في تأمين 
مستلزمات الأداء مهمة ضرورية من مهام الأحصائي الاحتماعي» والتي يستطيع العمل 
على تحقيقها بأساليب وطرق متعددة . 
ب- تنظيم المهام الإدارية والقانونية : 

يسهم الأخحصائي الاحتماعي في الكثير من الأمور الإدارية المطلوب منه 
توضيحها» والوقوف عندها من الناحية الاحتماعية» مثل تنظيم مهمات العمل» 
والإخارات» والدورات الاهلية للعاملين: وغر ذلك م الأعمال. 

ويتداحل عمله يي هذا الجال مع عمله الذي سبقت الإشارة إليه قي محال 
التخطيط لتأهيل القوى العاملة» فعندما يتم ترشيح مجموعة من العاملين لاتباع دورة 
تأهيلية أو تدريبية معينة» على الأحصائي الاحتماعي تأمين العاملين أو الأفراد الذين 
يقومون مقام المرشحين للدورات أثناء غياجم» حقى لا يكون لذلك أثره على أداء 
الجماعة» أو المؤسسة . وغالباً ما يتم ذلك من خلال تنظيم بعض الأمور الإدارية مثل 
ندب مجموعة من الأشخاص من عمل إلى آخر» أو نقلهم جزئيا أو كلياً تبعاً لمقتضيات 
طبيعة العمل وشروطه» وعلى الرغم من أن هذه المهام تقع في أغلب الأحيان على عاتق 
الإدارة» غير أن دور الأحصائي الاحتماعي يكمن في تقد الاقتراحات العملية التي من 
شأكا تحنب المشكلات المترتبة على غياب بعض الأشخاص» وقيامهم بأعمال قد تكون 
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حارج الجماعة. ويندرج الأمر ذاته في جال الإحازات المرضية والطارئة» حيث تقتضي 
ظروف عمل الجماعة أن يقدم الأحصائي الاحتماعي اقتراحاته الخاصة بتوفير الظروف 
المناسبة لحافظة على أداء الجماعة» دون أن يتأثر ذلك بغياب هذه المجحموعة من الأفرادء 
أو بقدوم مجموعة اشر 
ج. الأخصائي الاجتماعي وتكوين اللجان المهنية : 

تقتضي ظروف العمل في الكثير من الحالات أن يقوم مجموعة من الأفراد بمهام 
مؤقتة مرتبطة بفترة زمنية محددة» أو بنوعية محددة من العمل» فالعمل على شراء مجموعة 
من السلع والأدوات التي يتطلبها عمل الحماعة يقتضي أن تقوم ل من الأفراد بشراء 
هذه السلع والأدوات من مصادرها الأساسية ومن ثم وضعها قيد الاستثمار الفعلي . 
وغالباً ما يتمتع أفراد هذه ا بصلاحيات الإدارة بخصوص الشراءء ودراسة 
الأسعار» وتفصيل نوعية معينة من السلع على غيرها . لذلك يحظى تشكيل هذه اللجان 
بأمية كبيرة في تنظيم العمل الإداري» حيث يتطلب احتيار الأفراد الأكثر كفاءةء والأكثر 
معرفة» وقدرة على الاختيار الصحيح» والأكثر أمانة حى لا يتحول عمل اللجان عن 
هدفه العام ليصبح هدفاً حاصاً مرتبطاً بالأفراد أنفسهم» وني ذلك تكمن أهية الدور 
الذي يمكن أن يؤديه الأحصائي الاحتماعي في اخحتيار الأفراد المناسبين همذه الأعمال 
على أساس ما يتوفر لديه من معلومات عن الأعضاء وكفاءتحم» وقدراتهم العملية والمهنية 
بالإضافة إلى نزاهتهم المهنية والاجحتماعية . 

ويضاف إلى ذلك أيضاً ججموعة الأعمال التي يتطلب إنحازها تشكيل لحان مؤقتة» 
مثل اللجان المشرفة على حسن سير عمل الجماعة» وحسن أدائهاء وحسن تفاعلها مع 
ام 
بتدريب العاملين وتأهيلهم أثناء الدورات المتخصصة ممم» وغير ذلك من الأعمال التي 
يسهم الأخصائي الاحتماعي فيها من خلال ما يقدمه من اقتراحات مبنية على ما لديه 
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من وثائق» ومعلومات . 
د. تقويم أداء العاملين: 

تعد عملية تقييم الأداء واحدة من أهم الأعمال المنوطة بالأخحصائي الاحتماعي 
E‏ اناد الاح هر 
الهدف الأساسي من تشكلهاء والعامل الأهم في تكوينهاء ومتى أصبح أداء الجماعة 
ضعيفاً شكل ذلك مصدر تمديد حقيقي هما . لذلك يتجه الإداريون في أأغلب الأحيان 
إلى رصد عمل الجماعة وتتبع سير أدائها . 

212131130000 
ومنها ما يحتاج قياسه إلى حهد نوعي خاص . فمن النوع الأول ما يكون فيه الأداء 
مرتبطاً عؤشرات كمية» مثل إنتاج قطعة» أو سلعة» حيث يصار إلى تقييم الأداء بمقدار 
ما يحققه عضو الجماعة من إنتاج» مثل العامل الذي يستخدم الآلة الكاتبة»أو الحاسب 
في أعمال الطباعة حيث يكن تتبع ما ينتجه في ساعة واحدة» وتقييم ما يؤديه من عمل 
. ومن النوع الثاني ما يكون عمل العضو فيه مرتبط بعمل جماعة أخرى» ولا يخضع 
لاعتبار كمي واضح» مثل عمل المدرس الذي يبذل جهداً لتعزيز فكرة» أو رأي في ذهن 
تلاميذه» وقي هذه الحالة لا يمكن التعرف على ما حققه من إنتاج خلال ساعة من 
الزمن» لأن ما أنتجه يتصف بطابع كيفي لا يمكن قياسه إلا بتتبع ذلك من مختص قادر 
على معرفة ما عززه المدرس قي ذهن تلاميذه» ليحكم بعد ذلك ما إذا كان الأداء مرتفعاً 
ET‏ 
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التقارير العلمية والدراسات 


يولي الأخصائي الاجتماعي اهتماماً خاصاً بالتقارير العلمية في محال عمله» لما ها 
من أهمية وضرورة بالنسبة إلى الإدارة» وبالنسبة إلى أعضاء الجماعة في آن واحد. وتتنوع 
أشكال التقارير العلمية بتنوع أهدافهاء وبتباين أغراض الجماعة» وبتعدد مناشطها. فقد 
تعترض حياة ا مشكلة احتماعية تعيق عمل أعضائهاء وتحد من فاعليتهم» أو 
تحول دون تحقيق أهدافها ثي تلبية حاحات الجماعة وطموحاتما . وقى الحالات المختلفة 
يجتهد الأحصائي الاحتماعي ف تقدم الحلول المناسبة للمشكلة المدروسة . 

ويشترك التقرير العلمي مع التقرير الدوري بجملة من المسائل» ويختلف عنه 
بمجحموعة أحرى من المسائل . فالتقرير العلمي يعتمد الأساليب والتقنيات وطرائق العمل 
التي يستخدمها الباحث في التقرير الدوري . فتشكل بطاقة العضوء أو المبحوث الركيزة 
الأساسية التي يقوم عليها جمع البيانات» كما يستخدم الأحصائي أساليب المقابلة 
والملاحظة ذاتا التي يستخدمها قي التقرير الدوري» لذلك فإن قاعدة البيانات والمعارف 


والتقنيات المستخدمة ف التقرير الدوري هى ذاتما الق يعتمدها الباحث ف التقرير العلمى 


أما ما ينفرد به التقرير العلمي فمرتبط بأهداف التقرير وغاياته . ويكمن الفارق قي 
أن التقرير الدوري يقدم صورة عما هو قائم من حيث توزع أعضاء الجحماعة بحسب فغات 
الأعمار» وفئات الدحل» أو درحة ارتباط الأعضاء بالجماعة وغير ذلك من المسائل التي 
تخص حياة الجماعة وواقعها . بينما يتناول التقرير العلمي بالتحليل المشكلة المدروسة» 
ويسعى لتقد الحلول المناسبة لما . فهو من حيث المبدأ تقرير موجه لمعالحة قضية محددة 
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لا توصف بطابع الاستمرارية والاستقرار لكونا قضية تظهر حين تتوفر العوامل المؤدية 
إليهاء وأمثلة ذلك بين ا كثيرة» كالتدحين بين طابة المدارس» تعاطي المخدرات» 
ممارسة الكذب» تأحر جحموعة من الموظفين عن عملهم» اللامبالاة قي العمل» السرقةء 
الاخحتلاس..وغير ذلك من للمشكلات التي جابه الجماعات على اختلاف أنواعها 
وأشكال احتماعها . 

ويعتمد الأحصائي قي تحليله للظواهر جملة من الخطوات المنهجية التي تساعده في 
فهم أبعاد المشكلة وأسبايهاء والجحوانب المتعلقة بها . وتعد سلامة هذه الخطوات 
وتماسكها» وترابطها المنطقي مقدمة ضرورية لنجاح البحث» فتتوقف عليها قدرة الباحث 
على فهم المشكلة ومقدار استيعابه للعوامل المتعلقة بجا . وعكن إجمال هذه الخطوات 
المستحدمة في الدراسات الاجتماعية على الشكل التالي : 
أولاً - تحديد مشكلة البحث : 

تظهر أمام الباحث مجحموعة كبيرة من المشكلات التي تستوحب الوقوف عندهاء 
وتحليلهاء والتعرف على أسبابهاء والعوامل المؤدية إليها . غير أن تباين هذه المشكلات من 
حيث الأهمية والخطورة التي تنطوي عليهاء يدفع الأحصائي إلى إحتيار مشكلة محددة 
دون غيرها لتكون موضوع الدراسة والتحليل . 

وتختلف المشكلات في طبيعتهاء باحتلاف محال عمل الباحث» ومركز نشاطه» 
فالأحصائي الاحتماعي المعني بشؤون جماعة تلاميذ المرحلة الابتدائية جد من المشكلات 
الاجتماعية التي تستوحب التحليل ما لا يجده الأحصائي الاحتماعي ق جال المؤسسات 
الإصلاحية» أو أنه يجد مثل تلك المشاكل» ولكن بصيغ مختلفة» والأحصائي الاحتماعي 
الذي يشرف على جاعة عمال المصنع تحابجه ظواهر عمالية تختلف قي طبيعتها وأشكال 
انتشارها عن تلك المشكلات التي يراها الأحصائي المشرف على جاعة المنظمة الشعبية» 
كمبظلمة اللضبيبة أو الطلياة. . 
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وعلى هذا لا توحد مشكلة أو مجحموعة مشاكل يستطيع الأحصائي الاحتماعي 
تحديدها بدقة ما لم يكن على تواصل مع واقع الجماعة التي يشرف عليهاء إذ تختلف 
مشكلات الحماعة الواحدة باحتلاف الزمن» وباحتلاف المكان» فما هو ضروري 
وحوهري بالنسبة إلى جماعة من الجماعات في الوقت الراهن» لا ينطوي على الضرورة 
ذاتحاء أو الأهمية نفسها بالنسبة إلى ذات الجماعة في وقت آخرء وما هو ثانوي وغير 
ضروري في الوقت الراهن قد يصبح ذا أهمية كبيرة في وقت آخر . 

ففي إطار عمل الأحصائي مع تلاميذ المرحلة الابتدائية مثلاً بعكن أن نيز بين 
مشكلات احتماعية تؤثر قي أداء التلاميذ» وتحصيلهم الدراسي» وبين مشكلات 
احتماعية تؤثر قي سلوكهم» وأخلاقياقم. والأحصائي الاحتماعي هو المعني أكثر من 
غيره ٿي توضيح ما هو ضروري» وما هو غير ضروري» وهو المعني بشؤون الأفراد ضمن 
المؤسسات الإصلاحية» أو المؤسسات الإنتاحية» أو غيرها . فهناك من المشكلات التي 
تشكل عوامل أساسية من عوامل ضعف الأداء» وتراحع مستوياته» وهناك من المشكلات 
التي تنعكس على سلوكياعم وأخلاقياعم الاحتماعية كالاحتلاس» والأحصائي 
الاحتماعي هو الذي بميز بين المشكلات والظواهر» ويوضح المهم منها والأهم . 
ثانياً - صياغة أهداف البحث : 

| امنا‎ CT e 
العلمية التي يقدموتاء ويعملون على إنجازهاء تتمثل الحموعة الأولى بالأهداف العلمية»‎ 
وتبرز الثانية بالأهداف العملية . وما يهم الأحصائي ف جال الجماعة هو النوع الأول‎ 
. بأنه ذو طابع نظري بالدرجة الأولى التي يتوحاها في بحوثه» وتقاريره‎ 
: أ -الأهداف العلمية للتقارير‎ 

تعالح العلوم الاجتماعية على اختلاف جالاتا الظواهر المعنية بها في ضوء مجموعة 
واسعة من التصورات النظرية والفكرية التي تشكل ما يسمى بالنسبة إلى كل علم التراث 
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النظري له . فمشكلة انحراف محموعة من التلاميذ عما هو شائع» ومتعارف عليه بين 
أبناء الحتمع الواحد يعد موضوع بحث للمتخصصين في علم الاحتماع» والتربية» وعلم 
النفس» وعلم النفس الاجتماعي» والخدمة الاجتماعية» وغيرها من علوم امجتمع . ولكل 
علم من هذه العلوم تراثه الخاص به» المكون من الدراسات والبحوث السابقة التي أنجزها 
باحثون سابقون . وقي كل تراث علمي بحد اتحاهات» وأفكار ونظريات تعالح موضوع 
الدراسة وفق قواعد نظرية» وأسس وافتراضات مختلفة . وعلى الأحصائي الاحتماعي أن 
يكون ملماً بالتراث النظري لموضوع بحثه» ومواطن القوة والضعف فيه» حتى يتمكن من 
صياغة الأهداف النظرية التي تعطي لتقريره فائدة علمية» تعزز من مساهمة الباحث في رفد 
التراث النظري بمعارف جديدة» وتساعد على فهم المشكلة المدروسة فهماً افضل . 

وقي هذا السياق يهدف الأخحصائي الاحتماعي إلى التحقق من صحة مقولات 
نظرية» أو افتراضات سبق أن طرحها باحثون آخرون» أو افتراضات تم التوصل إليها من 
حلال تفاعله هو مع الواقع . وإذا ما تحقق الأحصائي من صحة هذه الافتراضات أو 
تأكد من حطأها كان ذلك عاملاً من العوامل التي تساعد فهم مشكلة البحث» ويجعل 
من دراسته مرحعاً نظرياً يستفيد منه الطالب والأحصائي والباحث . 
ب - الأهداف العملية للتقرير : 

يستمد الأحصائي الأهداف العملية لتقريره من حيثيات الواقع الاقتصادي 
والاحتماعي الذي يعيشه أعضاء الجحماعة» ومن جلة المشكلات للنتشرة ف الوسط 
المدروس» فانتسار ظاهرة اللامبالاة بين العمال مثلاً» وغياب اندفاعهم نحو العمل المنتج 
الفعال يعد مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المنشآت الإنتاجية» لما يترتب على انتشار هذه 
اللشكلة من ضعف في الأداءء وتراحع ق إنتاحية العمل» وخحسارة في المردود الاقتصادي» 
IR ON‏ أن يشكل الج ف اساب ددى الرتاحة وانتشار طاح 
اللامبالاة هدفاً عملياً يسعى الأحصائي الاحتماعي لعرفته» ولوضع الحلول المناسبة التي 
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تضمن معاطحة المشكلة» وتحسين الإنتاحية» ورفع مستوى الأداء . وما يقال بالنسبة إلى 
a NICS‏ 227373 
وغيرها. .فتردي مستوى الخدمات الصحية في مؤسسة معنية بمذه الخدمات» مع توفر 
الإمكانات المادية المطلوبة يعد مشكلة تستوحب الدراسة والتحليل لرصد الأسباب المؤدية 
إليهاء ووضع البرامج العملية الكفيلة بتجاوز المشكلة» وتضمن النهوض بواقع المؤسسىة 
سعياً وراء توفير الخدمات بصورة أفضل لمن يهمهم ذلك . 

والأهداف العملية كثيرة 057 إذ تنتشر في وسط كل جماعة مشكلات وظواهر 
عديدة» يعيق بعضها عمل الحماعة» ويحد من نشاطهاء وفاعليتهاء ويقلل من للمردود 
الاحتماعي للجماعة بالنسبة إلى كل عضو من أعضائها . ومثال ذلك التهرب من 
المسؤولية في العمل» ومارسة أنماط من السلوك المنحرف الذي يعاقب عليه القانون» 
الق فن الأموال العامة الالال ال غا فغ ان 0د عض 
الظواهر الأحرى آثار إيججابية تساعد قي زيادة الإنتاج» وتحسين المردود» وتوفير الجهودء 
مثل الابداع» واكتشاف طرائق حديدة في العمل.. ولا هذه الظواهر من أهمية كبيرة في 
جال الإنتاج» وتحسين نوعيته» فا تستحق أن يرصد ها الأحصائي الاحتماعي قدراً من 
حهوده» وعمله للتعرف على عواملها المباشرة وغير المباشرة» ومن ثم البحث عن الوسائل 
التي تضمن حسن سير عمل الجحماعة» وتساعد على انتشار الظواهر التي من 6 تعزيز 
العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجماعة . 
ثالاً - افتراضات البحث الرئيسية : 

يشكل اعتماد البحوث العلمية على الافتراضات من أبرز ما يميزها عن التقارير 
الدورية التي يعدها الأحصائي الاحتماعي . فالبحث العلمي أو التقرير العلمي يتجه 
لمعالحة مشكلة محددة» لذلك يعتمد الباحث والأحصائي على افتراضات أساسية لتفسير 
E N‏ 
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وعلى الرغم من أن الباحثين والمختصين في العلوم الاجتماعية يختلفون في 
استخدام تعبير الفرضية» أو الافتراض» غير أن هذا الاحتلاف لا يعدو أن يكون احتلافاً 
NL‏ 

يستخدم الباحثون كلمة "الفرض" أحياناً أحرى للدلالة على التعميمات التي ن 
تبت صحتهاء والتي يحاول الباحث التحقق من صحتها ليتخذها سبيلاً لفهم الظواهر 
المدروسة (داود» ١۱۹۸ء .)١١‏ وبذلك يعد الافتراض بثابة موجه للدراسة وحدد لطبيعة 
لمعلومات والبيانات المراد جمعها من الواقع الميدان . 

وعكن للباحث أن يصوغ الفروض بالاستناد إلى مصادر عديدة» منها ثقافة 
الجتمع وما تشمله من قيم واتحاهات وتقاليد» بالإضافة إلى الجوانب العلمية التجريبية 
التي عالجتها علوم أخرى أو مراحل تاريخية سابقة من تاريخ العلم» كما يعد محال تخصص 
الباحث من المصادر الرئيسية في صياغة الفروض التي يعتمد عليها في بحثه بعد اطلاعه 
على التراث المعرق المتراكم . فالنظريات السابقة التي حلص إليها الباحثون ليست إلا 
فروضاً من الدرحة الثانية يمكن احتبارها كمنطلقات نظرية وافتراضات جاهزة للتأكد من 
صحتها . 

ويستطيع الباحث والأحصائي أيضاً الاعتماد على مصادر أخرى قي صياغة 
افتراضاته» مثل نتائج العلوم الأحرى» ما ثبت منها وما يراد اختباره وتطبيقه في محال علم 
الاحتماع» والخبرة الشخحصية له» ثم خياله وقدراته على التصور (داود»۱۹۸۱۰۳۲). 

ويشترط ني الفرض العلمي أن يحقق شروطاً عديدة» منها الوضوح والإيجاز وقابلية 
الاختبار» وارتباطه بالنظريات العلمية التي تم التوصل إليهاء والتراث المعرتي للعل» 
وتماسكه المنطقي وعدم التناقض. كما على الباحث أن يلجأ إلى مبدأً الفروض المتعددة 
بدلاً من الفرضية الواحدة (داود» ١۱۹۸ء .)٠١‏ دون محاباة أو انحياز» وبصورة موضوعية 
منطقية بعيدة عن الذاتية . 
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فالأحصائي ل الذي يعالج موضوع طبيعة ارتباط أفراد الجماعة 
بجماعتهم» وحاول أن يفسر اختلاف درحة الارتباط ليتمكن من التعرف على الأسباب 
التي تحول دون هذا الارتباط وتعيق من نوه يجد نفسه أمام مجموعة من الافتراضات 
الأولية التي لا يستطيع الحزم باي منهاء فقد يعود ضعف ارتباط الفرد بجماعته إلى غياب 
التجانس بين أعضاء الجحماعة أنفسهم» وقد يعود إلى تباين مصالجهم» وقد يعود إلى 
الأساليب التي تتبعها إدارة الجماعة مع أعضائهاء وقد يعود ذلك إلى الظروف الاجتماعية 
a N lS‏ الا ري كر E‏ 
الأحصائي الاحتماعي أن يصوغ افتراضاته بدقة» ليتمكن من تحليل الظاهرة المدروسة 
والتعرف على أسبايما والعوامل المؤدية إليها . 
رابعاً ¬ تحديد مجال الدراسة : 

يحدد الباحث جحال دراسته عبر جحالات عَدة هي : اججال المكاني» واكال الى 
السكاني» واحال الزماني . أما احال المكان فيقصد به عادة الحدود المكانية التي تغطيها 
الدراسة» كأن نقول مدينة دمشق» أو 2ك الرقةء أو ريف اللاذقية أو غيرها..وقد 
يكون الحال المكاني محدداً في موقع واحد أوعدة مواقع . ويرتبط ذلك بمدى انتشار 
الظاهرة المدروسة» أو الموضوع المدروس . أو تبعاً لحجم عمل الجماعة» وطبيعة انتشارها 
عبر المكان» فتحليل مشكلة تأخر عمال المعمل عن عملهم اليومي ومعالحة المشكلة كما 
هي في المعمل يجعل ا محال المكاني للدراسة محصوراً في هذا المعمل دون غيره . أما تحليل 
هذه المشكلة على مستوى شركة تنتشر ها فروع عديدة في مواقع عديدة فيجعل المجال 
المكاني للدراسة متعدداًء فيصبح الحال المكاني للدراسة على مستوى إجالي للد أو 
الدولة تبعاً لطبيعة انتشار المشكلة أو الموضوع المطروح لدراسة والتحليل . وني ضوء ذلك 
تقع على عاتق الأحصائي الاحتماعي مهمة تحديد الجال المكاني لدراسته من خلال 
تحديد المواقع التي تنتشر فيها الظاهرة المدروسة» أو المواقع التي ينتشر فيها الموضوع 
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المدروس . 

کا ال الخال الوا متكا ايا لاا عر ع الأفاد لعن 
بالدراسة» فإذا كانت الظاهرة المدروسة تخص 2 تلاميذ المرحلة الابتدائية مثا فإن 
المجال البشري للبحث يخص هذه الفغة دون غيرهاء وإذا كانت الظاهرة تتعلق بفغات 
الضياب تان كال الادرراسة سكن هله ال دون خيرهاه وقد يكرت هال لحت 
البشري» أو السكاني يخص جموعة السكان القادمين من إحدى كك أو الأقاليم 
الأحرى» والمستقرين في هذه المدينة أو تلك للتعرف على أشكال تكيفهم الاجتماعي» 
ودرحة تفاعلهم مع الحيط. فكل ظاهرة من الظواهر تتصل على نحو من الأنحاء بفئة 
محددة من السكان الذين يتم تصنيفهم عادة وفق معايير عديدة» منها بحسب فئات 
الأعمار» أو مستويات التعليم» أو أماكن الإقامة» أو أماكن الولادة» أو مستويات 
الدحل» وغيرها الكثير . وعلى الأحصائي الاحتماعي ي كل دراسة يقوم با أن يكون 
قادراً على تحديد الحال البشري والسكان لبحثه بغية تحقيق ضبط أفضل لعينة بحثه . 

اسا المجال الزماني» فيقصد به عادة تحديد المجال الذي تتم الدراسة خلاله. فنتائج 
الا د ا ی د لل اما ل 
آخر» فالتغير يعد من أبرز السمات التي تصف الواقع الاحتماعي» لذلك على الأحصائي 
تحديد الحال الزماني للبحث» كأن يقول أن هذه الدراسة تمت قي عام ۱۹۹۷ء أو ي 
الشهر الرابع من عام ۱۹۹۷ء أو في اليوم الثاني عشر من أيلول من عام ۱۹۹۷ مثلا 
وبذلك يستطيع الأحصائي الاحتماعي رصد الواقع وإبراز النتائج على أا مقرونة بالزمن 
الذي تمت الدراسة فيه» فإذا أقدم باحث آخحر على إجراء دراسة مشابهة» وحصل على 
نتائج مختلفة كان في مقدوره توضيح الفروق» ومقدار التغير الحاصل. كذلك يستطيع 
الأحصائي الاحتماعي تحديد البرنامج الزمني لدراسته من خلال توضيح التفضيلات 
المحتلفة المتعلقة با لجال الزماني لدراسته. فإحراء الدراسات الاجتماعية لتعزيز العمل 
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السياحي وتعزيز هذا القطاع من النشاط الإنتاحي يتطلب أن يكون جال البحث مرتبطاً 
عواسم السياحة دون غيرها من المواسم» والدراسات المعنية باستطلاعات الرأي العام نحو 
مشكلة من المشكلات» أو نحو قضية من القضايا يتطلب أن يكون الحال الزماني مرافقاً 
للحدت. أو قرياً من وال فلا فائدة من الببحت إذا مض على الحدت فترة من الس 
حعلته بعيد عن مشاعر الناس وأحاسيسهم . لذلك على الأحصائي الاحتماعي أن 
يعمل على تحديد الحال الزماني لدراسته تبعاً لنوعية الدراسة وأهدافهاء وغاياتا . 
e LL‏ 

يعد تصميم قائمة الاستبيان مرحلة أساسية من مراحل البحث للميداني نظراً 
لاعتماد التحليل الاحتماعي واستخلاص النتائج في المراحل التالية على ما تقدمه 
الاستمارة من بيانات ومعلومات تخص البحث وتم الباحثين . وتختلف القواعد المتبعة في 
تصميم قائمة الاستبيان عن القواعد المتبعة في تصميم بطاقات الأعضاء التي سبق شرحها 
في أمور» وتتفق معها في أمور. أما القواعد المشتركة بين تصميم الاستبيان» وتصميم 
البطاقات فتتمشثل عمجمل القواعد التي سبق شرحها قي تصميم البطاقات» فالمعايير التي 
تحكم تصميم بطاقات الأعضاء تحكم Cl‏ استبيانات التقرير العلمي» من حيث 
نوعية البيانات» وأشكال الأسغلة المطروحة و أسلوب التوثيق» والتعرف على طرق تفريغ 
البيانات وغير ذلك من المعايير والاعتبارات التي سبق شرحها . 

أما ما تتميز به قائمة استبيان التقرير العلمي فهي كوا موحهة بافتراضات 
مسبقة» ولا تأت به الأسئلة الواردة فيها على نحو ثابت» ومستقرءفقد يعتمد الأحصائي 
الاحتماعي استبيان محدد عندما يريد معالجة موضوع محددء أو تحليل واقع ظاهرة محددة» 
ومن ثم يعتمد قائمة استبيان أخرى عندما يريد معالحة موضوع جديد» وتناول ظاهرة 
أحرى. فقائمة الاستبيان التي يعدها البحث للتعرف على واقع انحراف مجموعة من تلاميذ 
المرحلة الابتدائية لا تصلح عندما يريد الباحث التعرف على ظاهرة التدحين بين التلاميذ, 
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حتى لو كان مجتمع البحث الميداني هو الحتمع ذاته . لذلك يتجه الأخصائي الاحتماعي 
لوضع قائمة استبيان حديدة تناسب الموضوع الجحديد على أساس الافتراضات التي تسير 
TT‏ 2323 
وقليلاً ما تتعرض للتعديل أو التغيير . 

يرتبط الأحصائي الاحتماعي عندما يقوم بتصميم قائمة الاستبيان بالافتراضات 
الرئيسية التي تسيّر بحثه» اك أسئلة الاستبيان لتترحم الافتراضات للمفشرة للظاهرة 
المدروسة إلى أسئلة محددة تقبل إحاباتا التصنيف العلمي» والتبويب» ورسم الجداول 
الاحصائية بغية رصد أبعاد الظاهرة وضبط متغيراتحا والتعرف على ما هو أساسي فيها وما 
هو نانوی مال ذلك أن الاحت الراغك في التحقق أو التعرف عل صحة الافتراضي 
القائل بأن هناك نثمة علاقة بين ظاهرة ل بين الأطفال ومستوى تعليم الأبوين» فإن 
عليه أن يطرح جحموعة من الأسئلة التي ترمي إلى : 

. التعرف على ممارسة الطفل للتدخين أم لا‎ . ١ 

۲ . التعرف على درحة تعليم الأب . 

. التعرف على درحة تعليم الأم‎ . ٣ 

وعندما يريد الأحصائي أن يتحقق من صحة افتراضات أخحرى عليه أن يضع 
مجموع الأسئلة التي تضمن له التعرف على الافتراض الرئيسي» وقد يستخدم من أجل 
ذلك سؤال واحد» وقد يستخدم جحموعة من ات بالإضافة إلى 2 الأسغلة التي 
ترصد انتشار الظاهرة المدروسة أو عدم انتشارها ق الوسط المعني . ومن المجموع الكلي 
للأسقلة المطروحة تتكون قائمة الاستبيان التي تعد الأساس قي جمع البيانات» والأساس 
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سادساً- اختيار عينة الدراسة ووسائل جمع البيانات : 

يعتمد الباحثون ني العلوم الاحتماعية طرقاً متعددة قي جمع البيانات» وتبويبهاء 
وتحليلها . ويلجئون قي معظم الحالات إلى اختيار عينات من السكان والشرائح 
الاحتماعية للاعتماد عليها في جمع البينات المطلوبة نظراً لتعذر إمكانية جمع البينات من 
إجالي السكان . فالباحث الراغب في إحراء دراسة احتماعية عن أسباب تعاطي 
المخدرات مثاأًء لا يستطيع أن يقوم بجمع البينات المطلوبة من كل الأفراد الذين يتعاطون 
المحدرات لأسباب كثيرة منها سعة انتشار الظاهرة» وغياب إمكانية حصر المتعاطين» 
N NS‏ 1213131003 
متداولة في العلوم الاحتماعية بحيث تكون عينة البحث مثلة للمجتمع الأصلي. ويعتمد 
الباحثون من أحل ذلك طرقاً متعددة» ووسائل متنوعة منها الطريقة العشوائية» ومنها 
العينة الطبقية» ومنها العينة المقصودةء ومنها العينة العشوائية المقصودة» ومنها طرق أحرى 
أيضاً. 
أ- تمثيل العينة للمجتمع الأصلي : 

تقضي البحوث ذات الأهداف العملية الرامية إلى معالحة أية مشكلةء أو أية 
ظاهرة أن تكون عينة البحث ممثلة للمجتمع الأصلي بين )١(‏ مقابل كل »)٠٠٠٠١(‏ أو 
)٠٠٠٠٠١(‏ من السكانء, وبين )70١١(‏ أو )70١5(‏ من إجمالي السكان. ويعود هذا 
E TG‏ الباحثين» وتنوع أهداف البحوث» 
فالدراسات التي تقوم بها مؤسسات رسمية معنية بتطوير الواقع وتحسينه تستطيع توظيف 
الإمكانات الكبيرة في بحوثهاء وبحكم الأهمية العلمية والتطبيقية لدراساتا يمكن أن تأي 
عينة أبحاثها مثلة للمجتمع ES‏ . أما البحوث ذات الطابع الفردي التي 
يقوم بها جحموعة من الباحثين لإعداد رسائل تخرج جامعية» أو رسائل الماجستير 
والدكتوراه» ونظراً لكون إجراء البحوث يتم على النفقات الخاصة للطلبة فإن اخحتيار 
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عينات الدراسة الشمولية الواسعة . فقد يقدم باحث في علم النفس مثلاً على انتقاء 
عدد من تلاميذ المرحلة الابتدائية للتدليل على صحة العلاقة بين الظروف المعيشية ار 
ومستويات الذكاء» ولا يتقيد في هذه الحالة بضرورة تمثيل عينة بحثه للمجتمع الأصلي . 
أما إذا كانت الدراسة تحدف إلى تحليل واقع تلاميذ المرحلة الابتدائية في لل أو في 
الدولة للتعرف على العوامل المؤثرة في تدني مستويات التحصيل الدراسي» والعمل على 
معالحة هذه المشكلةء فإن ضرورات البحث تقتضي أن يكون احتيار العينة احتياراً منظماً 
ومثلً للمجتمع الأصلي» وإذا لم يؤحذ بعين الاعتبار التمثيل الصحيح فقد تأت نتائج 
الدراسة على حلاف ما هو متوقع منهاء ودون النتائج المرغوب بها . لذلك تقتضي 
عملية إحراء البحوث تحديد أهداف البحث وتوضيح الإمكانات المتاحة أمام الباحثين» 
لتصميم عينة البحث واختيارهاء وبيان درحة تمثيلها للمجتمع الأصلي . 
ب- أنواع العينات وطرق اختيارها : 

يقدم الباحثون قي العلوم الاجتماعية توضيحاً لطرق اختيار العينة» والأسس 
المعتمدة في ذلك» ومن هذه الأنواع» العينة العشوائية» والعينة المقصودة» والعينة الطبقية» 
والعينة العنقودية» وغيرها من الطرق . 
)١(‏ العينة العشوائية : 

تعد العينة العشوائية من أيسر العينات نظراً لسهولة اختيار أفرادهاء ولإمكانية عدم 
الاعتماد على الشروط الفنية التي تقتضيها الأنواع الأحرى من العينات» إذ يتم اختيارها 
بشكل عشوائي» بحيث يستطيع الباحث أن يختار المبحوثين بشكل عشوائي دون أن 
يعتمد في ذلك قواعد حددة» ويأت هذا الاحتيار عندما يريد الباحث اختيار عينات 
صغيرة في بحتمع كبير لاعتبارات علمية بالدرحة الأولى» كالباحث الراغب ف اختبار 
طبيعة العلاقة بين حجم الأسرة وأنغاط محددة من السلوك المنحرف» دون أن يكون لبحثه 
أهداف عملية بالضرورة» في الوقت الذي لا تتيح له إمكانياته الخاصة أن يتوسع قي بحثه 


إلى درحة أن تكون العينة مثلة للمجتمع الأصلي. فيعمل على اختيار محموعة من 
التلاميذ بطريقة عشوائية ليغطي العدد المطلوب منه . 
(۲) العينة المقصودة : 

يختلف الأمر بالنسبة إلى العينة المقصودة» فقد جد الباحث نفسه مضطر إلى أن 
يختار عينة من الأفراد ذات صفات وحصائص عغددة» كأن يكونوا حائزين على شهادات 
علمية محددة» أو العاملين في قطاع محدد. أو هم جملة من الخصائص التي تميزهم عن 
غيرهم من الأفراد» فإذا كان البحث معني بمذه الجحماعة أو تلك لزم أن يتجه الباحث إلى 
هذه الجماعة دون غيرها. لجمع البيانات المطلوبة» ومن ثم تحليلهاء ومعالجتها . ويطلق 
على هذه العينة اسم العينة المقصودةء لأن الباحث يريدها بالتحديد دون غيرها. ومثال 
ذلك أن يختار الباحث مجموعة تلاميذ المدرسة الذين يقدمون على ممارسة التدحين ليعالج 
هذه المشكلة» ويضع الحلول المناسبة لحاء وفي هذه الحالة يختار الباحث هذه الجموعة من 
التلاميذ دون غيرهاء ولحذا تسمى العينة المقصودة . 
(۳) العينة العشوائية المقصودة : 

ويقصد با العينة التي يتم اختيار أفرادها بالطريقتين السابقتين معا فإذا أراد 
الباحث تحليل مشكلة احتماعية تحابه طلبة الجامعة مثلاً ففي مقدوره أن يعتمد معيارين 
في احا أومما الاحتيار المقصود بحيث تشمل عينة دراسته طلاب الجامعة من 
السنوات الأربعة» تبعاً لنسبة وحودهم في الحتمع الأصلي» فيكون لطابة السنة الأولى 
نسبة قي عينة الدراسة تساوي نسبتهم الحقيقية ق الجامعة عموماًء وكذلك الحال بالنسبة 
لطلاب السنوات الثانية والثالثة والرابعة» أما الاحتيار العشوائي فيتم ضمن كل سنة 
بذاتما» شريطة أن يتحقق العد المطلوب» وفي هذه الحالة تسمى العينة المحتارة العينة 
العشوائية المقصودة . 
)٤(‏ العينة العشوائية المنظمة : 
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وفيها يختار الباحث عينة دراسته بشكل عشوائي ومنظم قي الوقت ذاته» فإذا أراد 
احتيار عينة تمثل )201٠0(‏ من حجم الحتمع الأصلي» فإن بوسعه أن يرتب أسماء الأفراد 
ضمن الحتمع الأصلي في قائمة محددة» ثم يختار بشكل عشوائي رقماً واحداً من الأرقام 
العشرة الأولى» وبعدها ينتقي رقماً بعد كل عشرة أرقام ترد قي القائمة» وبذلك يكون 
احتياره للعينة عشوائياً ومنظماً في الوقت ذاته. 

وترد قي الكتب والدراسات الاجتماعية والاجتماعية تفصيلات واسعة لطرق 
احتيار العينات مثل العينة العنقودية» والعينة الطبقية» ولا بمكن التعرف على هذه الطرق 
بالتفصيل دون الرحوع إلى تلك الكتب والوقوف عندها عندما يريد الباحث إجراء 
ا ران فيا ا ای ا ا ا 0 
سابعاً- صياغة التقرير العلمي : 

لا تختلف صياغة التقرير العلمي عن التقرير الدوري الذي سبق الحديث عنه 
بالتفصيل غير أنه لا بد أن يراعي الباحث ملاحظتين ضرورتين: 

أن يربط التقرير نتائج الدراسة بمقدماتاء فعلاوة على ما ورد في التقرير الدوري لا 
بد للباحث من أن يشير قي ناية دراسته إلى صحة الافتراضات التي انطلق منها أو حطاً 
هذه الافتراضات» ولا ترتبط قيمة البحث ما إذا كانت هذه الافتراضات صحيحة أو 
حاطئة» لأن هدف البحث هو الاختبار . فإذا ما لاحظ الباحث صحة الافتراضات 
التي انطلق منها وحب أن يوضح ذلك ويربطه بالتراث النظري للمعرفة» وبالتراث النظري 
للعلم» ويشير إلى الدراسات التي توافق نتائجه» وإلى الدراسات التي حلصت إلى نتائج 
E‏ 

إن احتهاد الباحث ف ترجمة نتائج بحثه إلى اقتراحات وإحراءات عملية يمكن أن 
تساعد أصحاب القرار على تحاوز المشكلات التي تصدى هما التقرير» وعمل الباحث 
على تحليلها. ومن خلال هذه الاقتراحات يستطيع الأحصائي الاحتماعي أن يشارك قي 


2 


عملية اتخاذ القرار بشكل فعال» ويكون في مقدوره أن يشارك بالفعل قي عملية التطوير 
الاقتصادي والاحتماعي والمعيشي للأفراد المشمولين بالدراسة. 

وبذلك يكون الأحصائي الاجتماعي قد شارك بالفعل في عملية اتخاذ القرار وقي 
توضيح جحموعة من المسائل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بأعضاء الجماعة» الأمر 
الذي يجعل أصحاب القرار بالنسبة إلى الجماعة على علم ودراية بأوضاع أفراد الجحماعة» 
وعلى علم ودراية بمشكلاتحم» وقضاياهم المتنوعة» الأمر الذي يجعل إدارتحم لما فيه 
مصلحتهم يسيرة المنال. ويقدم لأصحاب القرار البيانات الصحيحة التي تمكنهم من اتخاذ 
القرارات المناسبة للجماعة ولمصا أفرادها. 
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فهرسة الجداول والأشكال التوضيحية 
أ- فهرسة الجداول الواردة 


مضمون الجدول 


EE E ENN CNN CS CE‏ ك0 
بحسب أهميتها في عملية الأداء 

يبين ترتيب متغيرات ظروف الأسرة بحسب أهميتها في تعزيز 
مستويات المشاركة ومعدلات التأثير 

يبين ترتيب متغيرات ظروف العمل بحسب أهميتها في تعزيز 
المشاركة الإنتاجية ومعدلات التأثير 

يبين العناصر الأساسية لمفهوم المشاركة ومؤشراته والأسس 
العملية له 

عين الاسر الأساادسة لات الغا اا 

يبين العناصر الأساسية لمؤشرات ظروف العمل ضمن المؤسسة 
توزع درجات المبحوثين على مقياس مؤشر طبيعة المساهمة في 
حل الامفكلات الميعية حمق العمل 

يبين توزع مقياس درجات المشاركة الإنتاجية على مستوى 
المشاركة 

يبين توزع أفراد عينة الدراسة بحسب مستويات مشاركتهم والنسب 
المؤية 

يبين توزع أفراد عينة الدراسة بحسب مستويات المشاركة 
الإنتاجية والجنس دلالة الفارق الإحصائي للمقارنة 
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يبين متوسطات التوزعات التكرارية للعينتين الأولى والثانية من 
نتائج الدراسة الاستطلاعية 

يبين توزعات متوسطات التوزعات التكرارية لبعض المتغيرات 
للعينتين الأولى والثانية من نتائج الدراسة النهائية 

يبين توزع المقارنات الإحصائية المتعلقة بالفروق الإحصائية بين 
مشاركة الذكور ومشاركة الإناث مع تبدل الظروف المحيطة 
يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير الوضع الاجتماعي 
الأسري 

يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل فئات الأعمار 

يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل مستويات التعليم 

يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل اتجاهات القيم المادية 
يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبد اتجاهات القيم نحو 
العقلانية 

يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل اتجاهات الأفراد نحو 
قيم حب المخاطرة 

يبين الدلالات الإحصائية للفروق بين مشاركة الذكور ومشاركة 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل الوضع المهني للعامل 
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الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل فترة ممارسة العمل 
ا 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل فترة ممارسة العمل 
مق الا 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل حجم الأسرة 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل التقديرات الذاتية 
لمسارى ا 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل التقديرات القياسية 
۱ کی 1 7 2 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تبدل التقديرات القياسية 
ا ی | e‏ ية 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير ملكية المسكن 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير الظروف الاجتماعية 
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الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير طبيعة الروابط القرابية 
في محيط الأسرة 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير الروابط العمالية ی 
محيط لاوق 

الاجتماعي 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تثبيت مستويات الأجر 
المختاة 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير التعويضات المادية 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير طبيعة العمل 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير الظروف المادية للعمل 
الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير الظروف الاجتماعية 
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الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغير مستويات الخدمات 
الاجتماعية 

الإناث بحسب مستويات الدلالة مع تغيرمستويات أداء العاملين 
الا 

آل 

يبين مؤشرات مستوى المعيشة لعينة الأسر المدروسة ودلائل كل 
مؤشر 

يبين نموذجي الأسرة في الحدين الأدنى والأعلى لمستوى 
المعيشي بحسب علامات المقياس الافتراضي 

يبين توزع قيم (ت) بين متوسطات مجموعتين عشوائيتين من 
العينة الأصلية للدراسة 

يبين قيمة (ف) ودلالة الإحصائية لقياس فروق المتوسطات بين 
مجموعات الدراسة بحسب مستويات معيشتهم 

يبين توزع متوسطات كل مؤشر من موؤشرات مستوى المعيشة 
بحسب مجموعات الدراسة و الدلالات الاجتماعية لعمل المرأة 
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يبين معاملات التوافق )Contingency Coefficient)‏ بين 
مؤشرات مستوى المعيشة والدلالات الاجتماعية لعمل المرأة 
لتوضيح توزع أعضاء الجماعة بحسب مستويات تعليمهم والنسبة 
المئوية للتوزع 

لتوضيح توزع أعضاء الجماعة بحسب مستويات تعليمهم وفئات 
أعمار: هم 


يبين توزع أفراد عينة افتراضية بحسب مستويات التعليم 


يبين توزيع أفراد العينة بحسب مستويات التعليم بالتفريغ اليدوي 


ب- فهرسة الأشكال التوضيحية الواردة الكتاب 


المضمون 
أنماط قنوات الاتصال في التنظيم 
تدرج قنوات الفعل بحسب مواقع الفاعلين ووحدة المنظومة 
التقافية الحضارية بالنسبة إلى كل المواقع. 
أثر ازدواجية بنية التنظيم في تعدد المواقع الاجتماعية 
للفعل ومصادر تقييمه 
تبعثر اتجاهات السلوك الاجتماعي وتنوع قنوات ممارسته 
في التنظيمات متعددة المعايير 
اختلاف قدرة التنظيم الاجتماعي على اكتشاف التنظيمات 
الغريبة» وعجزه عن اكتشاف التنظيمات التي تحمل 
خصبااقحباه 
مرحل التشكيلات الاجتماعية قبل كان جماعات 
المصالح 
تحول النخب الاقتصادية والعسكرية والسياسية من 
الانتماء للتنظيمات العشائرية إلى التفاف حول الدولة في 
المجتمع الحديث 
المكونات الأساسية لكل شبكة من جماعات المصالح في 
الدول النامية 
الطبقة الخارجية المحيطة في شبكة المصالح (الغلاف 
الواقي) 
قنوات التواصل في جماعات متعددة المصالح حيث 
تنتفي الصلات الأفقية وتظهر العلاقات الرأسية 
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لوحة مستمدة من برنامج (ء1ء×8) التي تدون عليها 
ساقات الا عام 

لوحة من برنامج (ء1ء×8) وقد تم إدراج بيانات مختلفة 
لتر ااي من الجبااع” 

لوحة من برنامج (EXCLE)‏ بعد إعادة ترتيب البيانات 
بحسب فتات أعمار المجموعة 

جدول مستخلص بطريقة التفريغ الآلي وباستخدام برنامج 
(Excle)‏ 

المخطط لتوزع أفراد عينة افتراضية بحسب مستويات 
التعليم بطريقة الأعمدة 

الرسم البياني لتوضيح توزع أفراد عينة افتراضية بحسب 
مستويات التعليم بطريقة الدوائر 
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قائمة بالمصطلحات الأساسية المستخدمة 
في دراسات علم اجتماع التنظيم 


أ- بحسب الترتيب الهيجائي لأحرف اللعة العربية 
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انان الماك 
الإدارة عن بعد 
إداري 

أرب باح اقتصادية 
أرباح بحارية 
أرباح صناعية 
الإرهاب 

ا 
أسس التخطيط 
ااا الإنتاج 
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إصلاح اقتصادي 


إصلاح ضربي 
إصلاح مالي 
الأطر الفنية 


Gestion des Institues 
Telegestion 
Administratif 

Benefices Economiques 
Benefises Commerciaux 
Benefices Industrielles 
Terorrisme 

Famille 

Basse de la planification 
Mode de Produit 
Reforme 

Reforme Economique 
Reforme Fiscale 
Reforme Financiere 
Cadres Techniciens 
Reinvestissement 
Subvention 

Abattement 

Publicite 
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نك لت ل 


الإنتاج الصناعي 
الإنتاج القومي 
الإنتاج المحلي 
إنتاحية العمل 
الأنشروبولوجية 
الإنماء 

إيجار 
الأيديولوحية 
إيرادات جحارية 
إيرادات صناعية 
الاتحاهات 
اتصال عن بعد 
احتکار 
ا 
الاحتبار 
الاحتصاص 
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Féodalitê 

Region 

Production 
Production Industielle 
Production Nationale 
Production Local 
Produit de Travail 
Anthropologie 
Développement 

Bail 

Idéologique 

Recettes Commerciales 
Recettes Industrielles 
Orientations 
Telecommunication 
Monopole 
Probability 

Test 

Spécialisation 
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الااستبيان 
الااستار 
الاستثمار الأول 
ااا التجاري 
الاستثمار الصناعي 
استدلال إحصائي 
استصلاح الأراضي 
استقلال اقتصادي 
الاستلاب 
الاستهلاك 
الاستيراد 
الاشتراكية 
الاغتراب 

اقتصاد 

اقتصاد التنمية 
اقتصاد القطاع العام 
الاقتصاد القومي 
اقتصاد سياسي 
اقتصادي 


انحراف (الأحداث) 


Questionnaire 
Investissement 
Preinvestissement 
Investissement Comecial 
Investissement Industiel 
Statistical iferencs 
Defrichement 

Autonomie Economique 
Aliénation 

Consommation 

Importation 

Socialisme 

Dépaysement 

Economie 

Economie de Developpement 
Economie du Secteur Public 
Economie Nationale 
Economie Politique 
Ecomomique 
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الاندماج الاحتماعي 
انعكاس 

البحث الاجتماعي 
البروليتاريا 

البطالة 

البطالة الظاهرة 
الال اة 
البطالة الموسمية 
البناء الاجتماعي 
البناء الاقتصادي 
ال الرسمي 
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البناء الفوقي 
بيانات متصلة 
بيانات متقطعة 
البيروقراطية 

تامين احتماعي 
التأهيل الاحتماعي 
التأهيل المهني 
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Compacité Sociale 
reflexion 

Enquêter Sociale 
Prolétariat 

Chomage 

Chomage Presente’ 
Chomage Cache’ 
Chomage Saisonnier 
Structure Sociale 
Structure Economique 
Structure Officiele 
Structure Politique 
superstructure 
Continuous data 
Discrete data 
Bureaucratie 
Assurance sociale 
Formation Sociale 
Formation proffessionnelle 


Commercant 
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التاريخية 
تبادل 
التبادل الثقافي 


ببعية 


التبعية الاقتصادية 
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التحليل الاجتماعي 
التحليل الاقتصادي 


تحليل المضمون (طريقة) 


تحويل 

التخطيط 

التخطيط الاجتماعي 
التخطيط الاقتصادي 
تخطيط المدن 


التخطيط الوظيفي 


Histirisme 

Echange 

Change culturel 
Dependance 

Dependance Economique 
Imputation 

Commerce 

Invention 

Empirisme 

Méthode Eexpêérimental 
Modernisation 

Analyse Sociale 

Analyse Ecomonique 
Méthode d’ analyse de textes 
Transfert 

Planification 
Planification Sociale 
Planification Economique 
Planification des villes 


Planification Fonctionnel 
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التربية الاجتماعية 
ترجمة 

ترقيم (عد) 
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تشريع 

تشريع تحاري 

تشريع ضريي 

تشريع مالي 

التشريعات الاجتماعية 


تشريعات العمل 


Défaillance 

Ciculation 
Accumulation 
Êducation ociale 
Traduction 

Conting 
Marchandisage 
Legislation 
Legislation Commerciale 
Legislation fisvale 
Legislation financiere 
Legislation Sociales 
Legislation du travail 
Initialisation 
Liquidation 
Industrialisation 
Développement 
Développement Social 
Cooperation 
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التعليم الفني 
التغير الاجتماعي 
التقدم الاجتماعي 


نقنية 
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التنظيم الاجتماعي 
التنظيم الاقتصادي 
التنظيمات السياسية 
تنظيمات العمل 
تنظيمات صناعية 
التنمية الاجتماعية 


التنمية الاقتصادية 


Education Technicien 
Changement Sociale 
Progression Sociale 
Division du travail 
Technique 

Valorisation 
Urbanisation 
Financement 
Prefinancement 
Auto-financement 
Instruction 

Instruction Sciale 
Organitation 
Organisation Social 
Organisation Economique 
Organisation Politique 
Organisation du Travail 
Organisation Industriel 
Développement Social 


Développement Economique 


EA 


10۸ 


a 


a 


A 


iT 


NS 


e 


N 


NIE 


NE 


التنمية» التطور 
الثقافة 

الثقافة الاحتماعية 
الثقافة الاقتصادية 
الثقافة التاريخية 
الثقافة الدينية 


الثقافة السياسية 


SY aT 


الخدمات 


Developpement 
Culture 

Culture Sociale 
Culture Economique 
Culture historique 
Culture Religieux 
Culture Politique 
Dialectique 

Table 

Récompense 

Groupe 

sexe 

Volume 

Volume de la famille 
Civilisation 

Urbain 

Droit 

Dynamisation de la Groupe 
Prive 


Services 


10 


04 


۷۸ 


a 


دما 


۱۸۱ 


1A۲ 


AY 


A٤ 


١/5 


AY 


A۸ 


١5 


الخدمة الاجتماعية 


خلل اجتماعي 
خلل اقتصادي 
داحلي 

دالة متعددة القيم 
دالة وحيدة القيمة 
دخل 

الدحل القومي 
الدحل المقطوع 
دفع 

الدور 
E‏ 
الدولة 

رأس مال متغير 
رامال 

رأسمال ثابت 


رأسمال متداول 


Services Sociales 
Féconditê 

Plan 

Déêrangement 
Dérangement Social 
Dérangement Economique 
Interne 

Multiple- valued function 
Single- valued Function 
Revenu 

Revenu National 

Forfait 

Paiement 

101 

Rûöle Social 

Etat 

Capital Variable 

01 

Capital Constant 


Capital Circulant 


a 


اڭ الإنساني 


الصراع الصناعي 


الضبط الاجتماعي 


Capitaliste 

Capitalisme 

Even intrger 
Signification digits(Figures) 
Client 

Population 

Autorité 

Comportement Humain 
Politique Fiscale 
domination 
Personnalité 

Achat 

légalitéê 

Societe 

Associe 

Net 

Lutte 

Lutte industrielle 

Rang 


Contröle Sociale 


رن 


E 


TY 


ا 


E 


٥ 


ضريبة 
ضمان 


الطبقات الاجتماعية 


طراز 
طريقة» شكل 
طي 


الظاهرة الاجتماعية 
ظروف العمل 
العادات الاجتماعية 
عام» شامل 
ا 
العامل الإنساني 
عبء 

عجز بحاري 

عدد 

ا الا 
علم احتماع العمل 
علم الاجتماع 


Contribution 

Aval 

Classes Sociales 

Classe 

Nature 

Modele 

Mode 

Degrevement 

Phénomêène Social 
Conditions du travail 
Habitudes Socialles 

General 

Public 

Factore Humaine 

Poide 

Déficit budgétaire commercial 
Enumeration 

Sociologie de 1’ Organisation 
Sociologie du Travail 


Sociologie 


TT 


TY 


IEA 


TE 


e 


علم الاجتماع الاقتصادي 
علم الاحتماع البدوي 
علم الاجتماع التربوي 
علم الاجتماع الثقافي 
علم الاجتماع الحضري 
علم الاحتماع الديني 
علم الاجتماع الريفي 
E‏ 
E‏ 
علم الاقتصاد 

علم السكان 

العمل 

عملة» نقد 

غك 

العنف 

العينة 

غير مباشر 

غير محدود (لاڪائي) 
فائدة (ربح) 


فائدة» منفعة 


Sociologie Economique 
Sociologie Bédouin 
Sociologie Pédagogique 
Sociologie Culturelle 
Sociologie Urbaine 
Sociologie Réligieux 
Sociologie Rural 
Sociologie Politique 
Sociologie Industrielle 
Economic 

démographie 
Travaile 

Argent 

Operation 
Brutalité 

Sample 
Indirect 
Infinite 

Benefice 


Profit 


Ne 


E 


n 


[١ 1 


NY 


E 


NO 


N 


N 


1۸ 


Ne 


1 


ا 


1 


INE 


Vo 


فترة 
ا 
E‏ 
فعالية سياسية 
ا 
الفعل الاحتماعي 
كدان ا 
عر 

انون 

قانون اقتصادي 
القرار (نظرية) 
قرض خارحي 


كسم 


Periode 

Activite Sociale 
Activite Economique 
Activite Politique 
Activite 

Action Social 
Perte 

Pauvrete 

Loi 

Loi Economique 
Decision 

Emprunt Exterieur 
Section 

Secteur 

Sectoriel 

Pouvoire d’ achat 
National 
Measurements 
Valeur 


Valeur constante 


NVA 


VY 


TVA 


IY 


YA 


۸۱ 


YAY 


A 


YA 


YA 


YA 


YAY 


TAA 


1۸۹ 


۹۰ 


0 


E 


E 


1۹° 


القيمة المضافة 


امجتمع الصناعي 


مرن 


WE 


Valeur ajoutee 
Quantitatif 
Etablissement 
Variable 

Dependent variable 
Continuous variable 
Discerte variable 
Independent variable 
Domain 

Population 

Société Industrielle 
Total 

Universe 

Finite 

Local 

Derogation 
Directeur 

Phase 

Flexible 


Aide Economique 


NE 


1° 


النفقات 
النفقات الإدارية 
النفقات الإيجابية 


النفقات الحارية 


83 كا‎ 
Dépenses administratives 
Dêépenses qctives 


Courant dépenses 


E 


NI 


N 


Na 


لاما 


E 


ê 


Yo 


النفقات» المصاريف 


نقطة الأصل 


الوكيل 
وكيل أعمال 
وکيل تحاري 


O 


اليومية 


Frais 

Origin 
Accroissement 
Qualitatif 
Specifique 

Agence 

Agent 

Agent D’ affaires 
Agent Commercial 
Main-D’oeuvre 


Journal 


ب- بحسب الترتيب الهیجائى لأحرف اللغة الفرنسية 


المصطلح باللغة العربية 


إعفاء 
ا 

تراکم 

الشراء 

المشتر» الشاري 
الفعل الاجتماعي 
ثالة قال 
فعالية اقتصادية 
فعالية سياسية 
الفعالية اجتماعية 
إداري 

وكالة 

الوكيل 

وكيل تحاري 

وكيل أعمال 
مساعدة اقتصادية 


ال 


المصطلح باللغة الفرنسية 


Abattement 
Accroissement 
Accumulation 
Achat 

Acheteur 

Action Social 
Activite 

Activite Economique 
Activite Politique 
Activite Sociale 
Administratif 
Agence 

Agent 

Agent Commercial 
Agent D’ affaires 
Aide Economique 


Aliénation 


الرقم 
001 


002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 


017 


فائدة (ربح) 
ار باح اقتصادية 
أرباح صناعية 
أرباح تحارية 
ا 
البيروقراطية 


الأطر الفنية 


Analyse Ecomonique 
Analyse Sociale 
Anthropologie 

Argent 

Assistance Economique 
Associe 

Assurance sociale 
Auto-financement 
Autonomie Economique 
Autorité 

Aval 

Bail 

Basse de la planification 
Benefice 

Benefices Economiques 
Benefices Industrielles 
Benefises CommerciaUux 
Brutalité 

Bureaucratie 


Cadres Techniciens 


2 


018 


019 


020 


021 


022 


023 


024 


025 


026 


027 


028 


029 


030 


031 


032 


033 


034 


035 


036 


037 


رامال 

رامال متداول 
رأسمال ثابت 
رأس مال متغير 
الرأسمالية 

سمالي 

التبادل الثقافي 
ار اجا 
البطالة 
LN‏ 
البطالة الظاهرة 
البطالة الموسمية 
تداول 

سداد 
الطبقات الاجتماعية 
زبون 

تاحر 

تحارة 


الاندماج الاجتماعي 


Capital 

Capital Circulant 
Capital Constant 
Capital Variable 
Capitalisme 
Capitaliste 

Change culturel 
Changement Sociale 
Chomage 

Chomage Cache’ 
Chomage Presente’ 
Chomage Saisonnier 
Ciculation 
Civilisation 

Classe 

Classes Sociales 
Client 

Commercant 
Commerce 


Compacité Sociale 


N 


VER 


039 


040 


041 


042 


043 


044 


045 


046 


047 


048 


049 


050 


051 


052 


053 


054 


055 


056 


057 


السلوك الإنساني 
ظروف العمل 

3 5 
الاستهلاك 
ترقيم (عد) 
بيانات متصلة 
متعير 2 | 
الضبط الاجحتماعي 


التعاون 


الثقافة الاقتصادية 
الثقافة التاريخية 
الثقافة السياسية 
الثقافة الدينية 
الثقافة الاجتماعية 
القرار 


إقرار» تصريح 


Comportement Humain 
Conditions du travail 
Consommateur 
Consommation 
Conting 

Continuous data 
Continuous variable 
Contribution 
Contrêle Sociale 
Cooperation 

001113 55 
Création 

Culture 

Culture Economique 
Culture historique 
Culture Politique 
Culture Religieux 
Culture Sociale 
Decision 


Declaration 


21 


058 


059 


060 


061 


062 


063 


064 


065 


066 


067 


068 


069 


070 


071 


072 


073 


074 


075 


076 


077 


عجز جحاري 


النفقات 
النفقات الإدارية 


النفقات الإيجابية 


Déficit budgétaire commercial 


1060155 
Dépenses administratives 


Dépenses qctives 


1٤ 


079 


087 


088 


089 


التنمية الاجتماعية 


انحراف (الأحداث) 


انات اة 


E 


السيطرة 

E CES 
حيوية الجماعات‎ 
تبادل‎ 

اقتصادي 

علم الاقتصاد 
اقتصاد 

اقتصاد التنمية 
اقتصاد القطاع العام 
الاقتصاد القومي 


اقتصاد سياسي 


Développement Social 
Développement Social 
Dêviance 

Dialectique 

Directeur 

Discerte variable 

Discrete data 

Division du travail 

Domain 

domination 

Droit 

Dynamisation de la Groupe 
Echange 

Ecomomique 

Economic 

Economie 

Economie de Developpement 
Economie du Secteur Public 
Economie Nationale 


Economie Politique 


098 


099 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


2 


113 


114 


5 


116 


7 


التربية الاجتماعية 
التعليم الفني 
التجريبية 

قرض خارحي 
البحث الاجتماعي 
عدد 

ااا 

الدولة 

رقم زوحي 

العامل الإنساني 
الأسرة 

ا 

الخصوبة 

الإقطاع 

مويل 

محدود 

مرن 

الدخل المقطوع 
التأهيل المهني 
التأهيل الاجتماعي 


Êducation ociale 
Education Technicien 
Empirisme 

Emprunt Exterieur 
Enquêter Sociale 
Enumeration 
Etablissement 

Etat 

Even intrger 

Factore Humaine 
Famille 

fanatisme 

Féconditê 

Féodalitê 
Financement 

Finite 

Flexible 

Forfait 

Formation proffessionnelle 


Formation Sociale 


118 


119 


120 


121 


122 


123 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


130 


131 


192 


133 


134 


135 


136 


137 


النفقات» المصاريف 
عام» شامل 

الإدارة 

إدارة التسويق 

إدارة الإنتاج 

ا ات 
إدارة العمل 

الإدارة العلمية 
الجماعة 

العادات الاجتماعية 
ارتفاع 

التاريخية 
الأيديولوجية 
الاستيراد 

تويك 

غير مباشر 

التصنيع 

غير محدود (لانمائي) 


معلومات 


Frais 

General 

Gestion 

Gestion de Marchandisage 
Gestion de Produis 
Gestion des Institues 
Gestion du Travail 
Gestion Scientifique 
Groupe 

Habitudes Socialles 
Hausse 

Histirisme 
Idéologique 
Importation 
Imputation 
Independent variable 
Indirect 
Industrialisation 
Infinite 


Information 


2 


138 


139 


140 


141 


142 


143 


144 


145 


146 


147 


148 


149 


150 


151 


152 


153 


154 


155 


156 


157 


إل 

التنشئة الاجتماعية 
داحلي 

الأداء المهني 
التحديد 

الاستثمار 
الاستثمار التجاري 


الاستثمار الصناعي 


تشريع جحاري 
تشريعات العمل 
التشريعات الاجتماعية 


9 


7 


حلي 


قانون 


Initialisation 

Instruction 

Instruction Sciale 

Interne 

Intonation Professionnele 
Invention 

Investissement 
Investissement Comecial 
Investissement Industiel 
Journal 

légalité 

Legislation 

Legislation Commerciale 
Legislation du travail 
Legislation financiere 
Legislation fisvale 
Legislation Sociales 
Liquidation 

Local 


Loi 


158 


159 


160 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


170 


1 


172 


173 


174 


9 


176 


1 


قانون اقتصادي 
ا 
ا 
0 
تسويق 


قياسات 


تحليل المضمون (طريقة) 


التجريبية (الطريقة) 
الإحصائية (الطريقة) 
المهنة 

طريقة» شكل 

طراز 


الأحلاق 
دالة متعددة القيم 


Loi Economique 

Lutte 

Lutte industrielle 
Main-D’ oeuvre 
Marchandisage 
Measurements 

Méthode d’ analyse de textes 
Méthode Eexpérimental 
Méthode Staticien 
Metier 

Mode 

Mode de Produit 
Modele 

Modernisation 
Monopole 


Morales 





Multiple- valued function 
National 
Nature 


Net 


178 


19 


180 


181 


182 


183 


184 


185 


186 


187 


188 


189 


190 


191 


192 


193 


194 


195 


196 


197 


مستوى 
مالا 


تنظيمات العمل 
التنظيم الاقتصادي 
تنظيمات صناعية 
التنظيمات السياسية 
التنظيم الاجتماعي 
التنظيم 

الاتحاهات 

نقطة الأصل 

دفع 

مقياس» معيار 


فقدان» محسنارة 
مرحلة 

الظاهرة الاجتماعية 
الخطة 


التخطيط 


- 


Niveau 

Operation 

Organisation du Travail 
Organisation Economique 
Organisation Industriel 
Organisation Politique 
Organisation Social 
Organitation 
Orientations 

Origin 

Paiement 

Parametre 

Pauvrete 

Periode 

Personnalité 

Perte 

Phase 

Phénomêène Social 

Plan 


Planification 


198 


199 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


207 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


ل 


تخطيط المدن 
التخطيط الاقتصادي 
التخطيط الوظيفي 
التخطيط الاجتماعي 
عبء 

سياسية ضريبية 

ا کا 
ا 

قوة شرائية 

تمويل أولي 

الاستثمار الأول 
حاص 

الاحتمال 

اشح 

الإنتاج الصناعي 
الإنتاج المحلي 

الإنتاج القومي 
إنتاحية العمل 

الناتج القومي 


فائدة» منفعة 


Planification des villes 
Planification Economique 
Planification Fonctionnel 
Planification Sociale 
Poide 

Politique Fiscale 
Population 

Population 

Pouvoire d’ achat 
Prefinancement 
Preinvestissement 

Prive 

Probability 

Production 

Production Industielle 
Production Local 
Production Nationale 
Produit de Travail 
Produit National 


Profit 


218 


29 


220 


2 


22 


229 


224 


225 


226 


22 


228 


229 


230 


ااذه 


292 


2539 


234 


235 


236 


297 


التقدم الاجتماعي 
المشروع 

البروليتاريا 

الملكة 


7 


عام» عمومي 


إيرادات تحارية 
إيرادات صناعية 
الجزاء 

انعكاس 

ج 

إصلاح اقتصادي 
إصلاح مالي 
إصادع صربي 
إقليم 


إعادة استثمار 


Progression Sociale 
Projet 

Prolétariat 

Propriete 

Public 

Publicite 

Qualitatif 

Quantitatif 
Questionnaire 

Rang 

Recettes Commerciales 
Recettes Industrielles 
Récompense 
reflexion 

Reforme 

Reforme Economique 
Reforme Financiere 
Reforme Fiscale 
Region 


Reinvestissement 


238 


239 


240 


241 


242 


243 


245 


246 


247 


248 


249 


250 


291 


292 


293 


254 


255 


256 


25 


258 


دخل 

الدتجل ا 
الدور 

الدور الاجتماعي 
العينة 


0 


قطاع 


قطاعي 

المخدمات 

الخدمة الاجتماعية 
ا 

رقم معنوي 

دالة وحيدة القيمة 
الاشتراكية 

ا 

الجتمع الصناعي 
ترسك 

علم الاجتماع التربوي 
علم الاحتماع البدوي 
علم الاجتماع الثقاقي 


Revenu 
Revenu National 
röle 
Rûöle Social 
Sample 
Secteur 
Section 
Sectoriel 
Services 
Services Sociales 
sexe 
Signification digits(Figures) 
Single- valued Function 
Socialisme 
Societe 
Société Industrielle 
Sociologie 
Sociologie Pédagogique 
Sociologie Bédouin 


Sociologie Culturelle 


259 


260 


261 


262 


205 


264 


265 


266 


267 


268 


269 


270 


2 


22 


2 


274 


25 


276 


20 


278 


ماهم م 
علم اجتماع العمل 


علم الاجتماع الاقتصادي 
علم الاجتماع الصناعي 


علم الاجتماع السياسي 


علم الاحتماع الديني 
علم الاجتماع الريفي 
علم الاحتماع الحضري 
الاختصاص 

ا 

استدلال إحصائي 
الإحصاء 

إحصاء استنتاحي 
إحصاء وصفي 
إحصاء استقرائي 
الإحصاء الاجتماعي 
البناء الاقتتصادي 
البناء الرسمي 

البناء السياسي 


Sociologie de 1° Organisation 
Sociologie du Travail 
Sociologie Economique 
Sociologie Industrielle 
Sociologie Politique 
Sociologie Réligieux 
Sociologie Rural 
Sociologie Urbaine 
Specialisation 
Specifique 

Statistical iferencs 
Statistique 

Statistique Déductif 
Statistique Descriptif 
Statistique Inductif 
Statistique Sociale 
Structure Economique 
Structure Officiele 
Structure Politique 


Structure Sociale 


9 


280 


281 
282 


283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
299 
294 
205 
296 
29 


298 


إعانة مالية 

البناء الفوقي 
النظام الاقتصادي 
النظام الرأسمالي 
نظام الإدارة 
جدول 

نسبة» معدل 
اتصال عن بعد 
الإدارة عن بعد 
الإرهاب 
الاختبار 
كدنع 
3 
معالجحة 
تحويل 
العمل 
مجموعة كلية 
عر 
ان 


Subvention 
superstructure 
System Economique 
Systeme Capitaliste 
Systeme de gestion 
Table 

Taux 

Technique 
Telecommunication 
Telegestion 
Terorrisme 

Test 

Total 

Traduction 
Traitement 
Transfert 

Travaile 

Universe 

Urbain 


Urbanisation 


299 


30 


301 


302 


303 


304 


205 


306 


307 


308 


309 


30 


311 


2 


508 


314 


واا 


36 


7 


318 


Valeur 

Valeur ajoutee 
Valeur constante 
Valorisation 
Variable 

Volume 

Volume de la famille 


Zone 


رد 


30 


521 


322 


525 


324 


3525 


36 


قائمة المراجع المستخدمة في الكتاب 


أ قائمة المراجع المستخدمة باللغة العربية 


إبراهيم» حسنين توفيق »)١۹۹۹(‏ العولمة: الأبعاد والانعكاسات السياسية: رؤية 
أولية من منظور علم السياسية» جحلة عالم الفكر» الحلد (۲۸)» العدد الثاني» 
أكقودرة یر 

إبراهيم» ركرياء )١۹۷١(‏ مشكلة البنية» مكتبة مصرء القاهرة. 

إبراهيم» سعد الدين» التحضر قي العام العربي» اللجنة الاقتصادية لغري آسياء 
العفيرة السکایے قوزه ۱۹۷4 

ابو صالل» نزيه» التنظيم الصناعي» ٠۹۸۳‏ . 

أبو عيانة» فتحي» التحضر ف العا م: نظرة ف النشأة والتطور» اللجنة الاقتصادية 
لغلاب آسياء ندوة السكان والتنمية ق منطقة غرب آسیاء ١۹۷۸‏ 

الأحرس» صفوح. العلوم الاحتماعية: وميدانيها وطرائق جنها دار 
الفکر۹۷۲۰٠.‏ 

الأحرس» صفوح: علم الاجتماع الصناعي» مطبعة الاتحاد» دمشق» ۱۹۹۰٠م»‏ 
ص 65-41 

الأحرس» محمد صفوح »)١۹۸۳(‏ علم الاجتماع» منشورات جامعة دمشق. 
الأحرس» محمد صفوح» علم الاحتماع العام» منشورات حامعة دمشق» .٠۹۸۲‏ 
الأحرس» محمد صفوح» ميادين علم الاحتماع» جامعة دمشق» -١9/7‏ 
NARE‏ 

إسماعيل» توفيق» أسس الاقتصاد الصناعي وتقييم المشاريع الصناعية» معهد الإنماء 
الحرى» روت ۹۸١‏ 


ENN 


ا سعيد» أسواق العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» المطبعة الماشية» 
ا 

أمين» ”مير» التراكم على الصعید العالمي» .٠۹۸۱‏ 

OE‏ الحزب الشيوعي. 

أوزيل» روبير» فن تخطيط المدن. 

ابن أبي طالب» علي (كرم الله وحهه)» تج البلاغة» شرح محمد عبدة. 

ابن حلدون» المقدمة» الجزء الأول. 

اتزيزي» التغير الاجتماعي» الحزء الثاني» .٠۹۸ ٤‏ 

بدر الدين» إكرام ال ا ظاهرة الفساد السياسي» جلة الفكر العربي» العدد 
»)۷١(‏ السنة .)١ ٤(‏ 

براون» أء علم النفس الاجتماعي في الصناعة» مرحع سابق» ص١١١‏ . 

بركات» حليم» اجحتمع العربي المعاصر» بحث استطلاعي احتماعي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت» لبنان» ط٤»‏ ۱۹۹۱» ص٤ .٠۲‏ 

بريسمان» مارتن» التصنيع في البلدان النامية» ترجمة مفيد حلمي» دمشق»› 
AV‏ 

البستاني» بطرس »)۱۹۸٥٩(‏ خيط احيط. باب الضاد. 

بکري» کامل» وأحمد مندور» علم الاقتصاد» .۱۹۸٩۹‏ 

بن باز» عبد العزيز )۲١٠١٠(‏ (موقع الشيع عبد العزيز بن باز). 


بهجحت» محمد صاحم» المدحل في العمل مع الجماعات» المكتب الجامعي الحديث» 
السك دري دريف 


بو» فرنسيس » العلاقات الإنسانية» دت 


CVA 


بودون» ريمونء المعجم النقدي لعلم الاحتماع» ...> ص:(١5755-57).‏ 

بوليتزر» حورج» وآخحرين» أصول الفلسفة الماركسية. 

التل» سفيان» التحطيط الإقليمي والتجربة الأردنيةء المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 
عمان» ۱۹۸۱. 

تورين» انحتمع مابعد الصناعي» ٠۹۸۳‏ . 

تيماشيف» نيقولا» نظرية علم الاحتماع» ۱۹۷۸. 

الجابري» محمد عابد» العصبية والدولة» .٠١۹۷۱‏ 

حامعة الدول العربية» العمالة والتصنيع ودورها قي التنمية الاحتماعية» دار النشر 
للجامعات المصرية» ایار .٠۹٦۷‏ 

جماعة من الأساتذة السوفيت» المادية الديالكتيكية» ٠۹۷۸‏ 

الجنحاني» الحبيب» ظاهرة العولمة: الواقع والآفاق» جحلة عالم الفكر, المجلد (۲۸)» 
ا د 

حورج بوليتز وآحرين. أصول الفلسفة الماركسية» ص:(٤‏ ۳۷). 

جوليان فروند. علم الاجتماع عند ماكس فيبر» ...»> ص:(91). 

الجوهري» ا قاموس علم الاحتماع» مكتبة نضة الشرق» القاهرة» 
AAT‏ 

الجوهري» محمد مقدمة في علم الاحتماع الصناعي» الطبعة الثانیة» ١۹۷۹‏ 
الجوهري» مقدمة في علم الاحتماع الصناعي» ٤۱۹۸ء‏ ص:(۲۲۳). 

حجازي» أحمد محدي» العولمة وتميش الثقافة الوطنية» رؤية نقدية من العام 
الثالث» جحلة عام الفکرء المحلد (۲۸)» العدد الثان» اآکتوبر» دیسمبر» .٠۹۹٩‏ 


NE 


حسن» عادل. الكفاية الإنتاجية للأفراد في الصناعة» دار الجامعات المصرية. 


حسن» عادل» الكفاية الإنتاجية للأفراد في الصناعية» دار الجامعات المصرية» 


(د.ت) 

حسن» محمد عبد الباسط» علم الاحتماع الصناعي» مكتبة غريب» القاهرةء 
ط۲» ۲ ١ام.‏ 

الحسيني» السيد محمد: النظرية الاحتماعية ودراسة التنظيم» دار المعارف عصرء 
ط۱ ٩۱۹۷م.‏ 


الحكيمي» محمد رضا ومحمد علي» الحياة» الجزء الأول (د.ت). 
الحمصى» څمود» التحطرط الاقتصادي» دار الطليعة» الطبعة ناض بيروت» 
1 


هیداتو» مصطفی خحمد ۱٤۱۸(‏ ه)» عبد الحميد بن باديس و جهوده التربوية» 
كتاب الأمة جلة المنبرء العدد )٥۷(‏ » حرم ١٤١۸‏ هه السنة السابعة عشرة . 


حنوش» ركي» البعد العلمي والاحتماعي لنقل وتوطين التكنولوجيا في امجتمع 
العريي» آفاق اقتصادية» العدد ل امحلد ١١ء‏ الإمارات العربية المتحدة» 
e8‏ 4 

حياني» إبراهيم» النمو الحضري» جلة الاقتصاد» العدد ۰۲۱۲ ایلول» .٠۹۸۱‏ 
الخضر» علي ابراهيم: المدحل إلى إدارة الأعمال» مطبعة الاتحاد» دمشق» 
۹ م. 

ا لخطيب» حسام » أي أفق للثقافة العربية وآداجا في عصر الاتصال والعولة» جحلة 
عا لم الفكر, المحلد (۲۸)» العدد الثاني» أكتوبر» دیسمبر» .١999‏ 


الخماش» سلوى. المرأة واجتمع التقاليادق» هھ نت 


حياطة» عبد الوهاب» مبادئ قي علم کے اہ 

داو لى البحوث الاجتماعف ۱۹۸١‏ 

الدبوسي» محمد أسامة» التكنولوحيا والطاقة قي الحتمعات العربية» ندوة أثر 
التكنولوحية على الحتمع العربي» الریاض» ٠۹۸٤‏ . 

درويش» عبد الكرم: البيروقراطية والاشتراكية» مکتبة الأنجلو» مصر» مدلا 
دياب» فوزية: القيم والعادات الاجتماعية» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 
.١‏ 

ديب» فرج الله حول نظرية ماكس فيبر. 

ديفير» كيث: السلوك الإنساني في العمل» ترجمة سيد عبد الحميد مرسي» محمد 
اسماعيل يوسف» نمضة مصر للطباعة والنشر» القاهرق» ط۲» ۰۱۹۹۰ ص5"595. 
دينجس» حون» نمو المدن العملاقة» حامعة الأمم المتحدة» منتدى العام الثالث» 
مكتب الشرق الأوسطء ملف المستقبلات العربية البيدلة» العدد ١۹۸٤ »)١ ٤(‏ 
رايت» ميلز» مصادر القوة المحتمعية» .٠۹۸٤‏ 

الربايعة» أحمد» التحضر في البلدان النامية» دراسة قي النظرية والمنهج» المجتمع 
الا هال حت ي لاا ولات ا 

رهمة» وديع» مبادئ العمارة وتنظيم المدن» منشورات حامعة دمشق»› .٠۹۸۲‏ 
الزبیدي» محمد مرتضی الحسیني» (۱۹۸۰م» ٤٠٠١‏ ١ه)‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس» الجزء التاسع عشر» تحقيق عبد العليم الطحاوي» مطبعة حكومة 
الكويت, 

زهري» زینب ين ا حمد قباري» مرحع سابق» ص (۱۹۹-۱۹۸). 
الساعاتي» حسن» علم الاحتماع الخلدوني» ٠۹۷١‏ 


لكك 


الساعات» حسن» علم الاجتماع الصناعي» دار النهضة العربية» بیروت» .٠۹۷۰‏ 
سالي أحمد شكري» تحديد المشروعات قي إطار التخحطيط القطاعي» معهد 
التحطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدمشق» .٠١۹۸۰‏ 

سبنسر» هربرت» نمو اججتمعات ص:(۲۱). 

السطمبولي» فرج» مشروع بحث إقليمي عن أنماط التحضر قي الشرق الأوسط 
متمر العلوم الاجتماعية ق الشرق الأوسط» الکویت» .٠۹۹۷‏ 

سليمان» عدلي» العمكل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق» مكتبة عين شس» 
AE‏ 

السيد» فؤاد البهي. علم النفس الإحصائي وقياس العقل البشري» دار الفكر 
العربي» ا ٠۹٥۰۸۰‏ . 

فغاه السبك ا 0 اه ت اله ت ا اة ا 
الجامعة» الاسكندرية» دون تاريخ. 

شرابي» هشام: مقدمات لدراسة الجتمع العربي المعاصرء الأهلية للنشر والتوزيع» 
بیروت» ۱۹۷۷ . 

الشريف» طلال مسلط: "العوامل المؤثرة قي الأداء"» جحلة حامعة الملك عبد العزيز: 
الاقتصاد والتجارة» مركز النشر العلمي» جدة» اججلد .٠۹۹۲ »٥‏ 

شعيبي» عماد فوزي »)١۹۹۹(‏ ضرورة الفساد: مدخل إلى بنية السياسة والفساد» 
حريدة المحرر» العدد ٤(‏ 6 أيار» حزيران. 

شفيق» أمينة »)٠٠٠٠(‏ اك والدورة الاستفنائية للأمم المتحدة-٠»‏ الجهود 

والصعوبات في محال عمل لمرأةء محلة الأهرام» السنة »)١٠١٤١(‏ العدد 
ES)‏ 


SAY 


اك 0 

الطيب» عبد اللّه: مشكلة هبوط مستوى الإنتاجية في العمل الحكومي في المملكة 
العربية السعودية الأسباب والحلول» ندوة الإنتاجية في القطاع الحكومي ا 
معهد اللإدارة العامة» الریاض» لان ات ص٦‏ °. 

عاشول احمل صقر : السلوك الإنشاي ف المنظماف يروت 02⁄۹ ص ٤۷‏ 
۸ 

عبد السلام» حعفر» (۱۹۹۱) مشروعية ديون العام الثالث على ضوء أحكام 
القانون الدولي» مجلة مصر المعاصرة» يناير. 

عبد العظيم» حمدي (۱۹۹۷)» غسيل الأموال في مصر والعام» القاهرة» الطبعة 
الأولى. 

عبد الفضيل» محمود ا دراسة تشريحية لاقتصاديات الفساد» جلة 
"الكتب وجحهات نظر فى الثقافة والسياسة والفكر". السنة الثانيةء العدد »)٠١(‏ 
عا اال ی عاش د ا ةل ا 27 
بیروت» ۱۹۸۳ . 

عبد اللّه» عبد الخالق (۱۹۹۹)» العولمة: حذورها وفروعها وكيفية التعامل معهاء 
جحلة عالم الفکرء المحلد (۲۸)» العدد (۲)» اکتوبر» دیسمبر» .٠۹۹٩‏ 

عبد اللّه» عبد الخالق» »)١۹۹۹(‏ العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معهاء 
جحلة عالم الفكر» الحلد (۲۸)» العدد .)١(‏ 

عبد المولى» سيد شوريجي» )١470(‏ عمليات غسل الأموال وانعكاساتما على 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» الجحلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب» الجلد 
٤(‏ ۱)» العدد (۲۸). 


AT 


عبد الوهاب» علي: اتخاذ القرارات في المملكة العربية السعودية» معهد الإدارة 
العامة ٤۰۰‏ اه .٠۹۷۹‏ 

عدلي» سليمان» العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق» مكتبة عين شمس» 
E‏ 

العديلي» ناصر حمد» مرحع سابق. 

عساف» عبد المعطي: نقل التكنولوحية ومعضلة الإدارة المعاصرة ق البلاد العربية 
النامية. ايحلة العربية للعلوم» العدد »١‏ السنة الثانية» دیسمبر» .٠۹۸۳‏ 

عصفور» محمد: الإنتاجية في القطاع الحكومي ومعوقاتعا في المملكة العربية 
السعودية» ندوة» الإنتاحية قي القطاع الحكومي ومعوقاتماء معهد الإدارة العامة» 
لاکره ۱۹۸۰ 

عمار» حامد» حول التعليم العالي العربي والتنمية» جحلة المستقبل العربي» العدد 
NAAN Eo)‏ 

غروشية» جي» الأسس العياترية للفعل» ١۹۸١‏ 

غندور» ضاهر» )۱۹۹٤(‏ عصر الفساد» الك دراسات عربية» السنة »)۳١(‏ 
داك رركحه 11 ۱۹۹١‏ 

الفارس» سليمان خليل» مرجع سابق» ص‌۲۸۸. 

الفتوى» حسن الأمين» التحطيط الإقليمي» ال حزء الأول» حامعة دمشق» الم 
AY‏ 

فروند» جولیان» علم الاجتماع عند ماكس فيبر» ۱۹۷٩‏ . 

فریدمان» ج» ور» ولف» التحول الحضري» .٠۹۷٩۹‏ 


فهمي» مصطفى» مرحع ای عا ا 


<A“ 


فواز» ركرياء )١۹۹۷(‏ مساهمة نظرية قي دراسة الاقتصاد السياسي للرشوة» ل 
دراسات عربية» العددان »)١-٠٥(‏ السنة (۳۳). 


فوحل» فرانك» (۱۹۹۸)» من منظور عرض الرشوة الدولية» جحلة التمويل والتنمية» 
يونيو. موثق في : عبد المولى» سيد شوريجي »)١570(‏ عمليات غسيل الأموال 
وانعكاساتا على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية» الحلة العربية للدراسات 
الأمنية والتدريب» الك 26 العدد (۲۸)» رحب» ص: (۳۰۸). 

قانصوة» صلاح» الموضوعية عند ماكس ره 0ن كن ررك 1 م 

SEIS) 

الفريوق» محمد قاسم: السلوك التتظيمي» عمان» طاء ٩۱۹۸م»‏ ص54١-‏ 
حك 0 

ال ص ر را لتر اكع ماشه 
الأحلاق» دار البيان العربي. 

قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية» علم النفس الاحتماعي والعسكري 
كابوس» أمل. أهمية المعطيات الإحصائية قي التحطيط لمساهة تلن في التنمية 
الاقتصادية» مجحلة المعرفة» دمشق» العددان ٤/۲ ٤۳‏ 4 ۲» حزیران ١۹۸۲‏ . 

کارل ماركس. الثامن عشر من لويس بونابرت» د( )د 

رل ماركس. فريدريك ابحلز. البيان الشيوعي» ص:(٦٤)‏ 


5 
کار مارکس. موحز ا ل ع و" 
کا 





رلتون» ج» ه» الثورة الصناعية» تعريب أحمد عبد الباقى» مكتبة المثنى» بغداد» ط 


2371 


Ao 


الكبراء هيفاء فوزي. للمرأة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية: دراسة ميدانية 
لواقع المرأة العاملة في سورية» دار طلا للدراسات والترجمة والنشر)۹۸۷٠.‏ 

الكيال» عبد الوهاب وآخرون» »)١99*(‏ موسوعة السياسة» الحزء الثالث» 
اة الع للدراسات واا اله الا 

كيللي وكوفالزون» للمادية التارخية» ترجمة أحمد داود» دار الجماهير الشعبية» 
دمشق» ۹۸۲ 

لازار سفلك بول. علم الاجتماع» ترجمة حافظ الجمالي» وزارة العليم العالي ي 
المجمهورية العربية السورية» تي: الاتجاهات الرئيسية للبحث ق العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» القسم الأول» المحلد الأول۹۷۰۱۰٠.‏ 

لوترباخ» زيادة ثروة الشعوب» د.ت» ص: .)١١(‏ 

لوفيفر» هنري» الثورة العمرانية» ترجمة صلاح الدين برمداء وزارة الثقافة» دمشق» 
7و .١‏ 

ليفي ستراوس» ليفي» )١۹۷۷(‏ ل البنيوية» ترجمة د. مصطفى صال» 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق. 

ماركس» الأجوروالاسعاروالارباح» د.ت» ص:(50). 

ماركس» انحلز» لينين. الشيوعية العلمية » ص:(١١١).‏ 

ماركس» كارل وفريدريك إخلز» بيان الحزب الشيوعي» دار التقدم» موسكو» 
د.ت. 

ماركس» كارل» رأس للمال» الكتاب الأول» نمو الإنتاج الرأسماليء الجزء الثالث» 
ترجمة أنطون حمصي» وزارة الثقافة» ٠۹۷۳‏ . 


A“ 


المالكي» إبراهيم» الإدارة الحلية في القطر العربي السوري» نظاماً وتطبيقاًء معهد 
التحطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» دمشق. 

مبيض» عامر رشيد »)۲٠٠٠(‏ موسوعة الثقافة السياسية الاجتماعية الاقتصادية 
العسكرية: مصطلحات ومفاهيم» دار المعارف للنشر والطباعة والتوزيع» حمص» 
سورية. 

الحلسي» محمد باقر ا ا »)٤١(‏ دار الكتب الإسلامية» بيروت. 
E N OT‏ العواء وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق»›» رد ل 

بمحموعة مؤلفين» مشكلات التصنيع قي البلدان النامية» دار التقدم» موسكو» 
ا 

محجوب» محمد عبده» الأنثربولوحية ومشكلات التحضرء الكتاب الأول» الك 
المصرية العامة للكتاب» الاسكندرية» د.ت. 

محمد» محمد علي: دراسة في علم اجتماع التنظيم» الهيغة المصرية للكتاب» 
اللاسکندریة» .٠۹۷۳‏ 

E ااا‎ 

للد لان را( 0۹> املق الي لااد في فرساء دار المتارة» 
بیروت» لبنان. 

مصطفى» عدنان» مسائل وسياسات الطاقة في سوريةء جحلة ديارنا والعا مء كانون 
اا 

المفتي» كمال جعفر: الرقابة وتقوم الأداءء معهد الإدارة العامة» المملكة العربية 
السعودية» شوال» ‏ ۱۳۸۰ھ ابریل» .١55١‏ 

المكتب المركزي للإحصاء ل ا الإحصائية لعام ٠٠٠٠‏ . 


AV 


المنتدى الثاني تمر قمة المرأة العربية حول "المرأة والسياسة"» تونس» أيار 

مندل» وجوردان» قيم الموظفين في مجتمع متغير» ترجمة محمد حامد حسنين» 
المنظمة العربية للتنمية لك مطبعة لمؤسسة الصحفية الأردنية» اللا 
ص٣٣٤٣‏ 

مندور» أحمد وکامل بکري» علم الاقتصاد» ١۹۸٩‏ 

موتيز» برنار» سوسيولوحية الصناعة» ترجمة بميج شعبان» منشورات عويدات» دون 
تاريخ. 

موسوعة الحدیث الشریف» »)١۱۹۹1-۱۹۹۱(‏ إصدار صخر لبرامج الحواسب» 
ا 

موسوعة المحديث النبوي الشريف »)١۱۹۹۷(‏ الإصدار الثاني» شركة البرامج 
الإسلامية الدولية. 

النابلسي» فريدة» الرعاية الصحية وعلاقتها بقضايا التنمية» رسالة ماحستير في 
علم الاجتماع» حامعة دمشق» .٠۹۸۰١‏ 

نافع» محمد ميروك» عصر ما قبل الإسلام» مطبعة السعادة القاهرة» ٠۹٥۲‏ 
النجار» باقر. المرأة العربية وتحولات النظام الاحتماعي العربي» حالة المرأة العربية 
الخليجية» جحلة العلوم الاجتماعية» المجلد (۱۳)» العدد )٤(‏ شتاء٥۹۸٠.‏ 

نشواق» عبد ابمحيد. حنقر. أثر التحصيل والجحنس ومفهوم الذات في إدراك عوامل 
النجاح والفشل المدرسي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي» جلة العلوم الاجتماعية؛ 
حامعة الكويت» عدد خاص59//860١.‏ 

نعامة» سليم: علم الاجتماع الصناعي التحليلي» مطبعة عكرمة» دمشق» 
A‏ 


AA 


نعامة» سليم: مشكلات العمل والإنتاج في المؤسسة الصناعية» مطبعة عكرمة» 
دمشق) ۱۹۹۱ . 

نيقولا تيماشيف. نظرية علم الاجحتماع»...» ص:(۸١٠).‏ 

هوفستید» غیرت» ودانییل بولینجر (۱۹۹۳) د. مرعي مرعي» الفروق الثقافية بين 
الأمم ني إدارة الأعمالء المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوحياء دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر. 

هيكل» عبد العزيز فهمي. طرق التحليل الإحصائي» دار النهضة العربية» د» ت. 
و» مصطفى» علم الاحتماع العمران» حامعة حلب» .٠۹۸۱‏ 

وزارة الإدارة امحلية» قانون الإدارة الحلية واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة الحلية. 
ولف» ر» وج. فریدمان» التحول الحضري» .٠۹۷۹‏ 

الياق» عبد الكرم: "الأدوار الاحتماعية وتغيرها مع الزمن"» ندوة دور القيادات 
التربوية في جحال التربية السكانية» دمشق» کانون أُول» ۱۹۸۸م» ص١.‏ 

ياي» حمد: مبادئ الإدارة العامة» مطابع الفرزدق» ۱۹۸۳م» ص٤‏ ۸. 

يتيم» عبد الله عبد الرحمن» )١۹۹٦(‏ الفكر الأنثربولوحي لكلود ليفي ستروس» 
بحلة عالم الفكرء الحلد (55)» العدد الثاني (أكتوبر- ديسمبر). 

اليوسف» أحمد إبراهيم» علاقة التربية ا وتحديد ملاحها النوعية» جحلة عام 
الفكر» الحلد (۲۹)» العدد الأول» أيلول» .۲٠٠٠١‏ 

يوسف» أحمد عمر» ندوة التحطيط الإقليمي» إعداد ”مير صارم» التخحطيط 
الإقليمي ف القطر العربي السوري» وزارة الثقافة» دمشق» .٠۹۸۳‏ 
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ج - مواقع على شبكة الاتصال العالمية (الأنترنيت) 
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